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أصل هذ!ا الكتاب رسال علميت قدمت 
للحصول على درجت الدكتوراه في أصول الضقه 
من كليم الشريعم والقانون بجامعب 


أم د رمان الاسلاميت بالسودان 

وقد أجيزت بتقديرممتاز 
وڪان د لڪ في يوم الخميسِ 
الموافق ٠١‏ شوال ٤١٤٠ه‏ 
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قال الله تعالی: #وان زلا لك الآڪر لتبين لاس ما نر 


سے سے 
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وقال النى بي «آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدع 
فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله) (حدیث صحیح - 
مروي ي السنن). 


وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - آنه كان بحدث عن سنة الني 
ياء إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن! فقال له عمران: آنت وآصحابك 
يقرؤون القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ 

أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب» والإبلء والبقر»ء وأصناف المال؟ ولكن 
قدا شهدت وفغت انت 

ثم قال: فرض علينا رسول الله َة في الزكاة كذا وكذا. 

فقال الرجل: أحييتني»› أحياك الله! 

il 

) (آثر صحیح - رو ا 


بسم الله الرحن الرحيم 


e» 


مقدمة 

إن E‏ و ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
إل ل اله وخدة لا شريك له وأشهد أن غمدا فده ورميوله صلل ال عا 
وعلى آله وصحبه و ف کر مزیدا إلى يوم الدين. 

أما بعد... فإن الله تعالى قد ختم الرسالات بدين الإسلام e‏ 


بضيء السبيل لكل من أقبل عليه وهو المنهج الكامل الشامل الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» ولا سعادة للبشرية في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباعه 


رلسیر وق تماليمه إذ لا قبل اله دبا سواء دعن يبچ عر ا ومام ریا لن 
ر س سے a2‏ سے سے صر م سے م مت 
فل ارق في الاجر من الخسرس | ا ون الت تدا 
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قد بين الني ية هذا المنهح الرباني وأرسى دعائمه وقوائمه» وبلغ وا 

ربه وبين آتم البيان» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه» ماترك 

حرا الا ودل ال اغا ET‏ فلن الف الاغلى 

aU N‏ وحمل أصحابه من بعده هذا النورً 

ودافعوا عنه» وبذلوا في سبیل شرو الح والأموال» حتى أضاءوا به بقاع الدنيا 
وأخرجوا به الناسَ من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى المداية بإذن ربهم. 

وهذا الدين العظيم الخاتم قد تکفل اللہ ال مښظه وتاییده ونصرة أهله» فلا 


)1( سورة آل عمران» آية .(A0)‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية (۱۹). 


ط١‏ ل طش منس» oo‏ 


حرف ولا بل ولا یضیع إا حن رلت الرَذرَ وتا م تفظو )ي 

EEA a 
نبيه - عليه الصلاة والسلام - من التحريف والزيادة والنقصان والوضع... إذ‎ 
قيض علماء جهابذة قاموا بتمحيصها وتدقيقها وتنقيتها فأخحرجوا وبينوا ما ۾‎ 
يكن منهاء فالفوا الكتب وصنفوا المصنفات وقام علم الجرح والتعديل‎ 
والمصطلح وغير ذلك لأجل حفظ المصدر الثاني في اللإسلام» فالحمد لله الذي‎ 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى‎ 
الهدى ويصبرون منهم على الأذى» بحيون بكتاب اله الموتى ويبصرون بنور الله‎ 
آهل العمی» فكم من قتیل لإبلیس قد آحیوه وکم من ضال تائه قد هدوه» فما‎ 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم.‎ 

وإن كتاب الله عز وجل وسنة كيه - عليه الصلاة والسلام - هما المصدران 
الأساسيان للتشريع في دين الإسلام وهما وحي الله تعالى... فلا حلال إلا ما 
أحلا ولا حرام إلا ما حرما ولا عبادة إلا على وفق ما ورد فيهما.. وهكذا. 

لذا فقد اعتنى علماء الإسلام وفقهاء الأمةٍ بهما منذ عهد الصحابة الكرام 
وال يومتا هذا فإن خدمة دين الإسلام ونصرئه هو شرف عظیم لا ينال إلا من 
و ا کیف وإذا کانت هذه ا 0 ا کتاب الله 
وسنة نبيه محمد كل 

لك د توالت کب رجات رجات ى م 
خدمة القرآن والسنةء فالبعض عن بتفسير القرآن وآخرون بعلومه وغيرهم 
باسباب نزوله وغیرهم بناسخه ومنسوخه وغیرهم بإعرابه» وجماعة باحکامه» 
وبقصصه.. وهكذا سنة الني يي وجدت العناية» فهي صنو القرآن» فقد ألف 


)۱( سورة الحجرء آية (4). 


مقر هة ا 


بعضهم في جمعها فقامت المسانيد والصحاح والسنن والجوامع.. وعني آخرون 
بشرحهاء وقام من قام بالذب عنهاء وتجريح الرواة غير المقبولين وفق منهج دقيق 
عظيم».. وهكذا بقية العلوم التى قامت لأجل خدمة هذين المصدرين» والجهود - 
بفضل الله تعالى - لازالت مستمرة إلى يومنا ناء فهو باب خير عظیم رتنع 
اة رفي اله ال آله من ياء م غاد 

وقد قامت دعوات باطلة كثيرة""_ على مر التاريخ - للتشكيك في دين 
الإسلام وتشربهة متخة آبالبب رة مها الشكك ف ,الة البوة والطن 
فيها وادعاء عدم حجيتها وإنكارها وإثارة الشبهات حوها. وقد قام علماء 
الإسلام - جزاهم الله خيرأ - با يجب عليهم شرعاء فردوا عليهم وفندوا 
شبهاتهم وبينوا مكانة السنة النبوية الشريفة في الإسلام ومنزلتها في التشريع 
الإسلامي. 

وهذا البحث هو إضافة لا قام به أولئك العلماء وطلاب العلم» فهو يبين 
حجية السنة ومنزلتها ومكانتها في الإسلام» وذلك من خلال الدراسة النظرية ثم 
التطبيقية والتي يتبين من خلاها أنه لا يكن الاكتفاء بالقرآان وحده» إذ السنة - 
وهي وحي من عند الله تعالى - جاءت بتخصيص عام القرآن وتقييد مطلقة» بل 
ونسخه... وهو أسلوب - أعني أسلوب الدراسة التطبيقية - لزم الخصْم ولا يدع 
له الا للإنکار إلا مکابرة - والعیاذ باله -. ۰ 

فهو بحث يرد على أولئك» ويزيد أهل الحق والإمان يقينا ما هم عليه من 
N Gy E e ON ge‏ 


ما نهانا عنه» وآنه وما ينطق عن اوی ل إن هو الا وی وی és‏ 


(۱) انظر: ص١٤‏ وما بعدها. 
(۲) سورة النجم» الآیتان (۳» .)٤‏ 


e :‏ 0ل د ا 


وإن أبرز الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

)١‏ إن البحث يتعلق بمصدري التشريع في الإسلام: الكتاب والسنة وإن 
الدراسة في ذلك نمي شرف عظيم وفضلها كبير لا يخفى. وأسال الله تعالى 
آن آکون ممن حازوا على هذا الفضل - بمنه وكرمه سبحانه -. 

۲) جع نماذج وتطبيقات نسخ وتخصيص وتقييد السنة للقرآن في موضع واحد 
ر اق ی ای 

۴) إثبات حجية السنة النبوية ومنزلتها في التشريع الإسلامي عملي - وذلك من 
خلال الدراسة التطبيقية والأمثلة الواقعية. 

)٤‏ التعمق في دراسة مباحث الألفاظ - وهي من آهم مباحث علم آصول الفقه 
- فإن مباحث العام والخاص والتخصيص والمطلق والمقيد والتقييد من آهم 
مباحث علم أصول الفقه... كما إن مباحث النسخ لا تقل أهمية عن ذلك 
كما هو موضح في ثنايا الببحث. 

١‏ استمرار الدعوات المنحرفة التي تنكر السنة ولا تعمل بها كجماعة القرآنيين 
وغيرهم» وإن هذا البحث هو إضافة للمادة التي يرد بها عليهم ويكشف 
بها باطلهم» ويقوی ويحصُن بها غيرهم ممن لم يسيروا على ضلاهم. 

)١‏ تعدد العلوم التي يدور عليها البحث» فهو كما آنه بجحث آصولي يبحث في 
علم أصول الفقه ومصدري التشريع» فهو بحث له علاقة بعلم التفسير 
والعقيدة والفقه وتطبيقات الأصول والقواعد على الفروع» وغير ذلك... 
فهذه - أيضاً - من الأسباب التي شجعتني لاختيار هذا الموضوع والكتابة 
فيه» وغير ذلك من آسباب. 

الدراسة السايقة: 
حسب علمي» فإنه لم توجد دراسة هذا الموضوع في السابقء فلم آقف 

خلال بحثي الطويل في المكتبات العامة والتجارية ومكتبات الجامعات وفهارس 


ودليل الرسائل الجامعية» وغيرهاء على بحث هذا الموضوع» وإنما تبحث جزئيات 


منه في مواضع متفرقة فالجانب النظري منه مضكن في المراجع الأصلية لكتب 
أصول الفقه - ولم يفرد في بحث مستقل - وأما الجانب التطبيقي وهو المقصود 
الأساسي بالبحث فلا يذكر في غالب الراجع إلا ماذج قليلة كما توجد بعض 
الأمثلة في الكتب التى عنيت بتخريج الفروع على الأصول إلا أنها قليلة جدا. 
خطة البحت: ) 
ولا كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة» أحببت أن تكون خطة 
رسالتي هذه کالتالي: 
المقدمة: وفيها بيان آهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسة السابقة وخطة 
الح وال الان رهن الما عله 
الباب الأول: في الدراسة النظرية لنسخ وتخصيص وتقييد الكتاب بالسنة 
وفيه تمهيد ونلانة فصول: 
التمهيد وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في تعريف القرآن والسنة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح. 
الطلب الثاني: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: في حجية السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي والإشارة إلى 
منكريها قدا وحديثا وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأول: في حجية السنة. 
لمطلب الثاني: منزلة السنة في التشريع الإسلامي. 
الل الال رو س اة الوت قدب راا 


الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيزبالسنة النبوية الشريفة وفيه خمسة مباحث: Ù‏ 


المبحث الأول: في تعريف النسخ وبيان فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وفيه 
مطلہان: 


المطلب الأول: تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح. 
الملطلب الثاني: بيان فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 
المبحث الثاني: في حكم النسخ وبيان الحكمة منه وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: حكم النسخ. 
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية النسخ. 
المبحث الثالث: آركان وشروط النسخ ومسائل مهمة تتعلق بالنسخ وفيه 
مطلبان: 
الطلب الأول: أركان وشروط النسخ. 
اللطلب الثاني: فال ما تتعلق بالنسخ وهي ست مسائل: 
-الأولى: الفرق بين النسخ والتخصيص. 
-الثانية: الفرق بين النسخ والبداء. 
-الثالثة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتال. 
-الرابعة: النسخ إلى غير بدل. 
-الخامسة: نسخ الأخف بالأثقل. 
-السادسة: الزيادة على النص. 
المبحث الرابع: آنواع المنسوخ من القرآن وطرق معرفة ا وفیه مطلبان: 
الملطلب الأول: أنواع المنسوخ من القرآن. 
اللطلب الثاني: طرق معرفة النسخ. 
المبحث الخامس: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: : نسخ القرآن بالقرآن. 
اللطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة. 
المطلب الثالث: نسخ السنة بالقرآن. 
المطلب الرابع: نسخ القرآن بالسنة. 


فة سل 


الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وفيه خمسة 
مباحشث: ۰ 

المبحث الأول: تعريف العام والخاص والتخصيص وأقسام العام وفيه 
مطلبان: ) 

المطلب الأول: تعريف العام والخاص والتخصيص. 

المطلب الثاني: في أقسام العام. 

المببحث الثاني: في صيغ العموم ودلالة العام وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في صيغ العموم. 

الملطلب الثاني: في دلالة العام. 

المبحث الثالث: مسائل مهمة تتعلق بالعام وفيه خسة مطالب: 

اللطلب الأول: في أقل الجمع. ) 

اللطلب الثاني: العموم إذا ورد على سبب خاص. 

اللطلب الثالث: جمع المذكر السالم هل.يتناول الإناث؟ 

المطلب الرابع: دخول العبيد في خطاب الناس والمؤمنين. 

المطلب الخامس: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في 
المقال. 

المبحث الرابع: في مسائل مهمة تتعلق بالتخصيص وفيه خسة مطالب: 

الملطلب الأول: في جواز التخصيص. ا 

اللطلب الثاني: في الاستدلال بالعام قبل البحث عن الملخصص ومقدار 
الببحث عن المخصص عند القائلين به. 

لمطلب الثالث: الغاية التي ينتهي تخصيص العموم إليها. 

اللطلب الرابع: في تعارض العام والخاص. 

اللطلب الخامس: في اللخصص. 


0اا هة 


المبحث الخامس: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: تخصيص الکتاب بالكتاب. 

المطلب الثاني: تخصيص السنة بالسنة. 

الطلب الثالث: تخصيص السسنة بالکتافب 

المطلب الرابع: حصيص الكتاب بالسنة. 


الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وفيه خمسة 
مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المطلق والمقيد وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: تعريف المطلق في اللغة والاصطلاح. 

لمطلب الثاني: تعريف المقيد في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: الفرق بين المطلق والنكرة والمطلق والعام والتقييد ا 
وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين المطلق والنكرة. 

اللطلب الثاني: الفرق بين المطلق والعام. 

المطلب الثالث: الفرق بين التقييد والنسخ. 

المبحث الثالث: مسائل مهمة تتعلتق بالمطلتق والمقيد وفيه أربعة مطالب. 

اللطلب الأول: مراتب المقيد. 

الطلب الثاني“ أنواع المطلق والمقيد. 

المطلب الثالث: وقوع الإطلاق والتقييد في الأمر والخبر. 

المطلب الرابع: الأصل ني المطلق والمقيد. 

المببحث الرابع: في حمل المطلق على المقيد وشروطه وأحوال المطلق والمقيد 
وفيه ثلائة مطالب: 


الطلب الأول: بيان المقصود مبجحمل المطلق على المقيد. 

المطلب الثاني: شروط حل المطلق على المقيد. 

اطا افالت حرا اللي اد ا ا الحا وده 

المبحث الخامس: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة وفيه أربعة 
مطالب: 

الملطلب الأول: تقييد الكتاب بالكتاب. 

المطلب الثاني: تقييد السنة بالسنة. 

الملطلب الثالث: تقييد الستة بالكتاب. 

الطلب الرابع: تقد الكات اة 
اليماب الثاني: في الدراسة النطبيقية لنسخ والفف وتقييد الكتاب بالسنة 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: في تعريف علم التطبيقات في آصول الفقه وآهميته وثمرته. 
الفصل الأول: تطبيقات نسخ السنة للقرآن. 
الفصل التاني: تطبيقات تخصيص السنة للقرآن. 
الفصل الثالث: تطبيقات تقييد السنة للقرآن. 
الات وها لض ضمت اليح من تقاط ركة وما توضات 


إليه من نتائج» وجعلتها 2 نقاط. 


وقد سلكت في كتابة هذه الرسالة املك التالى: 


)١‏ جعت الادة العلميةء بالاطلاع على ما كتبه أهل العلم المتقدمون 
في الموضوع» وتوثيقه من مصادره ورجعت في ذلك - بفضل الله - إلى 
المراجع الأصليةء ثم استعنت با كتبه المتأخرون. وآما فيما يتعلق بالدراسة 
التطبيقية فإني قد جمعت مادتها بالبحث في كتب تفسير القرآن وكتب 
أحكام القرآن» وكتب الحديث وبعض الكتب الفقهيةء والكتب التي ألفت 
في تخريج الفروع على الأصول» مع الكتب الأصلية في أصول الفقه. 

۲) سعيت إلى أخذ كل قول من مصدره المعتمد ثم نسبته إليه» 
ووثقت نسبة كل قول من مصدره- ما أمكن ذلك . 

۳) عزوت الآيات القرآنية الواردة بذكر اسم السورة ورقم الأيةه 
ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية. 

) خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها بذكر الكتاب والباب 
ورقم الحديث وذلك فيما ورد في الكتب الستة والمسندء وأما غيرهاء فأذكر 
اعانا ا ورقم الصفحة لقلتها. وإن كان الحديث في الصحيحين آو 
في أحدهما اكتفيت بذلك. وإن کان في غيرهما فاجتهدت في تخريجه من 
باقي كتب السنة مكتفيأ بثلاثة كتب _ في الخالب - كما اجتهدت في نقل 
حكم العلماء المتقدمين عليه» فإن لم أتمكن نقلت حكم علماء الحديث 
لمعاصرين» وقليل جدأ عدد الأحاديث التى لم أتقكن من الوقوف على 
ا لحكم عليها واکتفیت بإسنادها. 


٥‏ إذا تكرر ذكر الحديث فإني أشير إلى موطن تخريجه من الرسالة 


0ق ار ةة 


في حديث آو حديثين. 
) ترجمت لجميع الأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول 
دکرهم» واستنت Oe‏ من ذلك المعاصرين. 
۷ عرفت بالمصطلحات» وشرحت ما يحتاج إلى شرح من كلمات 
غريبة كما عرفت بالفرق. 
لعلماء بنصهاء وذلك ا الحليلة ۳ ا 0 من الاطلاع 
على عباراتهم» لقوتها ووضوحها مع اختصارهم وابتعادهم عن الحشو. 
في المامش. 
اسر أعلام النبلاء» فأقول: «السبر» ونو ذلك. 
۲ وضعت في نهاية الرسالة فهارس عامة وهي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الأعلام المترجم هم. 
- فهرس الفرق. 
- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
هرش المراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


قاس ةة 


وإني أحمد الله تعالى الذي وفقني إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المسائل الأصولية 
في الجانب النظري من هذا البحث. فقد جمعت كلام أهل العلم المتفرق في الكتب 
في هذه المسائل المهمة في موضع واحد بترتيب مع اختصار غير محل ودقة في 
الإحالة. وله الحمد والمنة. 
وني ختام هذه المقدمة فإني أحد الله حمدا كثيرا مباركا على توفيقه وإكرامه 
بإتغام هذا البحث» فما کان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما کان فيه 
من خطا فمني ومن الشيطان» آعاذني الله من شره» وحسي آني قد اجتهدت فيه 
مبلغ علمي وطاقتى» وأسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


وکتب 
عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 
٧۵‏ شعبانڻ ٤۲٣‏ ١ه‏ 
الرياض Vo E RR‏ 


الیاں الأول : اللمسےۓے 


الباب الأول 
الدراسة النظرية لنسخ ونخصيص 
وتقييد السنة للقرآن 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: في تعريف القرآن والسنة وبيان حجية السنة ومنزلتها في 
التشريع الإسلامي والإشارة إلى منكريها قدا وحديفا. 
الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة. 
الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة. 
الفصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة. 


وفیه مبحثان: 
رالا ال ری عاف را 


المبحث الأول 
ي نعريف القرآن والسلة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثانى: في تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 


طا س الباں الأول: اتم 

قرات آنه من ا لاسب جد أن أدهت الرمالة مدا لهد الذي حا 
في: تعريف القرآن والسنةء وبيان حجية السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي مع 
الإشارة إلى من أنكر حجيتهاء إذ بيان حجية السنة ووجوب الأخذ بها والعمل بها 
هو أبرز الأهداف الى كان من أجلها هذا البحث؛ فإلى مباحث وفقرات هذا التمهيد 
مستمدا من البارئ الجيد العون والتسديد إلى القول الرشيد. 


المطلب الأول 
في نعريف القرآن في اللغة والاصطلاح 


أولً: تعريف القرآن في اللغة: 
من الجمع والضم» وسمي القرآن قرآنا لأنه بجمع السور ويضمهاء ويراد 
SNE NE‏ 


ثانياً: نعريف القرآن في الاصطلاح: 

هو کلام الله لزل على حمد ا المتعمد EE‏ 

ف«الكلام» جنس في التعريف» يشمل كل كلام» وإضافته إلى «الله» يخرج 
کلام غيره من الإنس والجن والملائكة. 

و«المنزل» حرج کلام الله تعالی الذي استاثر به سبحانه» قال تعالی: قل ل 


ص 


> < سر کر ار م ا 2 م و ج ا ر ر ا ر‎ cay 
ن لحر مدادا مت ری لنفد البح قل آن نفد کمت ری ولو جتنا بمثلو۔‎ 


ا 


٣ے‎ 


مدداکي". 


وتقييد المنزل بكونه على محمد ية بخرح ما آنزل على الأنبياء قبله كالتوراة 


۱١(‏ لمعجم | لووسيط لإبراهيم نيس وآخرون (۲/ »)۷۲١‏ ختار الصحاح لحمد بن أبي بكر الرازي 
ص٦۲٥.‏ 

(۲) انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص۲۹۸ إرشاد الفحول للشوكاني ص٣۲.‏ 

(۳) سورة الکهف» آية .)٠١۹(‏ 


والإنجيل وغيرهما. 

و«المتعبد بتلاوته» يخرج القراءات الشاذة وهي غير المتواترة» والأحاديث 
القدسية - إن قلنا إنها منزلة من عند الله بألفاظها - لأن التعبد بتلاوته معناه 
الأمر بقرءاته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة» وليست قراءة الآحاد 
والأحاديث القدسبة كذلك. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي"" «فالحاصل أن هذا القرآن الحفوظ في 
الصدورء المقروء بالألسنةء المكتوب في الملصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه 
ومعانیه» تکلم به الله تعالی فسمعه جبریل منه وتکلم به جبریل فسمعه الني ييز 
منه وتکلم به النى ية فسمعته منه أمته وحفظته عنه» فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: اجره سسَع کم اله 4 . 

وعرّف القرآن في المراقي بقوله: 

لفظ منزل على حمد ‏ لأجل الإعجاز وللتعبد" 

فصرّح بأآن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة لا جرد 
المعنى القائم بالذات» الجرد عن الألفاظ والحروف». 


(1) هو: بو عبد الله محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد نوح الجكن الشنقيطي» مفسر 
فقيه أصولي لغوي» أخذ عن ابن أحمد الأفرم وأحمد بن عمر ومد ابن مود وعنه الشيخ صالح 
الفوزان والشيخ عبد الله الغديان وغبرهماء له «(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» و«اداب البحث 
والمناظرة» و«منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» وانثر الورود» و«مذكرة أصول الفقه» وغيرها. 
ولد سنة ١۳۲١‏ ه وتوفي سنة ١۳۹١ه‏ ودفن بالمدينة النبوية الى كان مستقرا بها بعد هجرته إلى 
املك واش رجت ف رة الج لا ور جال عة الأسن ية الرهن اندض 
ومقدمة المذكرة ص٩‏ وثر الورود .)١١ /١(‏ 

(۲) سورة التوبةء آية (). 

(۳) انظر: نشر البنود على مراقي السعود /١(‏ ۷۴). 

.٠٠٠ص مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )٤( 


امطاب الثاني 
تعريف السنة فى اللفة والاصطلاع 
أولا: تعريف السنة 2 اللغة: 
تطلق على الطريقة» حسنة كانت آو قبيحة ‏ ومنه قوله کة: «(من سن ي 
اللإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده... ومن سن ي الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده...». 
لاله ه - + + ( ت 
وقوله کلا: التتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع»""» وتطلق 
على معان أا اا ا و ك ولال وات الاس 
أن بۇمنوا إو جاءهم اهدي وسحغفروا رَبَمَ إ o‏ د الاولن او 
بانیم اعاب فب ه“. 
ثانيا: تعريف السنة 2 الاصطلام: 
لقد اختلف العلماء في تعريف السنة في الاصطلاح» ومرد الاختلاف إل 
)1( 
اخحتلافهم في الأغراض التى يعنى بها كل فئة من أهل العلم . 
فللمحدثين تعريف» وللأصوليين آخر»ء كما إن للفقهاء تعريفا آخر: 
-١‏ تعريف السنة عند الحدثين: 


ما آثر عن الني بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خلقية» أو 


(1) المصباح المنبر للفيومي ص۹۲" تار الصحاح ص۱۷". 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه): كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة... برقم .)٠١١۷(‏ : 

(۳) متفتق عليه: رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول الني اة التبعن سنن من كان 
قېلکم» برقم (۷۳۲۰) ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم (19). 

() لسان العرب (۱۳/ »)۲٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)١/١١(‏ 

.)٠٥١( سورة الكهف» آية‎ )٥( 

() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص۸٤‏ . 


۰" سواء كان قبل البعثة أو بعدها. 

فالحديث والسنة مترادفان ومتساويان عندهم» يوضع ENOL‏ 

ارف ال لوين 

ما صدر عن الني با غير القرآن» من قول أو فعل أو تقرير ما يصلح أن 
یکون دلیلا لحکم شرعي". 

وغايتهم: إنغا هي البحث عن رسول الله َة المشرع الذي يضع القواعد 
للمجتهدين من بعده. ويبين للناس دستور الحياةء لذلك اهتموا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته التى تثبت الأحكام وتقررها“. 

۳ تعريف السنة عند الفقهاء: 

كل ما ثبت عن الني َيه وم يكن من باب الفرض ولا الواجب. 

وعرفوها بلازم ذلك» فقالوا: هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

ويراد منها المندوب والمستحب والتطوع والنفل. 

وقد تطلق عندهم على ما يقابل: البدعة» فيقولون: طلاق السنة دا 
وطلاق البدعة كذا. 

ویتضح مما سبق من تعریفات آن اصطلاح ادن آوسع الاصطلاحات 
لتعريف السنة وأجمع لجوانبها وأشمل. 

فأقر اله كه كحديث: «إغا الأعمال بالنيات»“ وأفعاله كأداء الصلوات» 


المدرسة العقلية من السنة النبوية للأخ الدكتور الأمين الصادق .)۲۸/١(‏ 
(۳) انظر: الإحکام للآمدي (۱/ ۲۲۷)ء تقريب الوصول لابن جزي ص٥۲۷۰‏ إرشاد الفحول ص‌۲۹. 
(6) مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص٥١٠.‏ 
)٥(‏ إرشاد الفحول ص۲۹. 
(1) متفتق عليه: رواه البخاري: كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كا حديث 


وتقريراته كإقراره للعب الأحباش بالحراب في المسجد أيام الأعياد". 
وآما صفاته فمنها غير الاختيارية كحركات الأعضاء مما وضح فيه آمر 
الجبلة ولا يتعلق بالعبادات كالقيام والقعودء ومنها ما يجتمل أن تخرج من الجبلة 
إلى التشريع بمواظبته بي عليها على هيئة خصوصة كالأكل والشرب والنوم 
واللبس وتكون في هذه الحالة داخلة في أفعاله". 
وأما سيرته قبل البعثة فكتحنثه في غار حراء الليالى ذوات العدد". 


رقم )١(‏ ومسلم: كتاب الإمارةء باب قوله ية: «إغا الأعمال بالنية حدیث رقم (۱۹۰۷). 

(۱) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب نظر المرآة إلى ا لحبش» برقم .)٥۲۳١(‏ 

() موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (۲۹/1 - ١)ء‏ وانظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر لاإبن 
خرن 

() متفق عليه: رواه البخاري: كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َة حديث 
رقم (۳) وني مواضع آخرى» ومسلم: كتاب الإان باب بدء الوحي برقم .)۱١١(‏ 


المبحث الثاني 
في حجية السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي 
والإشارة الى منكريها قدیها وحدب] 
وفہه اة مطالب: 
الطلب الأول: ٤‏ حجية السنة. 
اللطلب الثاني: منزلة السنة في ا 


المطلب الأول 
حجيه السسة 

إن السنة النبوية هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم» ولا يكن 
لين اله ان كل رل ريت أن ا اعد مه الى که ها الح 
مع کتاب الله تعالى. ) 

ولقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر بطاعة النى ية واتباعه 
والتمسك بسنته» كما ورد ذلك أيضاً فى الأحاديث الكثيرة» وبناء على ذلك فقد 
أجمعت الأمة على الأخذ بسنته والتمسك بهاء وطاعة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام والسير على نهجه واقتفاء أثره» وني هذا المقام فإني أذكر شيا يسيرا من 
دا قان ا ل ل 
أولا: إثبات حجية السنة بالقرآن الكريم. 
ا قال الل تعال: فلا ورك لا منوت حى بوك فیا شر 
مهم ثم ل دوا ف أيهم حا مَسَّا قَصَيَت سلما سلما 
% (۲( 
چ“ 


قال ابن كثير"" في تفسير هذه الآية: ايقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه 


E 


(1) انظر للوقوف على الأدلة التي تبين حجية السنة باستفاضة: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
للسباعي ص۹٤‏ وما بعدهاء تاريخ التشريع ومراحله الفقهية للدكتور عبد الله الطريقي ص۷۲ وما 
بعدهاء منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية محمد سعيد منصور ص۷٩‏ وما بعدهاء مكانة 
السنة في التشريع الإسلامي للدكتور محمد لقمان السلفي ص٠۳‏ وما بعدهاء زوابع في وجه السنة قديا 
وحديثا لصلاح الدين مقبول ص٠۳‏ وما بعدهاء موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للدكتور 
الأمين الصادق (۱/ ۳۳ وما بعدها). 

(۲) سورة النساء آية .)٠٠١(‏ 

(۴) هو: هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي» محدث مفسر فقيه مؤرخ» أخذ عن المزي 
والذهمي وابن تيمية» له «اتفسبر القرآن العظيم» و«البداية والنهاية» و«طبقات الشافعية» و«الفصول» في 


لا يؤمن أحد حتى بحكم الرسول ية في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق 
الذي جب الانقياد له اھا وا وتر لا دوا ق انه 
حرجا ّما فصيْت ولسلموا ليسا . آي إذا حكموك يطيعونك ني بواطنهہ 
فلا جدون في آنفسهم حرجا ما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطنء 
فيسلمون لذلك تسليماً كيا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة»". 

1 وقال الله تعسالى: تاعا الس ءامنوا أطيعو أله وأطيعوا ارسود وأولي 
آلا منک ق فان رعا في شىء ردو ل لته والرسول إن که تومنو ياه والبوو 
ال کرت ب واس تاو له" 

ا رار ت رز ف مطاف الير ا تاع ال ودل 
على أن طا اله ما أمر برهي عه ى كابةء وطاغة الرسول ما أمر به وي 
عنه ما جاء به ما ليس في القرآن إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله“ 

وقد ذكر ني موضع آخر أن الرد إلى الله هو إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو 


لوال د و 


السيرة وغيرها. ولد سنة ۷١١‏ ه وتوفي سنة ٤۷۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (۱/ .)١۷۳‏ 

.)٦١( سورة النساءء آية‎ )۱(٠ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥٠١ /١(‏ 

(۳) سورة النساء» آیة .)٥۹(‏ 

() هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الالكي المشهور بالشاطي» أصولي فقيه نحوي» أخذ عن 
الشريف التلمساني وابن مرزوق والشريف البستي وعنه أبو بكر ابن عاصم وأخوه أبو يجيى والبياني» 
له «الموافقات»و «الاعتصام" واشرح الخلاصة» لابن مالك توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: نيل الابتهاج 

للتبکی ص۸٤‏ وشجرة النور محمد خلوف ص۲۳۱. 

.)۷ /٤( الموافقات‎ )٥( 

.)٠١ /٤( اللصدر السابق‎ (0 


۳ قال الله تعالى: لا لوا دعصا اسول e‏ ا 


ص س ہر 3 E‏ ھ٣‏ )ر r‏ 


بعصا َد بعلم آله لھ لیے سے لواذا قَلْحَدّر ادبن يخالفونَ 
رو 2 ج رو ,>2 پوو 
عن أ 2 ن ت تيمم فَنة فة أو یی ع ی 9 

قال ابن كثير: «فليحذر الذين بخالفون عن آمره»» أي عن آمر رسول الله 
وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وژ يعته» فتوزن الأقوال والأعمال باقراله 
واغماله» فما افق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردرد على قاظله وفاعله کاقاً من 
كان... فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا «أن تصيبهم 
فتنة) آي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة «أو يصيبهم عذاب ليم“ أي في 
الدنا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك». 

_قوله تعال: ا ٤ال‏ ا دو وما تنک عه 
اک ا 

EF AG E PI 
a اف انان لای و‎ 

قال البخوي: «وهذا نازل في أموال الفيء» وهو عام في كل ماأمر به 


.)٦۳( سورة النورء آية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظيم (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) سورة الحشر» آية (۷). 

)٤(‏ تاريخ التشريع ومراحله الفقهية ص"۷. 

(0) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» ويلقب بمحيي السنة» فقيه محدث مفسرء أخذ 
عن حسين المرزوقي والمنيعي والمليحي وعنه أبو المكارم فضل الله وأخوه الحسن بن مسعود. له 
(مصابيح السنةا و«معالم التنزيل؛ في التفسير واشرح السنة» وغيرها. توفي جخراسان سنة ۵١١‏ ه. انظر: 
سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۳۹٤)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۸٤)ء‏ وفيات الأعيان .)٠٤١ /١(‏ 

() تفسير البغوي» المسمی «معالم التنزیل؛ ص٤۹١٠.‏ 


ثانياً:إثبات حجية السنة بالأحاديث: 

لقد وردت أحاديث كثرة تبين وجوب الاحتجاج بالسنة النبوية» ولزوم 

١‏ قوله : «آلا ا أت الكتاب ومثله معه» آلا يوشك رجل شبعان 
على آریکته يقول: علیکم بهذا القرآن» فما وجدم فيه من حلال فأحلوه وما 

a. (0 1‏ 
وجدتم فيه من حرام فحرموه) . 

١‏ قوله ئة: (فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»"". 

۳ قوله بي: «دعوني ما تركتكم» فإغا آهلك من كان قبلكم سؤاهم 
واختلافهم على آنبيائهم» فادا نهیتکم عن شىء فأجتنبوه» وإدا آمرتكم بشي ءَ 
فاتوا منه ما استطعتم»". 

- قوله بية: «وكل أمتي يدخلون الجحنة إلا من أبى» قالوا يا رسول الله 
ومن یأبی؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد بى . 
ثالناً: إثبات حجية السنة بالإجماع: 

قال الإمام الشافعي”": «ل أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 


(۱) رواه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء برقم (6 »)٤٦١‏ والترمذي بنحوه: كتاب العلم» باب 
ما نهي عنه أن يقال عند حديث الني ية برقم(۳٦٠۲)‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة» 
باب تعظيم حديث رسول الله ية برقم »)١١(‏ وصححه الالباني» انظر: صحيح الجامع الصغير برقم 
(ATA)‏ 

(۲) رواه آبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة برقم )٤٦٠۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبي 
داود برقم .)٤٩۰۷(‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله و حدیث رقم (۷۲۸۸). 

.)۷۲۸١( رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله َة برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المشهور بالشافعيء 
نسبة إلى جده شافع بن السائب. أحد الأئمة الأربعة. برع في الحديث والفقه والأصول واللغة 


الباب الأول : التمر__ 
علم» يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع آمر رسول الله ية والتسليم لحكمه 
بأن الله عز وجل لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا 
بكتاب الله أو سنة رسول الله با وأن ما سواهما تبع هماء وآن فرض الله علينا 
وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ية واحده لا بختلف في أن 
الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله لان . 

وقال ابن حزم الظاهري" ا قان رغم في سىء فردوة ل 
ا و يالله وألوم الک 4". «والرهان على أن المراد بهذا 
الرد إنغا هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله َيل لأن الأمة مجمعة على أن هذا 
ا لخطاب متوجه إلينا وإلى كل من بخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة 
من الجنة والناس» كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله َة وكل من أتى 
بعده عليه السلام وقبلنا ولا و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب 


حنبل» له كتاب «الأم» و«الرسالة» وغيرهما.ولد سنة ١٠١٠ه‏ وتوفي سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: الأنساب 
للسمعانی (۳/ ۳۷۸). تذكرة الحفاظ للذهی (۱/ .)۳١١‏ 

(۱) كتاب الام للشافعي (۷/ ۲۷۳). 

(۲) هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأندلسي الظاهري» حدث أصولي فقيه أديب» 
للل والنحل» و«الاإّحکام» و«السذ» ٤‏ الأصول و«الحلى» ف الفقه» وغبرها. ولد سنة ١٤۳۸ه‏ وتوف 
سنة ٥٦‏ ٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)١۱۸٤ /٠۸(‏ 

(۳) سورة النساء» آية .)٥۹(‏ 

.)٠٤١ -۱۳۹/۱( الإحکام في آصول الأحکام لابن حزم الظاهري‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» فقيه حدث مفسر 
أصولي» أخذ عن ابن عبد الدائم والشمس المقدسي والجد ابن عساكر وأخذ عنه ابن القيم والذهي وابن 
كثير وابن مفلح. له «منهاج السنة» و«الجواب الصحيح؟ و«درء تعارض العقل والنقل» وغيرها. ولد سنة 
1ه وتويي سنة ۷۲۸ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)١٤ ۹١ /٤(‏ البداية والنهاية (۱۳/ ٤١١‏ ۲). 


الیاں الأول : التمفے 


الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول» وباتباعه وطاعته مطلقا... وهذ 
السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون عل وحرت اناغ ا 0 

وإن الناظر بعين البصبر إلى حال الأمة منذ عهد الصحابة - رضوان الله 
عليهم - والقرون المشهود هما با خير ليدرك ويوقن تعظيمهم وإجلاهم لسنة الي 
ية واتباعها وعدم الإعراض عنها. 

لقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم u‏ 
أمر باتباع الني ية اتباعاً كاملاء ولم يجعل ذلك لأح غيره» فكانوا يتسابقون في 
الامتشال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» ويتبعون هديه في كل ما يأمر وينهى من 
العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب على السواء» ولم 
يستقلوا بآرائهم خلاف آمره» فإن حصل ذلك فسرعان ما رجعوا إليه فكانوا 
أوفياء ني اتباعهم الني بل وأمناء ني نقلهم ذلك إلى من بعدهم من التابعين» 
ودواوين السنة أكر شاهد على ذلك. ) 

وأيضاً كان التابعون وأتباعهم» على هذه الصفة الحميدة في الرجوع إلى 
الكتاب والسنة والتمسك بهما والعض عليهما" ٠.‏ 


(1) مجموع فتاوى شخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ ۸٩‏ ۸1). 
(۲( زوابع في وجه السنة قدیاً وحديثاً لصلاح الدين مقبول ص .٤*‏ 


طا اباب ااول: التسبے 
المطلب الثاني 
منزلة السنة في التسشريع الإسلامي 

تتبوأ السنة المشرفة منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي» فهي التطبيق 
العملي لا جاء في القرآن الكريم لأنها معضدة لآياته كاشفة لغوامضه» مجلية 
لعانيه» شارحة لألفاظه موضحة لإبهامه» كما جاءت بأحكام لا توجد في كتاب 
الله ولم ينص عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعده وغاياته"» فلا يمكن الاستغناء 
nh Kah E O U N‏ 
القصوى في فهم دين الله والعمل بي" 

وإن علماء الأمة قد بينوا أنه لا بجحل لمسلم أن يقتصر على أخذ أحكام دينه 
من القرآن وحده دون السنةء لأنه بذلك يقتصر إسلامه ويخرج من حظيرة 
المسلمين بإجماع فقهاء الأمة» حيث إنه ترك طاعة الرسول اة التي هي اتباعه في 
یات تاع حدین بعد وفاته لن الرسول ا هو البلغ عن ریه ما بوحي إل 
وآن الذي أوجي إليه هو الكتاب والحكمة. 

والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» أي سنة الملصطفى وهديه» وهي مكملة 
للكتاب في بيان أحكام الدين» فلا يحق للمؤمن أن يقتصر على ما ورد فى القرآن 
بالنسبة للتشريع الإسلامي إذ لابد له من اتباع ما ورد في السنة آيضا اتباعاً لا 
انفصال معه عن القرآن الجحير". 

وقد أوضح العلماء أوجه السنة من القرآن وأنها معه على ثلاثة أنواعء“. 

النوع الأول: أن تأتي مؤكدة لآياته مقررة لأحكامه معضدة فهاء ومثاله 
أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء والتى منها قوله ل ٠‏ 


(۱) انظر: ص٦۳.‏ 

(۲) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (۱/ .)١۹‏ 

() مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص۲۳ .۲٤‏ 

)٤(‏ انظر: الرسالة للشافعي صا4 - ٩۲‏ أعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۷ ١‏ السسنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي للسباعي ص۳۷۹- .۳۸١‏ ) 


الاب الأول : التمفر 


بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإیتاء الزكاة والح وصوم O‏ 
فالحدیث موکد لقوله - سبحانه وتعالی -: في شان الصلاة والزكاة 


ووا موا الصاوة واوا وة 4. 
ونی شان الصوم لقوله تعالى: و ا 


ر 4 ۳ 


الصَيَام گنا کيب عل الت ين يڪم لمکم 

واد اع رال و egy‏ سطع 

سیا ومن کم ن له ی کن ایی ٠‏ 

النوع الثاني: ااي مبينة لكتاب الله عز وجل» كما قال سبحانه فی شان 
رسوله لاة: إوأنزلنا ليك ا بين لتاس e‏ َغَلَب 
گرو 4 ۰ . 


فتسین ] (1) و 2 و لا (A).‏ وغار ذلك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري: كتاب الإان» باب دعاؤكم إيانكم برقم (۸)» ومسلم: كتاب الإيان» باب 
أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم .)١١(‏ 

(۲) سورة البقرةء آية (۸۳). 

(۳) سورة البقرة» آية (۱۸۳). 

.)۹۷( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

.)٤٤( سورة النحل» آية‎ )٥( 

(1) الجمل هو: ما لا يفهم اراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره» انظر: الحدود للباجي ص٥‏ ٤ء‏ القاموس المبين 
في اصطلاحات الأصوليين للدكترر عمود عثمان ص٠٠۲‏ والمبين هو: ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة 
تينه» وهو نقيض انجمل» انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني ص۰۳۸ قريب الوصول لابن جزي ص١٠٠‏ . 

(۷) سيأتي - بمشيئة الله تعالى O E N‏ 
الفصل الثاني من الباب الثاني. 

(۸) - وأیضاً - سيأتي بمشيئة الله تعالى ا د ا و ا 


الفصل الثالث من الباب الثاني. 


ل اباب ااول: العبے 

ومثال تبيينها للمجمل: أن الله تعالى قد أمر بأداء الصلاة على وجه 
الإجال» فبينت السنة ذلك بتطبيق رسول الله ية ذلك عملياً وبتعليمه كيفيتها 
للمسلمين» كما قال بية: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وهكذا بينت السنة أنصبة الزكاة ومقاديرها» وصفة اف 
وتفاصيل الصيام» وغير ذلك. 

وأما آمثلة تخصيصها العام من القرآن وتقييدها المطلق منه» فسيآتي - بإذن 
الله تعالى - بل سيتضح أن القول الصحيح أن السنة تنسخ القرآن فضلا عما 
رق ا 

النوع الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو حرمة لما 
سكت عن ححريه» ويسميها بعضهم: السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في 
ف 

وهي ا «والوجه الثالث: ا ا الله 
فیما لیس فیه نص کتاب». 

ومن أمثلته: الأحاديث التي تحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها“ وهذا 
النوع هو الذي وقع الخلاف فيه بين العلماءء فهل تعتبر أحكاما مستقلة عما في 
القرآن؟ أو هي داخلة تحت نصوصه» ولو اتبع في ذلك شيء من التاويل 
والتكلف؟ فذهب الحدثون وأكثر العلماء إلى أن السنة قد تستقل بالتشريع وتأتي 
ما ليس في كتاب الله تعالى لأنها من عند الله حقيقة فهي موحى بها من الله إلى 


(1) رواه البخاري في اصحيحه): كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرین برقم )٦۳۱(‏ وني كتاب الأدب 
باب رحة الناس والبهائم» برقم .)1٠٠۸(‏ | 

(۲) انظر: ص۳٤۱‏ وما بعدها. 

() انظر: السنة ومكانتها في التشريع للسباعي ص۳۷۹ معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة 
للجیزاني ص۱۲۳. 

)٤(‏ الرسالة ص۹۲. 

(۵) انظر هذه الأحاديث وتخرجها: ص٣۳۳.‏ 


الباب الأول : التمهر ل 


رسوله لار . 

وذهب آخرون إلى أن السنة لا تستقل بالتشريم» وإغا تدخل أحكامها تحت 
نصوص القرآن» وقالوا: لا نجد في السنة أمرأ إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة 
إجالية أو تفصيلية . 

oy‏ النصوص الواردة في القرآن الكريم الدالة 
على وجوب اتباع الرسول بيا وطاعته فيما يأمر وينهى عامة لا تفرق بين السنة 
المبينة أو المؤكدة أو المستقلة". 

قال ابن القيم - بعد أن ذكر أقسام السنة مع القرآن -: فما كان منها 
زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من الني إلا تجب طاعته فيه» ولا تحل 
معصيته» وليس هذا تقدها هما على كتاب الله بل امتغال لا أمر الله به من طاعة 
رسوله» ولو کان رسول الله اة لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» 
O E O‏ 
ا وا و ا ٠‏ لمن يطح الرسو 


ا اع ًه . 


وف یکن احداً من امل العم ن لا قبل دی زااً على کاب اها 


.)٤۸/١( موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية‎ )١( 

(۲) السنة ومكانتها ني التشريع للسباعي ص٠۳۸٠‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية .)٤۹ /١(‏ 

(۳) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص۳۸۱ ss‏ 
ص٣۱۲‏ . 

SN BTS 
الجوزيةء حدث فقيه أصولي مفسر. أخذ عن ابن تيمية والصفي المندي. وعنه ابن رجب والمقري. له‎ 
«زاد المعاد في هدي خير العباد) و«أعلام الموقعين» و«مدارج السالكين» و«إغاثة اللفهان» وغبرها. ولد‎ 
سنة ۹ه وتوفي سنة ١١۷ه. انظر: اا ا ا ی و لان‎ 
.)٤ ٤۷ /۲( رجب‎ 

.)۸١( سورة النساءء آية‎ )٥( 


طا ابا ااأول: التب 
فلا يقبل حديث تحريم الرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا حديث التحريم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ولا حديث خيار الشرط ولا ا 
اة ¢ 

وإن الأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي 
i A OES‏ 
اء کما قال تعال؛ وا ی ری o‏ | إن هو إل وى ی . 

والله عز وجل RIA‏ الوحي 
ويصحح له اجتهاده» فكل حكم ثبت من طريق السنة وجب اتباعه» لأنه حكم 
الله لعباده على لسان رسوله كلا 

والرسول ية كان يبين ما جاء في القران الكريم ويأمر باليس فيه» 
والصحابة يقبلون ذلك كله منه» لأنهم مأمورون باتباعه وطاعته» ول بخطر ببال 
أحد منهم أن يترك قول رسول الله ية أو فعله". 
الخلاف لفظى: 

قال السباعي - تحت هذا العنوان - : «ويتلخص الموقف بين الفريقين في 
أنهما متفقان على وجود أحكام جديدة في السنة ل ترد في القرآن نصا ولا 
صراحة» فالفريق الأول يقول: إن هذا هو الاستقلال في التشريع لأنه إثبات 
اام رذق الاب اتر الاي ان تاه بعد وررده نضاق 
القرآن - يرى أنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه التى ستذكر فيما بعد 
وعلى هذا فهم يقولون: إنه لا يوجد حديث صحيح ثبت حكما غير وارد في 
القرآن إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة من قواعده» فإن وجد حديث ليس 


(۱) آعلام الموقعین (۲/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۲) سورة الج الآيتان (۳» .)٤‏ 
(۳) مكانة السنة ي التشريح الإسلاميء E‏ لقمان» ص٤‏ 


كذلك کان دلیلا علی آنه غیر صحیح» ولا يصح أن يعمل به. 
وآنت تری آن الخلاف لفظي» وآن كلا منهما يعترف بوجود أحكام في 
السنة م تلبت في القرآن» ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاء والآخر 


يسمه»› والنتيجة اة 


(۱) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٥٠۳۸.‏ 


المطلب الثالث 
منكرو حجية السنة النبوية قديماً وحدينا 


لس الود شن عدا الطلب نداد ماه من انكر السةة وحضصر 
اقوالحم وذكر شبهاتهم التي تعلقوا بها والرد عليهم ونقل كلام أهل العلم في الرد 
والتشنيع عليهم» فإن التفصيل في ذلك ويحثه يخرجنا عن المقصد والغاية من 
الببحث» وإنما ا الإشارة هنا إلى هذه المسالة لأهميتها مع الإحالة إلى 
الكتب التي تطرقت هذه المسألة فقد عنيت دراسات وبحوث - بفضل الله تعالى _ 
بالدفاع عن السنة النبوية» وكشف مذاهب منكريهاء وتوضيح بطلان آرائهم 
وقتها غل ضوء الكاب وال واقرال ساف اك 

وبإشارتي هنا إلى مواقف من أنكر السنة النبوية والاحتجاج بها فإنه تتبين 
أهمية هذا البحث» فإن هذا البحث يتضح من خلاله عمليا حجية السنة النبوية 
في تخصيص عموم القرآن الكريم وتقييد مطلقه بل ونسخه» فضلاً عن الاحتجاج 
بها وأخذ توجيهات الني الكريم َة بالتسليم والانقياد ها. 

فاقول تمستا باه سبحانه وتال 2 


أولاً: «مدكرو حجية السدنة قدیها»: 
قال الدكتور عمد لقمان السلفى : «انتقل الرسول ية إلى الرفيق الأعلى 
وهو مطمئن على اللإسلام ودعوة البشرية إليهء لما توخى في أصحابه الأجلاء من 


(۱) انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي» السنة المغسترى عليها لسالم البهنساوي» السنة في 
مواجهة الأباطيل محمد طاهر حكيم» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعيء» القرآنيون 
وشبهاتهم حول السنة لخادم حسين جخش» زوابع في وجه السنة قدا وحديثا لصلاح الدين مقبول» 
مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض مزاعم E‏ »موقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية للدكتور الأمين الصادق. 

(۲) مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص۲۳۳. 


معرفة الدين وحقيقته» وتمكن عظمة الإإسلام في قلوبهم وإخلاصهم ٤‏ الدين؛ 
فقد کانوا E a‏ واحد وشرع وأحد ر بي واحد» وکانوا 


ّم کو ع لکا 


کما وصفهم الله -عز وجل _: 9 خمد رول N‏ أشداء عل أ 


کر ر ري عل ا ^/ > ک E‏ ەي م + کک 


2 ا پبتحوں فضلا 4 من الله و 


س سے ا 


را يما ف 


وقد ا يتعاونون فيما بينهم لنشر الإسلام وإقامة حكومة 
القران عل وه الأرفى مطعن طاعة اندي ل بعرفرن ردا ولا اشتلاف 
بنائين في كيان الدولة الجديدة والشرع الجديد والأمة الجديدة. 


احراراً وسادة وما سواهم من الأمم عبيدأ وخدما - لا رأو! آن الله قد بسدل 
عزهم ذلا على يد العرب الذين كانوا يستهينون بهم» كرت عليهم المصيبةء 
فخضعت أجسامهم لاوسلام ا ا اوی ا فحقدوا عليه 
ا 


ونتج عن كيدهم وحقدهم أن ظهرت بعض الفرق في أواخر عهد 
عثمان" وبداية عهد علي“ - رضي الله عنهما - وهي: 


(۱) سورة الفتح» آية (۲۹). 

(۲) مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص۲۳۳. 

(۴) هو عثمان بن عفان بن بي العاص بن أميةء'القرشي ذو النورين آمرر ا مؤمنين ثالث الخلفاء ء الراشدين» 
هاجر اهجرتين وتزوج بابتتي رسول الله َه رقية ثم آم كلشوم. قل شهيداً مظلوما سنة ١ه‏ كما 
أخبره الني ية وبشره بالجنة. وقد زاد عمره عن ۸٩‏ سنة. انظر: 5 ا ا ا 
الكمال »)٤٤١ /٠۹(‏ اللإصابة (۲/ .)٤٦۲‏ ا 

E e 
المؤمنين ورابع | لخلفاء الراشدين» ابن عم رسول الله با وزوج ابتته فاطمة - رضي الله عنها‎ 
ه على يد‎ ٤٠ أسلم من الصبيان» ورد في مناقبه وفضله أحاديث كثيرةء وقتل - رضي الله عنه -سنة‎ 
.)۲٠٥ص ا لخوارج. انظر: الاستيعاب ص۲۲٥» سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين‎ 


١‏ الخوارے' 1 وهم الذين عدوا قبول التحكيم کر فكفروا غلا 
وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوبهما أو 
أحدهماء وبذلك رد كثير منهم أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم 


بالتحكيم واتباعهم أئمة الجور - على زعمهم ".. 

وموجز القول: إن الحوارج ل يقبلوا من السنة إلا ما جاء عن طريق 
صحابي لم يشترك في الفتنة الكبرى وما بعدها من الأحداث» وبذلك ردوا 
أحاديث جمهور الصحابة التي ظهرت بعد الفتنة» وشذوا عن المسلمين بآراء كان 
ها أكبر الأثر فيما أثير حول السنة من الشبهات ممن جاء بعده. 

بل إن بعض العلماء» قد بينوا أن الخوارج لم يردوا السنة لتكذيبهم في 
صحة النقل فقط» بل لرد قول الني بي وقد وضح ابن تيمية ذلك بقوله: 
«والخوارج جوزوا على الرسول نفسه آن جور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته 
ومتابعته» وإنما صدقوه فما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف 


- بزعمهم - ظاهر القرآن»“. 
۲- الشيعة“: وهم الذين شايعوا عليًا وقبلوا التحكيم وأصبحت هم 


(1) الخوارج هم آولئك النفر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه - بعد قبوله التحكيم بعد موقعة 
صفين وهم لقاب كثيرة منها: الحرورية والشراة والمارقة والحكمة وقيل في تعريفهم: كل من خرج على 
الإمام الح الذي اتفقت الحماعة عليه يسمى خارجيا. انظر: الملل والنحل (١/٤٠۱)ء‏ مقالات 
الإإسلامين .)٥۷ /١(‏ | 

(۲) مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص٤۳٠‏ وانظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٠۳٠‏ 
القرآنيون ص۸۲ زوابع في وجه السنة ص١ »١‏ الأضواء السنية للأشقر ص٠.‏ 

(۳) القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ص۸۲. 

.)۷۳ /۹( جموع الفتاوی‎ )٤( 

: ٤٥۹ص قال ابن حجر العسقلاني في تعريف «الشيعة» في «هدي الساري مقدمة صحيح البخاري؟‎ )٥( 
«والتشيع محبة علي وتقديه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق‎ 
عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفض» وإن‎ 
اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو» أ.ه.‎ 


عقيدة خاصة» بجرحون أبا بكر" وعمر"" وعثمان ومن شايعهم من جمهور 
الصحابةء بل إنهم بجرحون جمهور الصحابة إلا نفرا ممن عرفوا بولاء علي ۔ 
رضي الله عنه - وعلى هذا قام مذهبهم على رد أحاديث ههور الصحابة - إلا 
ما رواه أشياع علي منهم - على أن تكون رواية آحاديثهم من طريق أئمتهم". ) 

ران اليم افد حر على الياك واطر سر اعا ا ك 
ورأس هذه الفتنة هو: عبد الله بن سب اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقاء 
وتظاهر بحب علي وغلا فيه حتى زعم أن الله قد حل فيه» وبعث دعاته في 
الأمصار وكاتب العاملين لغرضه وكاتبوه» وعمل في السر لبث دعوته في العوام» 
وقد حاول علي بن أبي طالب القضاء على الفتنةء فأحرق كثيرا منهم... ولكن 
الأمر قد استفحل والفتنة تأاصلت جذورهاء والأفكار المسمومة قد آأخذت 
موقعها في قلوب الكثير من عامة الناس» وترسخت في الأذهان فكرة عدم قبول 
الأحاديث المروية من غير أشياع علي - رضي الله عنه _'. ا 

وبناء على ما تقدم فإن الشيعة تعد مرويات الأئمة في قسم المتواتر» كما أن 
الروي عن طريق الشيعة موجب للعلم ملحق بالتواتر أیضاء وما ما یروی عن 


(۱) هو بو بکر عبد الله ویقال عتیق - ا ا ان ی رن مرون کب ا ي التيمي» 
خليفة رسول الله َة وأول من آمن به من الرجال ورفيقه في الغارء نصر التي لا بتضسه وماله ونصر 
الدين بعد وفاة الى ية كما في الردة ودعوات النبوة» بشره النى ميه بالجنة» وفضائله ومناقه عديدة - 
SG SS‏ 

۲ هو ابو حفص عمر بن امطاب بن تیل ن عبد الزی النرشيء لقب باشاروق اسي الؤمتین اني 
الخلفاء الراشدين› أبلى في الإسلام بلاء حستا نا وي عهده شهدت الفتوحات» مناقنه علیده وعظيمة 
بشره الني ل بابجنة وقنى الشهادة واموت في مدينة رسول اله کا فمات بها شهيداً نة ۳ه 
انظر: الاستيعاب ص ۰٤۷۳‏ سير أعلام البلاء (سبر الخلفاء الراشدين ص!۷۱). 

0 ا ا 
القرآنيون ص ۷۸ء زوابع في وجه السنة ص۲٥»‏ الأضواء السنية ص۲٤‏ . 

.٠٠أ٠ص مكانة السنة في التشريع الإسلامي‎ )٤( 


طس اباب اأول: التمعب 
غير هذا الطريق فدون قبوله العقبات» ولا جب العمل به إلا إذا وافقته فقاوى 
الأئمة. ولا بخفى أن أكثر ما ينقلونه عن الأئمة من الكذب والبهتان المبين. 
المحتزلة" وإنكارهم لحجية السنة النبوية: 

إن فرقة المعتزلة - والتي قد انقسمت إلى فرق عديدة - من الفرق التي كان 
ها موقف سيءَ تجاه سنة النني ية فقد رأى كثير منهم أن العقل يقدم على 
a a‏ 


وخص بعضهم إدا کان ي الاعتقاد» بل ذهب ر بعضهم إلى التشكيك ٤‏ الخر 
المتواتر ونتج عن ذلك وغيره رذهم لكثير من الأحاديث الشريفة الثابتة عن 
e‏ 


اة و ا وروایته ET‏ 
ولأضرب مثالا على ذلك - وهو في تقدديهم العقل على النص - بنقل عن 


(۱) القرآنيون ص *۸. 

(۲) هي فرقة ظهرت في الإسلام في آوائل القرن الثاني وسلكت منهجأ عقلياً متطرفاً في بحث العقيدة 
٠‏ الإسلامية. وهم أتباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف قي القدرء وني المنرلة 
بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن من مجلسه» فاعترلا إلى سارية من 
سواري مسجد البصرة فقيل هما ولأ تباعهما: «معتزلة» لاعتزا هما قول الأمة في دعواهما أن الفاسق 
من آمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر» وأفكارهم ومعتقداتهم وخرجوا عن طريقة آهل السنة با أصاوا 
من أصول فاسدة منحرفة موجودة حتى زماننا هذاء والله المستعان» انظر: ا ا 
»)٥۲ /۱(‏ الفرق بين الفرق ص٠۲.‏ 

(۳) انظر قي تعريف خبر الواحد ومواقف العلماء منه: ص٤٤٠‏ . 

.٠٤٤ص انظر في تعريف المتواتر:‎ )٤( 

)٥(‏ ولتقف على نماذج من الأحاديث التي رذَها المعتزلة انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 
للدكتور الأمين الصادق (1/ »)٤١١ - ۱۷١‏ زوابع قي وجه السنة لصلاح الدين مقبول ص۳١٠٠‏ 
۷ آراء المعتزلة الأصولية للدکتور علي الضويجي ص۱۹" وما بعدها. 


ابي الحسين البصري": إذ يقول: « يقبل ظاهر الخبر في خالفة مقتضى العقل» 
5ا قف غلا ا عل فلن أ اه ع وجل 9 كاف إل ا انوا 
ذلك قبيح. فلو قبلنا الخبر في خلافه» م حل إما أن نعتقد صدق الي لاء ني 
ذلك فيجتمع لنا صدق النقيضين» أو لا نصدقه فنعدل عن مدلول المعجز وذلك 
عیال». 

وموجز القول: إن موقف المعتزلة من إنكار السنة ولاسيما إنكار آحادها 
في جال العقيدة شائع بينهم لا يسع الباحث نفيه» ويعود هذا النفي في جوهره إلى 
اعتمادهم على العقل وتقديهم له على النص» ولقد كان لموقف المعتزلة من 
السنة النبوية أثر بالغ على من جاء بعدهم من المهاجين". 


انيا :منكرو حجية السنة حديشاً: 
تشكيك المستشرقين 4 صحة الحديث النبوي: 
إن الاسثشراق هو اتجاه فكري يعنى بدراسة حضارة الأمم الشرقية بصفة 
عامة وحضارة الإسلام والعرب بصفة خاصةء وقد كان مقتصرا في بداية ظهوره 
على دراسة الإسلام واللغة العربية ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كلهء لغاته 
ادان تقال ده ادا 
والمستشرقون هم علماء الغرب الذين اعتنوا بدراسة الإسلام واللغخة 


(1) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزليء الأصولي» أخذ عن هلال بن محمد وعنه 
أبو علي بن الوليد وأبو القاسم المعقول» وقال الذهي بعد ذكر هذين العلمين «أجارنا الله من البدع». 
له «ا لمعتمد في أصول الفقه» و«اتصفح الأدلة!. توفي ببغداد سنة ٦۳٤ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (۳/ .»)٠٠١‏ 
سير أعلام النلاء /١۷(‏ 0۸۷). 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ .)٥ ٤٩‏ 

(۳) القرآنیون ص۲٩.‏ 

.)٤٠۹ /۱( موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية‎ )٤( 


س ص الب اأول: السب 
العربية ولغات الشرق وأديانه وآداب" 

ولا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية ولا في آي 
وقت كان ذلك ولكن المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين تثقفوا في مدارس 
الأندلس - إبان عظمتها - على علماء المسلمين في ختلف العلوم وترججموا معاني 
القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم» ولا عادوا إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب 
ومؤلفاتهم وأسسوا المعاهد للدراسات العربية. 

ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام واللغة العربية في 
البلاد العربية والإإسلامية وتر وا القرآن وبعض الكتب العربية العلمية والأدبية 
حتى القرن الثالث عشر الهجري» قرن استيلاء الغرب على العام الإسلامي 
ونبوغ عدد من علماء الغرب في الاستشراق وإغارتهم على المخطوطات العربية 
في البلاد العربية والإسلامية من أصحابها الذين لا يقدرونهاء والسرقة 

من المكتبات العامة. 

وني الربع اا اسع عضر اليلادي قد اول مغر 
للمستشرقين في باريس عام ا 

ودوافع المستشرقين لا تخفى» منها: الطعن في الإسلام وتشويه حقائقه 
لكونه الخصم الوحيد في نظر الغربيين» ومنها: تشكيك المسلمين في دينهم بإثارة 
الشبهات حول هدي الإسلام ورسوله ميو ومنها: إحياء النعرات القبلية 
والعصبيات المذهبية والنزعات الطائفية وإثار ة الخلافات ر وة اا 
ومنها: غرس المبادئ الغربية قي نفوس آهل الإأسلام وتمجيدها وإزالة الثقة 
بعلماء وأعلام الأمة الإسلاميةء إضافة إلى الأطماع الاستعمارية السياسية المادية 
التي تهدف إلى بث النفوذ الغربي على البلدان الإسلامية» وسرقة خيرات تلك 


(1) المصدر السابق. 
() مكانة السنة في التشريع الإسلامي ص۳٤۲‏ - .۲٤٤‏ 


الان 
ومن بين أهداف المستشرقين من الدراسات الإسلامية: التشكيك في صحة 
الحديث النبوي الذي اعتمدته الأمة الإسلاميةء ويتذرع هسؤلاء المستشرقون با 
دخل على الحدیث النبوي من وضع ودس متجاهلين تلك الجهود التي بذها 
الإسلام لتمييز الحديث الصحيح من غيره عن طريق قواعد بالغة في الدقة 
و ا د 0 00 ص 0 و 
عند الخربيين. 

فهذا باختصار ملخص لدور لملستشرقين في التشكيك في الحديث النبوي» 
ك إلى بعض من ينتسب إل e‏ إلى الله 
المشتكى. 

لقد ظهر في عصورنا المتاخرة في العام العربي بعض من لا إلام هم بشريعة 

الإسلام فأنكروا صحة الاحتجاج بالحديث النبوي» وهم في ذلك تبع ومقلدة إما 
للمعتزلة العقلانيين التقدمين» أو للمستشرقين الحاقدين على الإسلام 
والمسلمين» فبئس السلف والخلف» ولكل قوم وارث. 

يقول الدكتور الأمين الصادق: «لعل الكثيرين من أبناء الإسلام يظرن آن 
أفكار المعتزلة طواها الزمان واندثرت في أعماق التاريخ» وهذا ظن لا حقيقة حقيقة له» 
والواقع بخالفه. 

فهناك الكثيرون ممن وجدوا ني هذا العصر وحسبهم الناس من أهل العلم 
وحاة الإأسلام» يمجدون آهل الاعتزال ويلتزمون نهجهم» ويدافعون عن لاك 


(© اهدر الا م قف ادر الةم ال اة ا الست ومکاتهافي اشریع 
الإسلامي ص۱۸۷ .IAA-‏ 


رل ك اباب ااول: اللمعب 
مستميتين في الدفاع عنهم» متبنين لأرائهم وآقواهم...»" 

ثم ذكر مجموعة من هؤلاء ناقلاً عنهم آراءهم التي وافقوا فيها المعتزلة في 
إنكارهم السنة وتشكيكهم في الأحاديث النبوية". 

وعن تأثر بعضهم بالمستشرقين يقول صلاح الدين مقبول: 

«ولقد أعادت فتنة إنكار الحديث تأريخهاء حينما قامت الجيوش الصليبية 
بالهجوم الكاسح على بلاد الإسلام» لاستعمار أراضيها ونهب ثرواتها من 
جانب» واستعباد شعوبها وإذلال كرامتها من جانب آخر» ومنيت بهزائم متتالية 
نكراء خلال حروب دامت مائتي سنة» ویئست من الاستيلاء على بلاد الإسلام 
N TE‏ 

إلى أن يقرول: «ومما يؤسف له أن تلامذة هؤلاء المستشرقين من المنقفين 
ثقافة غربيةء الملمين بلغات أجنبية خاصة» اغتروا ببحوثهم المذيلة بكثرة المصادر» 
ودراساتهم المغرضة فانساقوا وراء مزاعمهم بدون تثبت وتأكد» ورددوا في 
کتبهم وآججاٹهم ما سجله e‏ فمنهم من يفاخر بأخذه من المستشرقين» 
وهم هن يلبسة وبا [سااهيا جديدا ) 

وهکذا و المستشرقون في إثارة الشبهات حول مقومات لاسلا ووصل 
الأمر إلى أن أقواما سخرتهم شياطين الإنس هدم الإسلام من داخله بوسيلة 
مكشوفة تتمثل في إظهار التمسك بالقرآن والاكتفاء به» لأن السنة ظن» إذ ل 
تدوّن وقد تسرب إليها الضعف» خاصة سنة الآحاد». 

ويقول في موضع آخر: «تأثر كثير من أدعياء العلم بأفكار المستشرقين ضد 
مقومات الاإسلام. ونادوا باسم «الإأصلاح» إلى التحرر من استعباد الملصادر 


.)۱۸۳ /۲( موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية‎ )١( 

(۲) فقد ذكر: أحمد أمين» زهدي جار الله حمد عبده» حمود أبو رية» حمد عمارة» وغيرهم. 
)۳( زوابع في وجه السنة قدا وحديثا ص1۹ . 

.۷٠*- زوابع في وجه السنة ص1۹‎ )٤( 


البوية ا خاصة» 2 ذلك بدعری تجرد واموضوعة والعلم 


ولقد صرح عديد من الكتاب في العام العربي بعدم حجية السنة في التشريع 
الإسلامي» أو رفض بعض أجزائهاء أو عدم الثقة بخبر الآحاد, أو التشكيك في 
SEE GS ORS‏ 
8 إلى إنكار السنة'"» ثم ذكر مجموعة منهم واقواهم ". 
فتنة إنكارالسنة 2 شبه القارة الهندية: 

لقد انتشرت فرقة القرآنيين في شبه القارة الهندية كغيرهاء روحت و 
ورواجا لدى كشير من الناش وقد كانت دعوة-صرمحة في إنكار السنة والاكتفاء 
بالقرآن فقط» ولأجل ذلك فقد عنيت بعض الدراسات بإفرادها بالببحث» فرآيت 
آنه من المناسب الإشارة إلى ذلك هنا. 

يقول خادم حسين إلهي بخش في كتابه: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة»: 
إن الدعوة ال الاعتماد على القرآن دون السنة في التشريع الإسلامي بدت 
تغزو الهند منذ نهاية القرن التاسع عشرء على إثر انتشار الأفكار التي بثها أعضاء 
حركة السید آحمد خان» غير آن مفعوها سری بشکل واضح في بنجاب بأواسط 
المند الموحدة» وما أسواً حظ هذه البقعة من الأرض إذ نبعت منها حركتان 
هدامتان: القاديانية والقرآنية. 

ففي سنة ١٠۹م‏ نهض من تلك البقعة غلام أحمد القادياني وادعى 
النبوة» ومنها في عام ۲م بدأ غلام نبي المعروف بعبد الله جَكر لوي 


(1) المصدر السابق ص١۷‏ ۷۲. 
)۲( ومن الذين ذکرهم وذكر آقواهم: حمل عیده» توفیق صدقي» أحد أمين» إسماعيل آدهم» حسين آحمد 
أمين» محمد أبو رية» السيد صالح أبو بكرء أحد زكي بو شادي» وغيرهم. 


ط ال اباب ااول: التمعبے 
مؤسس الحركة القرآنية نشاطه المدام بإنكار السنة كلهاء متخذاً (مسجد جينيان 
والي) بلاهور مقرا لحركته تلك» بالإضافة إلى فتنة أحمد رضا بريلي التي كادت 
أن تعم المند كلها آنذالك»'. 

کی ا دکر تق یار سافب کی اا ارت دا 
وحديثاء وما لا يخضى أن علماء الإسلام قد رذُوا على شبهاتهم وأباطيلهه 
وأوضحوا انحرافهم وخروجهم عن الصراط المستقيم والمنهج القويم مما هو 
موجود باستفاضة في مظانه. 

وبقيت وستبقى - بإذن الله تعالى - السنة النبوية المطهرة الشريفة هي 
الصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وهلكت وستهلك - بإذن الله تعال - كل دعرة 
5 و شب على المؤمنين في ذلك ری دوت ت أن يطوا دور أل ياوه 
ریات ا آہ ر دو در ڪره انکیردت چ 


اف مثلين لذلك: 

قال القاضي عياض المالكي: «رحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين 
والأعلام السابقينء والقدوة الصالحينء من أهل الحديث وفقهائهم» قرناً بعد 
قرن» فلولا اهتباهم بنقله وتوفرهم على سماعه وحمله» واحتسابهم في إذاعته 
ودشره» وجحئهم عن مشهوره وغريبه» وخيلهم لصحیيحه من سقيمه لضاعت 
السنن والاآثار ولاختلط الأمر والنهي» وبطل الاستنباط والاعتبار» كما اعترى 


(۱) القرآنیون ص۱۹ وانظر: زوابع في وجه السنة ص١٩.‏ 

(۲) سورة التوبةء آية (۳۲). 

() هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصي الأندلسي المالكي» حدث 
فقيه مۇرخ لغوي» أخذ عن محمد التميمي وحمد المسيلي والصدني وعنه ابن بشکوال وأبو جعقر 
الغرناطي وابنه حمد.. من مصنفاته «الإكمال في شرح صحيح مسلم؛ و«مشارق الأنوار» في تفسير 
غریب الحدیث و«الشفاه في صفات الي بيه و«الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» 
ولاترتیب المدارك وتقریب المسالك.... ولد سىلة ٣ه‏ وتوني سنه ٤٤‏ 0ه. انظر: سبر أعلام النبلاء 
(۲۰/ ۲۱۲)» وفيات الأعيان 70 /) الديباج المذهب ص٠۲۷.‏ 


من لم يعتن بها وأعرض عنها بتزيين الشيطان ذلك له من الجوارج والمعتزلة 
وضعفة أهل الرأي» حتى انسل أكثرهم عن الدين» وأتت فتاويهم ومذاهبهم 
مختلفة القوانين» ذلك لأنهم اتبعوا السبل وعدلوا عن الطريق» وبنوا آمرهم على 


م ور ج 
غير اصل وثيق. اَن ست سے پیم عل قوی وی الو ورِضونِ حر ام 


من اکس بی کک عل شتا جب مکار کنا بی ف کر جک رکه کک ری 
ا اا لیت ^ 

رال ان بسا ى عرض دت عن متاظرة الف لوار غرم 
وني مسالة إنكارهم للسنة خصوصا: فو كلك عمر ين غد العرير "لا تاظرخ 
وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين 
هم عمر آنه كذلك جب الرجوع إلى ما نقلوه عن الني ية من فريضة الرجم 
وتصات ال كات وان الفرق هافق بن الالن قر جا آل دلا 

وبعد تبيين ما أردت من هذه المسائل المهمة في هذا التمهيد, فإني أنتقل إلى 
ازل الت واه ل وه الد ات النظرية لخ وتخضبيصس وتقييد السستة 
للقرآن» والله ولي التوفيق ومنه الإعانة إلى أحسن الطريق. 


.)٠١۹( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(۲) الإ لاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض اليحصبي ص۷» وقد أفدت هذه الفائدة 
من كتاب موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للدكتور الأمين الصادق. | 
(۳) هو آبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب الإمام الحافظ العلامة الجتهد الزاهد العابد أمير الؤمين حقأء القرشى 

ع وو ا ار ا ما 
بن المسيب وعروة وأمٌ بأنس ابن مالك فقال: ما رأيت أحدأ أشبه بصلاة رسول الله ية من هذا 
الفتى» وأخحذ عنه بو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهري... قال الثوري: قال عمر ابن 
ميمون: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. ولد سنة ۳ه وقيل ١ه‏ وتوف سنة 
۱ه انظر: طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۳)ء حلية الأولیاء /٥(‏ ۴۳٠۲)»ء‏ سير أعلام النبلاء .)١١١ /٥(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۹١‏ وقد أفدت هذه الفائدة أيضا من كتاب موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية. 
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الفصل الأول 
نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 
وفيه حُسة مباحث: ) 
المبحث الأول : في تعريف النسخ وبيان فضيلة علم الناسخ 
المبحث الثاني : في حكم النسخ والحكمة منه. 
المبحث الرابعم : أنواع المنسوخ من القرآن. ٠‏ 
المبحث الخامس : نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية. 
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المبحث الأول 


وبيان فضيلة علم الناسخ والمنسوح 
وفیه مطلبان 
امطلب الأول : تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح. 
الطلب الثاني : بيان فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 
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المطلب الأول 
نعريف الاسخ فى اللغة والأصطلاح: 
أولا: تعريف النسخ 2 اللغة: 
يطلق النسخ في اللغة على إطلاقين: 
الأول: بمعنى الإزالة» وهو على ضربين: 
أوهما: إزالة الشيء دون آن يقوم غيره مقامه» كقوهم: نسخت الريح 
ا 
تر . 
E E EE :‏ 
يلقى الشيّطن ثر 
ئانیهما إبطال لش وزواله ا آخر مقاأمه» ومنه: دسحت الشمضن 
الظل» إذا آذهبته وحلت عله“ وهو معنی قوله تعالی: #3 ما تنسح ِن ا 
ر 3 e‏ ا 
e‏ تأت خير مها أو متلا چ 
ويطلق النسخ في هذا المقام على التبديل ؛ و له تعال: جانا بدلا 
٤ای‏ ڪات ايو وان اكم يما بر ي“ 


الثاني: بمعنى النقل وهو تحويل شيء من مكان إلى أخر أو من حالة إلى 


(1) المصباح انير للفيومي (۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) سورة الحج» الآية .)٥۲(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۲/ .)٤١‏ 

() انظر: القاموس امحیط (۲۷۱/۱)» الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤١‏ 

.)٠١٠١( سورة البقرة» الاي‎ )٥( 

(0) انظر: النسخ في دراسات الأصوليين للدكتورة: نادية شريف العمري ص .٠٠‏ 
(۷) سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 
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و ومنه: ا نقلته» ومنه قوله تعال: و 


E‏ کر نتا و ) " ومن تناس الواریث باتقافا من قوم 
إلى قوم 

وقد اختلف العلماء في فظ التسخ وا وإطلاقه على الإزالة والنقل إلى أربعة 
أقوال: ) | 

القول الأول: إنه حقيقة فيهماء فهو مشترك“ O‏ 

القول الثاني: إنه حقيقة في النقل› ا ٤‏ ار 

القول الثالث: إنه حقيقة ى الإزالة از فى ال © 

القول الرابع إنه مشترك بینھما اشتراکاً معنو 


(۱) المصباح المنیر (۲/ )۲۷١‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۱۲۷). . 

(۲) سورة الحاثيةء آیة (۲۹). 

() انظر: ا محصول للرازي (۳/ ۰ والإحکام للآمدي (۱۲۷/۲) وإرشاد الفحول ص۱١۰۱‏ 

() المشترك هو: اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» ومعنى ذلك: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى» 
كالعين فإنها وضعت للباصرة وللعين الجاريةء وللجاسوس. انظر: القامرين الین ق اتطاانات 
الأصولیین» للدکتور عمود عثمان ص ۲۷۱. ) ) 

() وقد ذهب إلى هذا القول: الباقلاني والقاضي عبدالوهاب والغزالي» وبنوا قوم على آنه قد استعمل النسخ 
في المعنيين على السواء» ولم يغلب على أحدهما دون الآخحرء فوجب القضاء بالاشتراك انظر: المستصفى 
(۲۰۷/۱) والإحکام للآمدی (۳/ ۱۲۷) والمختصر لابن اللحام ص ۱۸٤‏ وإرشاد الفحول ص .٠١١‏ 

(1) الجاز هو: ا انظر: القاموس المبين ص 
۱ 

(۷) وهو قول: القفال الشاشي ونسب الصفي المندي هذا القول: للأكشرين» ومستندهم: أن اللسخ لفظ كثر 
استعماله في النقل وقل استعماله في الإزالةء انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۱۲۹) والحصول للرازي 
)١ (‏ والمختصر لابن اللحام ص ۱۸٤‏ وإرشاد الفحول ص .٠١١‏ 

(۸) وهو قول: الرازي والبصري وابن النجار ومن مستندهم: إن اللفظ لم يستعمل إلا في هذين المعنيين» وليس ) 
حقيقة في النقل» لأن في قول: «نسخت الكتاب» لم يوجد النقل لعين امقول حقيقةء وإنغا لثله» فتعين أن 
يكون حقيقة في الإزالة تفاديا عن كثرة الجازء انظر: ا محصول للرازي /١(‏ ااا ا ا 
)۴١ /10(‏ وختصر التحرير لابن النجار ص ۱۸١‏ وإرشاد الفحول ص .٠١١‏ 

(۹) نسب الشوكاني هذا القول إلى ابن المنير في «شرح البرهان!» حيث قال: «وقال ابسن المنير في ااشرح 
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- قال الآمدي: إذا تعذر ترجيح أحد الأمرين ۳ صحة الإطلاق فيهماء 
كان القول بالاشتراك آشبه» اللهم إلا أن يوجد في حقيقة النقل خصوص تبدل 
الصفة الوجودية بصفة وجودية» فيكون النقل أخص. 
ومع هذا كله» فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي» . 
ثانيا: تعريف النسخ 2 الاصطلاح: 
إن المتأمل لكتب آهل العلم في تعريفهم للنسخ يخلص إلى نتيجة وهي 
اختلاف تعريف النسخ بين علماء السلف المتقدمين والعلماء المتأخرين. 
فإن النسخ عند المتقدمين يراد به: البيان. فيشمل: خصيص العام» وتقييد 
المطلق» وتبيين امجمل» ورفع الحكم بجملته. 
يقول الشاطي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق 
اعم منه في كلام الأصولبين» فقد يطلقون على تقبيد المطلق نسخاء وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل ا وعلى بيان المبهم واجمل EE‏ 
يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر نسخاء لأن جيع ذلك 


الرهان»: إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً لأن بين نسخ الشمس الظل» ونسخ الكتاب قدرأً مشتركاء 
وهو الرفعء وهو في الظل بيّن» ونسخ الكتاب متعذر من حيث إن الكلام النسوخ بالكتابة م يكن مستفادا 
إلا من الأصل» فكان للأصل بالإفادة خصوصية فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية» وارتفاع 
الأصل وا لخصوصية سواء في مسمى الرفع» أ.ه من إرشاد الفحول ص١١٠‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحد بن علي بن محمد بن سال الملقب بسيف الدين الآمدي» الشافعي» فقيه 
أصوليء أخذ عن ابن المي وابن فضلانء وأخذ عنه العز بن عبد السلام له «الإحكام وامتتهى السول». 
ولد سنة ٥١١‏ ه وتوفي سنة ۳۲ ه. انظر: وفیات العیان (۳/ ۲۹۳)ء لسان الیزان (۳/ .)١١١‏ 

(۲( ا ا ا ا 
ويستعمل - أيضاً - في النقل والتحويل. 
قال محمد أبو النور زهير في «أصول الفقه» (۳/ ۳): «مهما يكن من شيء فإن المتفق عليه أن اللفظ قد 
و ا ت ا ا و ا ی 


آ.ھ. 
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مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم 
غير مراد ني التكليف وإنغا المراد ما جيء به متأخراء فالأول غير معمول به والثاني 
هو المعمول به. 
وهلا الک ار ن ق الظلى U‏ الظاهر مع مقيده» فلا 
إعمال له في إطلاقه» بل المعمول به هو المقيدء فكأن المطلتق ل يفد مع مقيده شيا 
وكذلك العام مع الخاص» إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما 
يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص آخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ 
والمنسوخ» إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملةء وإغا أهمل منه ما دل عليه 
ا لخاص وبقي السائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق» فلما 
كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في الجملة على هذه المعاني لرجوعها إلى 
شيءَ واحد»"'. 
وقال اش القيم: «(ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفح الحكم جملته 
تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» 
إما بتخصيص أو تقييد أو مل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. 
والنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج 
عنه» ومن تأمل كلامهم رآى من ذلك فيه ما لا مبحصی» وزال عنه به إشکالات 
أوجبها مل کلامهم على الاصطلاح الحادث الاش 


)١(‏ الموافقات لاشاطي (۴/ )٠١‏ ثم ذكر الشاطي بعد ذلك امثلة زادت عن العشرين شالا يبان أن مدلول 
النسخ عند المنقدمين كان أوسع منه عند التأخرين. 

() إعلام الموقعين عن رب العالين لابن القيم )١ /١(‏ وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٠١١/١٤(‏ 
والناسخ والمنسوخ في الكتاب العزيز لبي عبيد القاسم بن سلام» حيث عد في كتابه أمثلة هي من النسخ 
مهوم المتقدمین. انظر: ص ۰۳۹ ۰۸۳ ۰۸٤‏ ۱۱۳ وغيرها من كتابه. 
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وبهذا يتضح أن مدلول النسخ عند العلماء المتقدمين كان أوسع ما درج عليه 
المتأخحرون. 

وأما تعريف النسخ عند العلماء المتاخرين فإنه: 

رفع الحكم الثابت جخطاب متقدم جخطاب متراخ عه . 

قال الشيخ عمد الأمين الشنقيطي في شرح التعريف: 

ومعنى (الرفع): إي إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا 

وقوله (جخطاب متقدم): متعلق بالثابت» يعني آنه ثابت جخطاب شرعي متقدم» 
لا بالراءة الأصلية. 

وقوله (جخطاب متراخ عنه): متعلق برفع الحكم» يعني آنه مرفوع جخطاب 
متراخ عنه لا متصل به. 


(1) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي /١(‏ ١۸)ء‏ روضة الناظر لابن قدامة »)۱۹١ /١(‏ المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام ص 6٤۱۸ء‏ مختصر التحرير ص ١٠۱۸ء‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٠٠١‏ وتشر الورود 
.)۳٤١ /1(‏ وهذا التعريف هو أحد تعريفات النسخ عند علماء الأصول» وقد تعددت تعريفات النسخ 
عندهم» منها: 
- أن النسخ هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت با لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا 
مع تراخيه عنه. وهو اختيار: الباقلاني والصيرفي والشيرازي والغزالي والآمدي» انظر: المستصفى 
والوحکام للآمدي (۳/ )۱۳١‏ وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ 
- ومن تعريفات النسخ عند الأصوليين: «آن النسخ طريق شرعي يدل على أن ثل الحكم الذي كان 
ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاء لكان ثابتأ» وهو التعريف الذي 
احتاره الرازي» انظر: ا لمحصول (۳/ .)۲۸٩‏ 
- وعرفه السرخسي بقوله: بيان مدة الحكم ا لمنسوخ في حق الشارع وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر 
في حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ» أصول السرخسي (۲/ .)٥٦‏ 
- وعرفه النسفي بقوله: «بيان انتهاء الحكم الشرعي ا ا ی 
لتراخي» كشف الأسرار (۲/ ۱۳۹) وهو قريب من التعريف الذي قبله. 
- وعرفه ابن حزم في الإْحکام )٥۹١ /٤(‏ بأنه: «بيان اتتهاء زمن الأمر الأول فيما لا يتكرر؟. وغيرها 

من التعريفات» وقد اخترت منها ما أثبته في المتن نظرا لأنه ختصر وهو جامع مانع سيما واختاره جموعة 
من آهل العلم» والله الموفق. 
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وإیضاح تقريره آن النسخ هو آن يرفع حكمٌ ثابتٌ بخطاب متراخ» حكماً ثابتا 
بخطاب متقدم. | 
واحترز بقوله: (خطاب متقدم) عما كان ثابتاً بالبراءة الأصلية كعدم حرمة 

الرباء وعدم وجوب الصيام والصلاةء فإن رفعه ليس بنسخ» لأنه کان ثابتا بالبراءة 
الأصلية» 9 بخطاب شرعي. | 

واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم با جنون ونحوه» فليس بنسخ لأنه م يرفع 
بخطاب ٹان. 

وارز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له» وبيان لا نسخ له 
کقوله تعالی: (وَلم عل الَا حح ألمت من سطع ل سیا 4 فان بدل 
البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع ولكنه متصل به فليس 
نسخا لأنه م یتراخ عنه. | 

وکقوله تعالی: ولزن سوت الگنب وا ملت ایسنک کتوه إن 
لمم في حا  )‏ فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من ) بعلم فيه خي 
المفهوم ا را ن ) 


(1) سورة آل عمران» آية (۹۷). 
ر (۲( سورة النور» آية (TT)‏ 
(۳) مذكرة أصول الفقه ص .٠١١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب اللاني 
فصيلة علم الناسخ والمنسوح 


إن فضل العلم الشرعي ومكانته في الإسلام هو من أوضح الأمور» وقد 
حث الشرع على تعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة ورتب على ذلك الأجر 
الكبير والمثوبة ورفع الدرجات في الأخرة. 
قال تعالی: قل هل ستوی َس يعامونَ ون 9 اون َم 
گر أا الأب ٤‏ ه* 
وقال تعای: ّما خی الله من سارو الک ي ". 
وفال ل رفع آله لرن ءامنا ينم ولذ وتا آل د ٠‏ 
وقال الني بي «من يرد الله به خير يفقهه في الدين»“. 
والنصوص الشرعية في هذا المعنى كثيرة چا ترغب في محصيل العلم 
ا ا کے ا پیا کت جت ل ورا کا 
وهذا الفضل لسائر العلوم الشرعية» با فيها ما نحن بصدده وهو: علم 
ناسح و السو الى هره الملماء وجااره فاا وميراتا للف بل شرطا ف 
آهليته» وإن المتأمل لكلام السلف في هذه المسآلة ليجد تخصيصهم هذا العلم 
بالذات بالذكر دون غيره من العلوم» وذلك لأهميته ومكانته وفضله» فحق لكثير 
من آهل العلم أن يؤلف في هذا الفن حتى بلغت المصنفات فيه الأعداد الكثيرة. 


.)٩( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» آية (۲۸). 

(۳) سورة الجادلةء آية .)١١(‏ 

)۷١( متفق عليه: رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدينء حديث رقم‎ )٤( 
.)٤۹٥٩( ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله يَه: لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق.. برقم‎ 

)٥(‏ وعلى سبيل الخال - لا الحصر - وللفائدة فإني أذكر بعض الكتب المؤلفة في هذا العلم: 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


i e Ei SSE A Sk 
آهمية هذا ۳ مراعاة‎ 


الناسخ والسو؟ تال: لا قال: هلکت وال 


۲ وعن ابن عباس اا د أنه رای قاصًاً يقص» فقال مثل 


" الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

" الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر محمد بن أحد النحاس. 

* نواسخ القرآن لأبي الفرج عبدالرحن بن على بن الجوزي. 

الإيضاح في ناسخ القرآن ومسنوخه لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. 
" الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي. 

" قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي بن يوسف لکرمي الحنبلي. 
" الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل فمبة الله بن سلامة المقري. 
الناسخ والمنسوخ لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 

" الناسخ والمنسوخ لحمد بن شهاب الزهري. 

" معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله محمد بن حزم. 

" الموجزي الناسخ والمنسوخ للمظفر بن الحسين بن زيد بن خزية لاسي 
* الناسخ والمنسوخ خ لأبي عبدالله بن محمد العامري اللإسفراني. 

. الناسخ والمنسوخ في الأحاديث س حامد الرازي. 

(۱) وانظر للاستزادة: لا ر ا ا ق و ا قد جا اا بان فل 
علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثارء وانظر: نواسخ القرآن لابن المجوزي ص 
١٠١-‏ فقد جعل الباب السادس في كتابه بعنوان: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه 

(۲) رواه ابن أبي شية في الملصنف (۸/ )٥0٥۸‏ ا لخطيب البغخدادي في الفقيه والتفقه )۸١ /١(‏ وروى نحوه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي» باب: إثم من أفتى أو قضى بالجهل )١١١ /٠١(‏ ورواه 
ابن أبي خيثمة في كتاب العلم ص۲٠‏ وقال الألباني في تحقيقه للكتاب على الحديث: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص ٤‏ وابن المجوزي في نواسخ 
القرآن ص ٠١٤‏ . 

(۳) هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشيء» ابن عم الني ية حبر الأمة وترجمان 
القرآنء دعا له الني َة بالفقه في الدين وتعلم التاويل» من المكثرين في الرواية وفضائله كثيرة» ولد قبل 
المجرة بثلاث سنين» وتوفي سنة 1۸ه. انظر: الاستیعاب ص۲۳٤۰‏ سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۳١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


مقالة علي سوا 
وء ے 
٣‏ وعن ابن عباس - آيضا في قولله e‏ : ومن يۇت 
ادا ك ل لر اران ت 


(r 
1 .. ومنسوحخه وغکمه ومتشابهه‎ 


-٤‏ وقال حذيفة - رضي الله عنه - : «إغا يفتى الناس أحد ثلاثة: رجل قد 
علم ناسخ القرآن من منسوخه» وأمير لا جد من ذلك 5 أو أحمق متكلف»'. 

وآما أقوال العلماء ني بيان أهمية وفضل ومكانة هذا العلم» فأختار منها ما 
يلي: 


قال يحيى بن أكثم التميمي": «ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على 
العلماء وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه» لأن 
الأخذ بناسخه واجب فرضا والعمل به واجب لازم ديانةه والمنسوخ لا يعمل به 
ولا ينتهى إليه» فالواجب على كل عا عِلمٌ ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلی 
عباد الله آمرا م يوجبه اش او يضع عنهم فرضاً آوجبه ازثے )۷ 


(1) رواه السيوطي في الدر المتئور )٠١ /١(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ »)١١/١(‏ والسمعاني لي تفسيره 
)٤۷1/6(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص .٠١١‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ» ص ©0. 

(۲) سورة البقرة» آية .)۲٠۹(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۳/ .)۸٩‏ 

(5) هو آبو عبد الله حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو العبسي» واشتهر آبوه بلقب «اليمان لأنه حالف بني ) 
عبد الأشهل من الأنصار» وهم من اليمن» صحابي جليل وهو صاحب سر الني هة في المنافقينء شهد 
أحداأ والخندق وما بعدهاء توفي سنة ١ه‏ انظر: الاستيعاب ص۳۸١ء‏ الإإصابة .)١١/١(‏ ) 

)٥(‏ رواه الدارمي في سننه: باب الفتيا (1/ 1۲) وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٠٠٠ء‏ والسيوطي في الدر 
المتثور (۱/ .)۲٠١‏ 

(7) هو أبو محمد يى بن أكثم بن عمد بن قطن التميمي المروزي البغدادي» القاضي» فقيه محدث, أخذ عن 
ابن المبارك وابن عبينة وعنه الترمذي وأبو حاتم والبخاري له «التنبيه» توفي سنة ٤١‏ ۲ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء .)٥ /١١۲(‏ 

(۷) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر المالكي (۲/ .)١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ‏ 


وقال ابن حزم الظاهري: «لا بحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر آن يقول في 
شيءَ من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين» لأن الله - عزل وجل - يقول: 
وما رسلا ِن سول إلا ِء بإذب ان 4 وقال تعاى: « ايعو 
ll‏ لن ن ری 4 ” فکل ما آنزل الله تعالی في القرآن آو على لسان نبيه ‏ 
ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ» فقد أوجب آلا يطاع ذلك 
الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف» إلا أن 
يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل» '. 
وقال السيوطي”“: «(أفرده بالتصنيف لاتق لا بحصون ... قال الأثمة: لا جوز . 
لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ». 


(1) سسورة النساء آية .)٤(‏ 

(۲) سورة الأعراف آية (۳). ) 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري .)٦١١ /٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مفسر حدث لغوي» أخذ عن البلقيني والمناوي» وعنه 
الداوودي وغيره. له «الدر المتنور» في التفسير و«الأشباه والنظائر» في القواعد الفقهية و«الإتقان في علوم 
القرآن» وغيرها وهي كثيرة جدا. ولد سنة ٩٤۸ه‏ وتوفي سنة ۹١١‏ ه. انظر: الكواكب السائرة للغزي 
(۲/1)» الضوء اللامع للسخاوي (۲/ .)٠١‏ 

.)۲۹ /۲( وانظر: البرهان لازركشي‎ )1٤۷ /۱( الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 
المبحت الثاني 
في حكم النسخ وبيان الحكمة منه 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم النسخ. 


امطلب الثاني: الحكمة من مشروعية النسخ. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


المطلب الأول 
حكمالنسخ 

بعد النظر في كتب أهل العلم للاطلاع على ما كتبوه وقرروه في هذه المسالة 
فانه تبن لي آن ثرا م منهم قد قسم هذه المسألة إلى قسمين: 

القسم الأول: موقف الشرائع السابقة من النسخ. 

القسم الثاني: موقف المسلمين من النسخ. 

ولأجل ذلك رآیت آن أسیر على ما سار عليه کثیر منهم» فاتکلم في هذه 
امسالة وفقاً هذا التقسيم مع الاختصار في ذلك. 

أولً: موقف الشرائع السابقة من جواز النسخ: 

اجمع""“ أهل الشرائعم على جواز النسخ عقلاً ووقوعه وخالفهم في ذلك 
اليهود الذين انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام: 

الأول": قالوا: إنه لا جوز عقلا ولا شرعاء وزعموا آن النسخ هو 
ا 


الثاني 8 


(1) الإجماع هو اتفاق انجتهدين من أمة محمد ية في عصر من العصور على حكم شرعي» انظر؛ تقريب 
الوصول لابن جزي ص۳۲۷ شرح تنقيح الفصول ص۲۲". 

() وهم: الشمعونيةء نسبة إلى شمعون بن يعقوب. وهي فرقة من اليهود تدّعي أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدةء وهي ابتدات بموسى وتمت به» فلم يكن قبله شريعة إلا حدودا عقلية وأحكاماً مصلحية» ولم بجيزوا. 
النسخ عقلاء وقالوا فلا يكون بعده شريعة لأن النسخ في الأوامر بداء ولا مجوز البداء على اللّه. انظر: الملل 
والنحل (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: الحصول (۳/ )۲۹١‏ الإحكام للآمدي (۳/ )١١١‏ والمستصفى للغزالي (۱/ )۲٠۳‏ وشرح الكوكب 
) وتواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۷۸ وإرشاد الفحول ص ۲ وسياأتي بيان اإفرق بين 
النسخ والہداء. انظر: ص٩۸.‏ 

() وهم العنانيةء نسبة إلى رجل يقال له عنان بن داود رأس جالوت. يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياف 

ويصدقون عيسى عليه السلام إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته» بل هو من أولياء الله الخلصين وليس 
الإنجيل كتاباً أتزل عليه وحياً من اله» بل هو جيع أحواله. انظر: اللل والنحل (۱/ »)۲٠١‏ اعتقادات فرق 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الثالك": : قالوا: جوز شرعا لا عقلا. 


قال الشوكاني" ر من لرن اع انون ری بنا 
إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة» ولا هذه بأول مسالة خالفوا فيها أحكامِ 
الإسلام» حتى يذكر خلافهم في هذه المسالة» ولكن هذا من غرائب آهل الأصول. 

على أننا قد رآينا في التوراة في غير ما موضع أن الله - سبحانه - رفع عنهم 
أاحكاما لما تضرعوا إليه» وسألوا منه رفعها وليس النسخ إلا في هذاء ولهذا م كه 
من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من اليهود» وهم الشمعونية ول 
يذكروا هم دليلاء إلا ما ذكره بعض آهل الأصول من أن النسخ بداء"» والبداء 
متنع عليه» وهذا مرفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء لا عقلاً ولأ شرعاء وقد 
جوزت الراذ فضة“ البداء عليه - عز وجل-» لجواز النسخ» وهذه مقالة توجب 
الكفر بمجردها. 


المسلمين والمشركين محمد الرازي» ص ۸۳-۸۲. 

)١(‏ وهم العيسويةء نسبة إلى أبي عيسى اسحق بن يعقوب الأصفهاني الذي بدأ دعوته في زمن أاخر ملوك بني 
أمية مروان الحمار فاتبعه بشر كثير من اليهودء وزعم أنه ني وأنه رسول المسيح المتتظر» والعيسوية يقرون 

٠‏ بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبأن كل ما جاء به حق ولكنهم زعموا بأنه بعث إلى العرب لا إلى بني 

إسرائيل. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ١٠٠۲-١٠۲)ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠.‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» الصنعاني» فقيه مفسر أصولي» له «فتح القدير في 
التفسير و«نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار» و«إرشاد الفحول» في أصول الفقه وغيرها. ولد سنة 
ATE INT‏ الأعلام (۷/ ٠‏ 4°). 

(۳) وسياتي - كما نبهت سابقاً - تبين الفرق بين النسخ والبداءء انظر: ص۸۹. 

)€( الرافضة اسم أطلق على طائفة الأثى عشرية من الشيعة وهي فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج 
الصحابة والأئمة وانقسمت إلى فرق» وسموا بذلك لرفضهم خلافة الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقيل لرفضهم إمامة زيد بن على بن الحسين بن على الذي تولى الشيخين ولم يرفضهماء انظر: 
مقالات اللإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ص 1۸. والفصل لابن حزم )٠١١ /٤(‏ ومنهاج السنة 
(٠۳١ /۲(‏ وقال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر 
وعمر رهما اللهء انظر: السنة للخلال (۳/ )٤۹۲‏ وقال: «(سنده صحيح). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


والحاصل: آن النسخ جائز عقلاً واقع شرعأء من غير فرق بين كونه في الكتاب 

أو السنة. 
وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق آهل الشرائع عليه» فلم يبق في امقام 

ما يقتضى تطويل المقال»". 

وقد ذكر كثير من علماء الأصول في كتبهم بعض الإلزامات لليهود في إنكارهم 

النسخ وسردوا بعض الأدلة على وقوعه في الشرائع السابقة ومن ذلك": 

-١‏ انه ورد ي التوراة آن الله تعالى آمر آدم - عليه السلام - آن يزوج بناته من 
بنيه» وقد حرم ذلك في شريعة من بعده - بالاتفاق - وذلك هو النسخ. 
الدم فلا تأكلوه. وقد حرم كثير من الدواب على من بعده من أرباب 

۳- إن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب - عليه السلام - 
حرم ذلك ي شريعة من بعده. 

-٥‏ إن الختان كان في شرع إبراهيم - عليه السلام - جائزاً بعد الكبر» وقد 
أوجبه موسى يوم ولادة الطفل. 
إلى غير ذلك من الأدلة النقلية". 

وآما الرد عليهم من جهة العقل فيقال: 


(۱) إرشاد الفحول» ص .٠١۲‏ 

(۲) والاحتجاج على اليهود بما في كتبهم من باب الإلزام فقطء وذلك لأن كتبهم قد دخلها التحريف والتبديلء 
فلا يقبل إلا ما جاء شرعنا بموافقته. 

(۳) انظر: ا ا ا 
ري ی ۳۱۲ واوق الري 0۷/0 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزبز بالسنة النبوية الشريفة 


إن الأحكام إنغا شرعت لتحقيق مصالح العبادء وإن هذه المصالح قد نتير 
بتغير الأزمان والأشخاص» فما يكون مصلحة في وقت قد يكون مضرة في وقت 
آخر» كشرب الدواء» ففي تناوله مصلحة للمريض» ومضرة للصحيح» وما يكون 
مصلحة لزيد قد يكون مضرة لعمرو وما دامت المصالح تختلف باختلاف الأزمان 
والأشخاص والأحكام» فيراعى في شرعيتها مصالح العبادء فهذا يجعل النسخ غير 
تحال. 

وإذ قلنا إن الأحكام إنما شرعت لابتلاء العباد واختبارهم فلا يترتب على 
ال e‏ أن الشريحة من أفعال اله تارك وتعال» وله أن كم با 


شاء» ويمحو ما يشاء» ور ماد 


ا موقف المسلمين من النسخ: 

اجمع المسلمون على جواز النسخ عقلاء ووقوعه شرعأ ولم بخالف في ذلك 
أحد إلا ما روي عن أبي مسلم الأصفهاني”" آنه أنكر وقوعه'" 

قال الشوكاني: «النسخ جائز عملا وواقع سا ا ان ی لك ب 
المسلمين» إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال: إنه جائزء غير واق ° 
وإذا صح هذا عنه فهو دليل على آنه جاهل بهذه الشريعة الحمدية جهلا قطعياء 
وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعةء فإنه إا يعتد 


(1) انظر: كشف الأسرار للنسفي (۲/ )٠١١‏ والإحكام للآمدي (۳/ )٠٤١٤‏ ونواسخ القرآن لابن المجوزي ص 
١‏ والنسخ في دراسات الأصوليين لنادية العمري ص ۲ 

)۲( ا ورا ان ی ی کاو و و یه 
عشرين مجلداء ولدسنة ۲٠٤‏ هوتوفي سنة ٠۳۲۲‏ انظر: بغية الوعاة للسيوطي »)0٩ /١(‏ الأعلام 
.(YVT/)‏ 

(۳) انظر: امحصول (۳/ ۷١۳)ء‏ اللإحكام للآمدي (۳/ ١٤٠)ء‏ نهاية السول (۲/ )٥٠١‏ المختصر لابن السا 

ص ۱۸١‏ إحكام الفصول للباجي (۱/ ۳۹۷)ء شرح تنقيح الفصول ص ٦‏ وا 

الود لال €( 

)€( يعني: جائز عقلاً غير واقع شرعا. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


جخلاف اجتهدين» لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية). 

وقال الآمدي: «وقد اتفق ق أهل الشرائم على جواز النسخ عقلاء وعلى 
رقرحة شرع ول يخال قي فلك من الطلمين سنوي ابي مام الأ شهاتي :وات 
منع من ذلك شرعا وجوزه عقاا" 

وقد تعددت النقول في قول ۳ مسلم في هذه المسألة”". وجل العلماء 
ينسب إليه القول بإنكار النسخ» وبعض العلماء يرى أن خلاف أبي مسلم للعلماء 
- بل لكافة آهل الإسلام - في ذلك» لفظي فقط إذ لا يسمي ذلك: نسخاء وإغا 

قال ابن اللحام“: «وخالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في 
الوقوع. وسماه تخصيصا. فقيل: خالفء فالخلاف إذا لفظي». 

وقد استدل الجمهور على جواز النسخ ووقوعه بأدلة منها: 

اولاً: قوله سبحانه وتعاى: (# ما تَنْسَحَ من ٤َايَةٍ‏ َو تُنيها َأتِ صَيْرٍ 
نا آذ مله ألم َنم أن أ عل کل ىء َو و 4 ۰. 

وجه الاستدلال من الآية الكرية: 

إن الآية الكرية توضح أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يبدل حكم 


me 


آية باية» > وآنه > سبحانه > ينقل حكم آية إلى غير فيبدله آو يخير وذلك بأن 


(۱) إرشاد الفحول ص .٠١۲‏ 

(۲) الإ حکام (۳/ .)۱٤۳‏ ) 2 

)۳( وانظر للتقصيل في ذلك: آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضوجي» ص .٤۲۸-٤۱۹‏ 

() هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن اللحام أخذ 
عن ابن رجب وغيره له «المختصر في أصول الفقه» و«القواعد والفوائد الأصولية» وغيرهماء توفي سنة 
۳ه انظر: الضوء اللامع للسخاوي .)۲١ /٥(‏ 

.۱۸١ص المختصر في أصول الفقه‎ )٥( 

)1( سورة البقرة آية .)٠١٠١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


يحول الحرام حلالأء والحلال حراماء والمباح محظورا والحظور E‏ 

انیا: قوله - سبحانه وتعالی -: لذا دتا ا ا ا 
PO Ey A IF‏ ألما ات ممتر بل ا کر ر لا يعاموت) ٠‏ 

وجه الاستدلال من الاأية الكريمة: 

في الآية الكرية دليل واضح على أن الله - سبحانه وتعالى - يخير الأحكام 
ویبدهماء ویثبت غبرها مکانهاء وینسخ آحکامها ويأتي بغيرها". 

ال البغوي في شس الآ E‏ 


اة 


ثالغاً: إن TET‏ والأمثلة على ذلك كثرة» منها“: 
-١‏ نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة في الصلاة". 
1- نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النى كلا . 


“٣‏ نسخ وجوب الا ا غ اد ا 


(1) النسخ في دراسات الأصولين لنادية العمري ص ۸۸ واظر: e‏ ۰( 

(۲) سورة النحلء آية .)٠١١(‏ | 

(۳( اللسخ في دراسات الأصوليين ص .٠٠‏ 

(6) تفسير البغوي المسمی «معالم التنزیل» ص .۷١۹‏ 

)٥(‏ انظر: المحصول (۳/ ۳۰۷)» الإحكام للدي (۲/ )١٤١‏ المستصفى للغزالي )۴١١/۱(‏ وأصول النق 
لأبي النور (۳/ .)٤١‏ 

)١(‏ وذلك في قوله تعالی: رل جك شط اليد لخم وخب تا كم روا زجوعكم شر (سورة 
البقرةء آية ])١٤٤(‏ قال ابن الجوزي: a SES SEI‏ کک 

(۷) وذلك في قوله تعال: یا اَذ FF‏ إا تلم ارول و فقدمواً یس ونر صد ا 
ا[سورة الجادلةء آية ])۱١(‏ نسخها قوله تعالى: انف آن مدموا بي دى وردقت ¢ ) 
انجادلةء آية .])۱١(‏ انظر: نواسخ خ القرآن لابن الجوزي ص .٤١۸‏ 

(۸) حیسث نسخ:قولة تعالى: ودين وون منم ويد رون اروج یریصن پأنشسهنٌ أربعة 
E‏ البقرةء آية TT ])۲۳١٤(‏ ووالدِبَ a‏ ونڪم ويڏ رون 


رب ر ر 


نة اشر 
روجا 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


€ نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال '. 

وغير ذلك من الأمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

رابعا: الإجاع: إن الصحابة والسلف - بل والأمة كلها - أجعوا على أن 
شريعة محمد ية ناسخة بحميع الشرائع السالفة إما بالكلية أو فيما يخالفها فيي" 

وآما أبو مسلم الأصفهاني فاستدل ما يلي: 

اولأً: إن النسخ إبطال وإعدام» فلو جاز نسخ ما اشتمل عليه القرآن» لكان 
في القرآن ما يجري عليه الإبطال وهذا متنع لقول الله تبارك وتعالى: وا 


کے اا م اء اک e‏ حط لے 7 ER‏ 
َل ِن بن يديه ولا ِن حلفي رل ين کي ید لو 4 ولو نسخ 
بعضه لتطرق إليه البطلان وهو متنع"“. ٠‏ 


إن الت ٤‏ قوله تعالی: (یأتيه) للقرآن الكريم كله وچموع القرآن ا e‏ 
اتفاقاء وإنغا الذي. ينسخ بعض آيات القرآن» كما كن القول بان المراد من هذه 


ةلوجه مدعا إلى الْحول عي إخراج € [سورة البقرة آية ])۲٤٠١(‏ الناسخ والنسوخ 
لبي عبید ص ۱۲۹ . | 

)١(‏ وذلك في قوله تعاى: إن يكن نكم شروت صيروك يقبو انين [سورة الأنفال آية 
E EO)‏ که وَل KER EKE‏ 
منڪُم ياه صابرة يغْلبواً مالين € [سورة الأنفالء آية »])1١(‏ انظر: نواسنخ القرآن لاإبن 
الحوزي ص .۳٤۹‏ 

(۲) وقد أثبت ذلك كله في كتب الناسخ والمنسوخ» فلتراجم للاستزادةء والله الموفق. 

(۳) انظر امحصول (۳/ ۷١۳)ء‏ اللإحكام للآمدي (۳/ ١٠٤٠ء‏ المستصفى (١/١۳٠۲)ء‏ وإحكام الفصول للباجي 
(۱/ ۳۹۸-۳۹۷) وإرشاد الفحول ص ٠١۲‏ . 

.)٤۲( سورة فصلت» آية‎ )٤( 

() انظر: المحصول (۳/ )۳١١‏ والنسخ في دراسات الأصوليين ص ۹4 وأهمية النسخ وآثاره عند الأصوليين 
لعبدا نعم النجار ص .۲١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الآية الكرية: أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه من بعده ما 
ا 

ثانياً: إن كل ما اشتمل عليه القرآن الكريم شريعة أبدية باقية إلى يوم القيامة 
وهي محكمة لا تقبل النسخ» والمناسب هذه الخاصية القرآنية ألا يقع في القرآن 

والحواب عن ذلك ب: 

إن المسلمين قد أجعوا على عدم جواز نسخ القرآن الكريم كله» ولكن 


في هذا ما يتعارض مع كون القرآن الكريم أبديأء وأنه باق إلى يوم القيامة. 


)۱( انظر: المصدرين السابقين. 


(۲) النسخ في دراسات الأصولین ص ۹۸. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثاني 
الحكمة من الدسخ 

إن من الحكم التى تظهر من مشروعية النسخ في الشريعة الإسلامية ما يلي: 

أولاً: رحمة الله تعالى بخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم كما قال تعالى 
لیرد E‏ وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف. 
E E Pp‏ ن عليه في قوله تعالی. 

ےھ ٍِ 

إن یکن نکم ِرون ص مرن ااا ص بمصابرة المسلم اثنين من 
الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى: والس حقف اله نک وعل اک 
فیک صقا فا صعْفًا فان ت e‏ مَأ ي بغ ماين ي" . 
وبهم» ولا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. St‏ 
شيء وهدى ورحمة» وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها: رحمة لخلقه 
بالتخفيف عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة فیما. ابتدآهم به من نعمه. وآثابهم على 
الانتهاء إلى ما ثبت عليهم: RR‏ 
ودسسح. . له الحمد على نعمه»“ 

ثانيا: التدرج في التشريع: فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه ية ني قوم ۾ 
يكونوا آهل دين» ولم ينقيدوا بشريعة ولا نظام» فلو خوطبوا بالألحكام الشرعية 
دفعة واحدة ما أطاقوها ولذلك أخذهم الله تبارك وتعالى بالتدرج» فنزل عليهم من 
الأحكام ما يطيقونه» حتى إذا عرفوا الإسلام وذاقوا حلاوته» خوطبوا بالأحكام 


.)۲۸( سورة النساء آية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال» آية‎ )۲( 
.)1١( سورة الأنفقال» آية‎ )۳( 
.۲٠١ وانظ: معام أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص‎ ٠١١ الرسالة للشافعي ص‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الشرعية الناسخة المناسبة". . 
والأمثلة على ذلك كثيرة» ويمكن ذكر مثال واحد منها وهو: التدرج في تحريم 
الخمر. 


- فإن أول آية بينت قبح الخمر هي قوله تعالى: وهن ثرت لجل وا لاعت 


2 ۾ لے رک 2 ا ا ا 2 د ے چک 
دون مه ڪر ورزقا 4 نا إن ف ذلك لأية لوم د KIO‏ 
a N‏ 
> تم ہین سبحانه مضار الخمر بصورة أوضح› وذلك ي قوله تعالی: 
1 سے < سے و ےہ عه ۶*4 ى رس و ےہ یو 2 ٍ3 

2 ا ر ي و 7 قل ) 
لتاس وإثمهما ڪر من هما 4“ . 
م چلص و س ر ص ص 
- ثم جاء قوله تعالی: يتا الذبن ءامنوا لا نتروا الصلوة وانتر 
ص 2 er‏ و ص 
مک کی لا ما ل 
ا ا 


- ثم جاء التحريم بعد ذلك في قوله - عز وجل -: يناما لين ءامنا لما 
PI‏ 


د کے ر 2 رە e‏ - بے سے el e‏ 2 ,33 م 
الخثر والميير والانصاب والازلم جس من عمل السيطن فاجتّوه لعل 


ص 


ص 7 چە ۶ .و لے € ر ر صو وچ ر م سے ے روح ری ے م اہ م ہے 
یح ل نما بريد | س لشطر ن لوقع بی العدوه والبخضاءَ في الخمر 
رور | رر ا 


رم رس م ا وک ص م رر وہ مر ہ (6) .» 
والميسر ويصدّم عن دك آله وعنِ الصلوو فهل أنم منون)" فكانت 
استجابة المؤمنين: انتهيناء انتهينا. 


(1) النسخ في دراسات الأصوليين ص .٠٤١‏ 
(۲) سورة النحل» آية (1۷). 

(۳) سورة البقرةء آية .)۲٠۹(‏ 

.)٤۳( سورة النساء آية‎ )٤( 

.)٩١ ۹۰( سورة المائدة» الآيتان‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ثالثاً: تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه ه": وهذه الحكمة تتضح في نسخ 
الأخف ومن أمثلته: التخيير بين الصوم e‏ في قوله تعالی: 
وول الست يطيفوتم ديه طحَام شكنٍ4" بتعيين إيجاب الصوم في 
قوله تعانی: تتن کیا رن ا بز 4 

قال ابن عباس في قوله تعاى: #وعل ألمت يُطيفوتَم 4: كانت الإطاقة 
أن الرجل والمرآة كان يصبح صائماًء ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكيناء 
فنسختها هذه الآية فمن سد منک ألقَهرَ اي . 

رابعاً: الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال وذلك فيما 
إذا آمر الله عبده بامر فامتثله ثم آمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضاء فيكون هذا 
دلیلا على كمال الانقياد والامتثالء وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن 
من فعله"“ وذلك مثل أمر الله تعالى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أن يذبح 
ابنه إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح 
عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» والحكمة من ذلك الابتلاءء قال الله تعالى: ل إک 


دا و انب لن ا °6 


أ کک ا 


(1) معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة ص .۲٠١‏ 
(۲) سورة البقرة» آية .)۱۸٤(‏ 

(۳) سورة البقرة» آية .)۱۸١(‏ 

() الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص .٤"‏ 

. ١٠٤ص انظر هذه المسألة:‎ )١( 

.)٠١١( سورة الصافات» آية‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 
عَقَبَيَهِ ون كانت ية إلا عل لذب هی انّه“. 

قال الشوكاني: «فإن قلت: ما الحكمة في النسخ؟ .... وقيل: بيان شرف نبينا 
فإنه نسخ بشريعته شرائعهم» وشريعته لا ناسخ هها. وقيل: الحكمة حفظ 
ia EC I E O‏ وشريعة بشريعة كان 
التبديل لمراعاة هذه المصلحة. 

وقيل: الحكمة بان بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم» ورفع مؤنتها عنهم في 
الدنيا مؤذن برفعها في الجنة. وذكر الشافعي في «الرسالة» أن فائدة النسخ رحة الله 
بعباده» والتخفيف عنهم» وأورد عليه أنه قد یکون باثقل. 

ومجاب عنه: أن الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف لا يستلزمه من 
تکشر الثواب» والله لا يضيع عمل عامل فتكثير الثواب في الأثقل يصيره خفيفا 
لے الال ما غا رر ا 

وحاصل القول في الحكمة من النسخ: 

آن الناسخ خير من اشسي,ٍ کما قال تعالی: ا نسح من ءايةٍ 
ها تأت َير ينا آذ مله ألم نلم أن آله عل کل سىء رر" 
فالناسخ خير سواء كان هو الأخف أو الأثقل أو كان مساويا للمنسوخ. ٠‏ 

وإن آوامر الله تعالى ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح فإذا انتهت 
الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره» أمر جل وعلا بترك الأول 
الذي زالت حكمته» والأخذ بالخطاب الحديد المشتمل على الحكمة الآن. 

فا منسوخ - وقت العمل به - كانت فيه الملصلحة والحكمةء والناسخ هو 
المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ“. 


(1) سورة البقرةء آية .)٤۳(‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص ٠١۳-٠۱١۹۲‏ . 

(۳) سورة البقرة» آية .)٠١٠١(‏ 

.۲٠۳ معام أصول الفقه عند أهل السنة والجحماعة ص‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 
المبحث الثالت 
أركان وشروط النسخ ومسائل مهمة نتعلق بالنسخ 
وفیه مطابان: 


المطلب الأول : أركان وشروط النسخ. 
الطلب الثاني : مسائل مهمة تتعلق بالنسخ. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
أركان وشروط النسخ 
أولا: أرڪان النسخ: 
للنسخ أربعة أركان هي . 
1- النسخ: 
وهو رفع الحكم الثابت جخطاب متقدم جخطاب متراخ عنه» وقد تقدم 


. )0( 
ا 


۲- الناسخ: 

وهو الله تعالی» لأنه هو الرافع الحقيقي للحكم. 

وقد مى للل تاا فل ميل ازال هن اة اس لاك 
۳- المنسوخ: 

وهو الحكم المرفوع الذي كان متعلقا بالفعل بالخطاب السابق. 
٤‏ - الملنسوخ عنه: ) 

وهو المتعبد المكلف الذي رع عنه حكم الأول وكلّف بالعمل بالثاني. 

قال الغزالي: «فاعلم ن أركان النسخ آربعة: النسخ» والناسخ» والمنسوخ 
والمنسوخ عنه. فإذا كان النسخ حقيقته رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى» فإنه 
الرافع للحكم» والمنسوخ هو الحكم المرفوع» والمنسوخ عنه هو التعبد اللكلف»". 


() انظر: ص*٠٠.‏ 

)۲( هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي الشافعي العروف بالغزالي» أصولي فقيه. أخحذ 
عن الجويني وأبي نصر الإسماعيلي» وعنه ابن برهان والشباك» له «المستصفى» و«شفاء العليل» و«الوسيط» 
و«تهافت الفلاسفة» وغبرهاء ولد سنة ۰ه وتوفي سنة ٥۰۵‏ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲)» 
وفیات الأعیان .)۲٠١/٤(‏ 


(۴) المستصفی (۲۳۱/۱). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


تانیا: شروط النسع: 


| 


ا 


اشترط الأصوليون لوقوع النسخ شروطأً هي: ‏ 

أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لا عقلياً أصلياء كالبراءة الأصلية التي 
ارتفعت بإغات:الادات .. 

أن يكون الخطاب الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ومتأخرا عنه» لأنه إذا كان 
متصلاً به م یکن ناسخاًء ولا ما یزول حکمه به منسوخاء فالقترن کالشرط 
ی ا فر ص 

ولذلك ل يكن قوله تعال: طحق يعطوا ألجرية 4 نسخاً لفرض 
الال o.‏ 
الا يكون المنسوخ مقيدا بوقت يقتضي زوال الحكم عند دخوله» أما لو كان 
کذلك فلا یکون انقضاء وقته الذي قید به نسځا له. 

ولذلك لم تكن إباحة الإفطار يوم ار اة غالا رة 
ان یکون النسخ بشرع» فلا یکون ارتفاع الحکم بالموت نسخاء بل هو سقوط 
تكليف» إذ ليس المزيل خطابا رافعا لحكم خطاب سابق. 

أن يتنع اجتماع الناسخ والمنسوخء بان يكونا متنافيين قد تواردا على محل 
واحد» يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعکس. بجیث لا يكن 


)۱( ينظر في هذه المسألة: المستصفى /١(‏ ١۲۳)ء‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲۲۳/۱)ء الإحكام 
للآمدي (۳/ ١٤٠)ء‏ تقريب الوصول لابن جزي ص "٠٤١‏ إحكام الفصول للباجي /١(‏ ١۳۹)ء‏ المسودة 
لآل تيمية /١(‏ ١١٤)ء‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١‏ إرشاد الفحول ص ٠١۳‏ . 


(۲) انظر تعريف النسخ وبيان احترزات: ص٠٠‏ . 

(۳) انظر تعريف هذه المصلطحات: صض ٠٠١٠-۲۰٥۰۹‏ . 

.)۲۹( سورة التوبة» آیة‎ )٤( 

.)۲۲۳ /۱( المستصفی (۱/ ۲۳۲) الواضح في أصول الفقه‎ )٥( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )1( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


العمل بهما جيعاء فإن كان مكنا م يكن أحدهما ناسخ للآخر وذلك فيما إذا 
کان أحد الان اا وال خراص فان الدليل الخاص لا يوجب نسخ 
دليل العموم. 

٦‏ - أن يكون المنسوخ حكماء لا حبرا" إذ الأخبار لا يدخلها النسخ» كاخبار ما 
كان وما يكون» وأخبار الجنة والنار» وما ورد من أسماء الله وصفاته“. 

۷- آن یکون الناسخ وحیاء من تاب أو سنة" فإن النسخ مجرد الإججاع لا 
بجوزء فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ِء وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه 
ريع واصريع بطع برفات. 

كما لا جوز النسخ بالقياس لأن القياس إفا يعتبر في لانص فيه 
وحيث وجد النص بطل القياس المخالف له" . 


(۱) انظر في تعریف العام وا لخاص: ص۹١۱‏ و ص۲١٠‏ . 

(۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص .٠١‏ ) 

(۳) إلا إذا آريد بالخبر الإنشاء فإنه ينسخ مشل قوله تعال: «الحج أشهر مَعلوي ا ر 
لیج فلا رقت ولا سوک ولا دال ن احج € [سورة البقرة» آية (۱۹۷)] قال الشنقيطي في تشر 
الورود (۱/ :)١٠١۲‏ : يعني أن الخبر لا جوز نسخه لأن نسخه تكذيب له والوحي يستحيل فيه الكذب» 
أ.ه وقال الزركشي: «إن کان مدلول الخیر مما لا یکن تغیره بان لا یقع إلا على وجه واحد کصفات ا 
وخبر ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال فلا جوز نسخه بالاتفاق» 
. ه انظر: البحر الحیط /٤(‏ ۹۸). 

() البحر الحيط /٤(‏ ۹۸) الفقه والمتفقه )۸٠ /١(‏ والاستقامة لابن تيمية (۱/ ۲۳) وشرح الکوکب الكل 
)١٤١ /۳(‏ ونثر الورود للشنقيطي (۱/ .)٠٠۲‏ 

.٠٠٠ وإرشاد الفحول ص ۱۹۹ ومعام أصول الفقه ص‎ )۳٣۱ /۳( آضواء الییان‎ )٥( 

.۲٠۲ القياس هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء انظر: المختصر لابن اللحام ص‎ )١( 

(۷) قال في مراقي السعود: 

فلم يكن بالعقل أو جرد الإجماع بل ينمي إلى المستند 
ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 

قال الشيخ الشنقيطي في شرحه: «فبين أن غير النص لا يصح النسخ به كالعقل ... يعني أن الإجماع عجرده لا 
يصح النسخ به ... يعني أن القياس لا يصح الخ به عند الجمهورء وهو الح لأن النص مقدم على ٠‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


فهذه هي الشروط التي اشترطها إالعلماء ف النسخ» وقد أعرضت عن 
الشروط المختلف عليهاء أو التى لا يِسَلّم بها - لعدم ادون :ولوار ے غلا 
بان الحديث على بعضها سيأتي - بمشيئة الله تعالى - فيما يأتي من مباحث '. 


القیاس ولا یصار إلى القیاس إلا عند عدم النص» أ. ه انظر: نثر الورود (۱/ .)"٤٤-۳٤٩‏ 
(1) مثل اشتراط بعضهم المساواة في قوة النص أو النوع» كان يكون نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة فقطء 
وكاشتراط بعضهم أن يكون النسخ إلى أخحف أو مساو أو إلى بدل أو بعد التمكن من الفعل» وغرر ذلك 
فهذه كلها لا تشترط - على الصحيح - مع أنها سستاتي ضمن المباحث التاليةء والله ولي التوفيق ومنه 
يستمد العون والتسديد. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثاني 
مسال مهمة ننعلق بالنسخ 


المسألة الأولى: الفرق بين النسخ والتخصيص 
لقد تقدم معنا تعريف النسخ " وآنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه» وآما التخصيص والذي ستاتي مباحثه في الفصل الثاني من هذا 
الباب"" فهو: قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك". 
وقد اهتم العلماء بهذه المسألة وهي: التفريق بين النسخ والتخصيص,» والذي 
ينظر فيما كتبوه في ذلك جد نهم - رحمهم الله - يذكرون أولاً وجه الشبه 
والاشتراك بينهما ثم يعقبون بعد ذلك ببيان الفرق. 
قال الشوكاني: «اعلم أنه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ» 
شتراكهما في اختصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ» احتاج أئمة ا إلى 
بيان الفرق بينهما من وجوه». 


أما ما اتفق فيه النسخ الف ف را ا و د 


(۱) انظر: ص٠٦.‏ 

(۲) انظر: صض‌۲۲۷. 

(۳) انظر: ص۹١٠‏ ومن أمثلته قول الني با «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجرادء وآما 
الدمان فالكبد والطحال» انظر تخرمجه: ص۲۸۷ فإنه محصص لقوله تعالى: e‏ ا 
ول [سورة المائدةء آية .])٣(‏ 

.٠٠١ إرشاد الفحول ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء ا حنبليء ا کر ی 
طاهر السلفي والسمعاني. له «الواضح في أصول الفقه» و«الفنون؛ ولد سنة ١‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ۵٠١‏ هى 
انظر: طبقات الخحنابلة (۲/ »)۲٥۹‏ سير أعلام النبلاء (۱۹/ .)٤ ٤۳‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


اوأما ما اتفق فيه النسخ والتخصيص» فيجب أن نقول: إنهما تخصيصان» غير أن 
النسخ تخصيص يوجب رفع ما ثبت حكمه» والتخصيص الذي ليس بنسخ بيان ما 
رید باللفظ ما لم يعیّن به»'. 


وأما وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص فهي ٠‏ 


إن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ - كما تقدم"" - ولا يجوز أن يقترن 


إن النسخ يدخل في الشيء الواحد» كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله 


آفراد متعددة يخرج بعضها باللخصص» ويبقى بعضها الآخر. 

إن الخ یتطرق إلى کل حکم سواء کان ثابتاً ني حق شخص واحد آو 
أشخاص كثررة» والتخصيص لا يتطرق إلا لى الحكم الذي ظاهره التعلق 
بأفراد كثشرة» أما الذي يتعلق بشخص واحد فإنه لا يتطرق إليه» فالنسخ يرد 
على العام والخاص أما التخصيص فإنه لا يرد إلا على العام فقط 

إن النسخ لا يكون إلا جخطاب جديد (آي دليل سمعي)» آما التخصيص فإنه 


(۱) الواضح في آصول الفقه لابن عقیل )۲٤۰-۲۳۹/۱(‏ وانظر: المستصفی )۲٠۲-۲۱۱/۱(‏ حيث قال 


الغزالي: «قلنا: هما مشترکان من وجه» إذ کل واحد منهما يوجب اختصاص الحکم ببعض ما تناوله 
عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه» آ. ه وقال ابن قدامة في روضته :)۱۹٦/١(‏ «قلنا: هما مشتركان من 
حيث إن كل واحد يو جب اختصاص بعض متناول الفظ» أ.ه قلت في حاشيتي على الروضة وقد كتبتها 
أيام الدراسة الحامعية : أي كل واحد منهما فيه رفع للحكم». 


(۲) ينظر في هذه المسألة: المحصول (۳/ ۸ »)٩-‏ الإحکام للآمدي (۳/ ٠٤١‏ 0 


روضة الناظر (۱/ »)۱۹٦‏ الواضح لابن عقیل (۲/ )۲٤۰‏ وشرح تنقیح الفصول للقرافی ص ۲۰ء إرشاد 
الفحول ص ١٠ء‏ مذكرة أصول الفقه ص ۱۲۳٠ء‏ مباحث التخصيص ص ۳۷. 


)۳( انظر: ص .۸۲٣‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


قد يقع بغير خطاب كالأدلة العقليةء كالتخصيص بالقياس والعقل”. 


إن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» آما التتخصيص فلا ينتفي 


معه ذلك. فلا بخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان بل يبقى 
معمولا به فيما عدا صورة التخصيص. 

إن التخصيص بيان أن e‏ باللفظ. والنسخ بخرج ما أريد 
باللفظ الدلالة عليه. 

تال الشنقيطي: «وإيضاحه: أن مثل قوله تعالى: «فليت فيه أف ستتي" 
ظاهره آنها آلف كاملة» لكن قوله: ډ إل یت عام بین آن هذه 
ا لخمسين غير مراد دخوهما في الألف» وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون» 
بدلیل قوله و جخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان 


لا مقصوداً دحوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح»". 


إن النسخ لا يدخل الأخبار“ وإنغا هو ني الإنشاء"“ فقط بخلاف التخصيص 


فإنه يكون في الإإنشاء وني الخر. 


إن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» آما التخصيص بيان ما أريد باللفظ العام. 
إن التخصيص بيان ما أريد بالعموم» آما النسخ فإنه بيان ما لم يرد بالمنسوخ. 


-٠‏ إن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع» أما النسخ فلا يجوز آن يكون 


۲٣۳ ۲٥۲ص انظر:‎ )۱( 

(۲) سورة العنكبوت» آية .)٠١(‏ 

(۳) مذكرة أصول الفقه للشنقطی ص .٠١۳‏ 

() انظر: ص٤۸.‏ 

)٥(‏ الإنشاء بخلاف الخبرء وهو: ما ليس لنسبته حارج تطابقه» أو هو الذي لا يوصف قائله بالصدق أو الكذب 


ومن أقسامه: الأمر والنهي والتمنى ... انظر: القاموس البين في اصطلاحات الأصوليين ص .۷١‏ 


0( انظر: ص٤۸.‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المسألة الغانية: الفرق بين النسخ والبداء: 

هذه المسألة د نعتبر من المسائل المهمة في هذا الموضوع› وت٬رر‏ أهميتها من آنھا 
مسآلة عقدية» احرفت فيها عن الخحادة حماعة» کما صارت شا ف إنكار بعص 
الناس للنسخ بناء على عدم التفريق بينها وبين النسخ. 

لذا فقد اهتم العلماء ببيانها مع أنها من الأمور الواضحةء فأحيبت أن أجمع 
بعض ما تناثر ي کتب أهل العلم في هذه الجزئية» والله ولي التوفيق 
ل بدا له في الم آي ظهر له ما م بظهر اول والام 
البداء. قال الآمدي: «واعلم آن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء". ٠‏ 

وأما في الاصطلاح فيعرفه ابن عقيل الحنبلي بقوله"": «فاما البداء فمعناه 
ET‏ انه استدراك علم ما کان خافيا مستوراً عمن بدا له العلم بعد الخقاء. 

ولذلك يقال: بدا الفجر: إذا ظهر ... ومنه قوله تعالى: 1 اا 

۾ را ر (€( 
گا | شون ین ل € وقوله تعای: #وبدا کم ت الله ما لم يكوا 
بود ل 4 وقوله تعای: طویدا هم سات تاڪ i‏ 

ثم قال: «وإذا كان كذلك» وكانت دلائل العقول والسمع قد قامت ودلت 
على آن الله سبحانه عام بما کان» وما یکون وما لا یکون آن لو کان کیف یکون 
وبعواقب الأمور» ومن کان کذا» تت أن اليدأء الذي شرحناه عر جائز عله 
ا 


(1) انظر: المصباح المنير للفيومي .)٤٦/١(‏ 

(۲( الإحكام 1۳1/۳( 

(۳) الواضح في أصول الفقه (۲/ )٠١١‏ وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .٠٠٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام آية (۲۸). 

.)٤۷( سورة الزمرء آية‎ )٥( 

.)٤۸( سورة الزمرء آية‎ )٦( 

(۷) الواضح في أصول الفقه (۲/ ۲۳۷). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وقال ابن الجوزي"": «فأما الفرق بين النسخ والبداء» فذلك من وجهين: 

أحدهما: أن النسخ تغيبر عبادة أمر بها المكلف» وقد علم الآمر حين الأمر 
أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. والبداء أن 
ينتقل الأمر عما مر به وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق. 
والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول» 
ولد كق س داس عل ا فاد ا ف ا لامر اوةه أن تا 
بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب 
الرجوع عنه» وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم والحق عز وجل منزه عن 
ذلك». 

وبسبب الضلال والانحراف في هذه المسألة» أنكرت اليهود النسخ لأنه 
عندهم يستلزم البداء وجَوّزت الرافضة البداء على الله - والعياذ باله - 
لاعتقادهم جواز النسخ. ) 

قال الآمدي: «ولما حفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود والرافضة 
منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى» وجوزت الرافضة البداء عليه لاعتقادهم 
جواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفرق عليهم بين النسخ والبداءة. ٠‏ 

وقال ابن جزي المالكي": «النسخ جائز عقلا وواقع شرا وآنکره اة 


)۱( هو آبو الفرج عبد الرحن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي امعروف بابن 

والحافظ عبد الغني. له «نواسخ القرآن» و«زاد المسير» في التفسير و«الموضوعات» و«تلبيس إبليس» و«اجامع 
) المسانيد» وغيرهاء وألف في التاريخ والمناقب» ولد سنة ٥٠۹١‏ ه وقيل ٥٠١‏ ه وتوف سنة 0۹۷ ه. انظر: 

السیر (۲۱/ ١٠)ء‏ الكامل لابن الأثبر .)۷١/١١(‏ 

(۲) نواسخ القرآن ص ۸۳. 

)۳( انظر: ص٤۸.‏ 

¢3 الإحكام )1/7( 

ر هو آبو القاسم محمد بن احد بن جزي الكلي القرناطي المالكي» مفسر مقرئ فقيه أصولي» أخذ عن ابن 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


لعنهم الله وقالوا: يلزم منه البداء وهو حال على الله» وقومم باطل» والدليل على 
بطلانه من ثلائثة أوجه: ... إلى أن قال: «الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن 
يظهر له ما كان خفيا عليه» والنسخ ليس كذلك» إغا هو كتحديد مدة للحكم» مثل 
آن يامر السيد عبده بعمل» فإذا بلغ منه المقدار الذي آراد السيده رفع يده عنه» 
وأمره بعمل آخر» 

ونظرا لأن القول بالبداء على الله تعالى من أشنع وأخبث الأقوال» لنفيه صفة 
العلم عن الله تعالى» فقد اشتدت عبارات السلف في الإنكار على من قال به. 

جاء في المختصر لابن اللحام قوله: «مسالة: لا يجوز على الله تعالى البداء. 

وهو «تجدد اا عد العلماء. وكفرت الرافضة بجوازه»" 

وقال ابن النجار'" في شرح الكوكب النير»: «ولا يجوز البداء على الله 
سبحانه وتعالی وهو تجدد العلم وهو: ا 
أئمة أهل السنة. ٠‏ 

قال الامام امد“ _ رحه الله -: «من قال إن الله تعالى ۾ یکن عا حتی خلق 


الشاط وابن رشيد وعنه ابن الخشاب وابن عطية الحاربي. له «التسهيل لعلوم التتزيل» في التفسير و«القوانين 
الفقهية» و«تقريب الوصول» ولد سنة 1۹۳ ه وتوفي سنة ٤١‏ ۷ه 8 : شجرة النور ص۳٠‏ ار 
الكامنة (۳/ .)١١١‏ | 

© قرت زرل عن عع الأعرة لان جر ي ور اكم ن6 °( 

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١۱۸.‏ 

() هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي EET‏ 
انتهت إليه رئاسة اللذهب بمصرء له «متتهى الإرادات» في الفقه واشرح الكوكب المنير» في الأصول 
و«مختصر التحرير» ولد سنة ۸٩۸ه‏ وتوفي سنة ۹۷١‏ ه. انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبسل 
لابن بدران ص۳۹٤‏ - .٤٤١‏ 

)€( هو آبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأربعةء برع في الحديث والتفسير والفقه والزهده أخذ 
عن ابن عيينة وأبي يوسف وعبد الرزاق الصنعاني» وعنه آبو داود ومسلم وابن المديني» له «المسند» و«الرد 
على الجهمية» و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها. ولد سنة ١١٠٠١ه‏ وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: طبقات اخنابلة 
)٤/1(‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۱۷۷). 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


لنفسه علما فعلم به فهو کافر» 

وقد أجاب ابن عقيل عن توهمات مجيزي البداء على الله بقوله: «وإن أثوا 
من قبل توهمهم: أن الأمر يقتضي الإرادة والنهي يقتضي الكراهة» وإذا كرهه بعد 
أن راد فد مدا لفل ذلك أصلا صا ا 


المسألة الثالثة: نسخ الأمر قبل التمکن من الامتغار": 
أولاً: اتفق الأصوليون على جواز نسخ الفعل بعد دخول الوقت جحيث 
مضي من الزمن ما يسع الفعل سواء أعمل به كل المكلفين آم بعضهم. 
ااا ا ا و 
ثالثاً: واختلفوا في جواز النسخ قبل أن مضي وقت يسع فعل المأمور به“ 
ومثاله: بجا لو قال الشارع في رمضان: حجوا هذه السنة ثم قال قبل يوم عرفة: 
ا 


(۱) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١١‏ 

(۲) الواضح (۲/ ۲۳۸). 

(۳) فائدة: قال الشيخ عبدالقادر بن بدزان في شرحه على روضة الناظر لانزهة الخاطر العاطر» :)۲٠۳/۱(‏ 
«قوله فصل يجوز ... إلخ» هذه المسالة يترجها بعضهم با ذكره الملصنف» وبعضهم ججواز نسخ الشيء قبل 
وقوعه وعبارة الملصنف أوضح وذلك أن الأصوليين اختلفوا فيما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد 
التمكن من فعله ... إلخ». 
فائدة آخری: قال ابن حزم في إحکامه :)٦۳۸ /٤(‏ اعرد ت تي قر ااه قال آبو حمد: 
أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه حاجة ولكن لا تكلموا آلزمنا بيان الحق في ذلك 
بجول الله وقوته» والصحيح أن الخ بعد العمل به وقبل العمل به» جائز كل ذلك ٠...‏ 

)٤(‏ انظر: ا محصول (۳/ ١١۳)ء‏ لاإحكام للآمدي (۳/١١٠)ء‏ الإحكام لابن حزم (6/ ۳۸١)»ء‏ المستصفي 
(۱/ ١٠۲)»ء‏ روضة الناظر (۲۰۳/۱)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ ١١٥)ء‏ الفصول للباجي 
»)٤٠١ /١(‏ إرشاد الفحول ص ۳١٠١ء‏ مذكرة أصول الفقه ص .٠١١‏ 

.)۲١٤-۲۰۳/۱( انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ١١٠)ء المستصفی (۱/ ١٠۲)ء روضة الناظر‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


فذهب جهور العلماء إلى جواز ذلك EEE‏ 
قال ابن قدامة”: «يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» نحو أن تقو 
في رمضان: : حجوا في هذه السنةء وتقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. ا 


وقد استدل الجمهور لجواز ذلك بالنقل والعقل: 

أما استدلالمم بالنقل: قصة إبراهيم عليه السلام“ فقد أمر الله تبارك وتعالى 
إبراهيم عله السلام بذبح ولد م دسخه عله بألفداء قبل التمكن من الدبح» 
فيكون النسخ قبل التمكن E N E BS A‏ 
الفعل» لأنه لو وقع ذلك آي توانى إبراهيم عن الفعل لكان ذلك E‏ 
إبراهيم الخليل - وحاشاه ذلك -. ) 

قال الشنقيطي: «دليل هذين الأمرين“ قصة إبراهيم عليه - السلام - بذبح 
ابنه» فانه نسخ عنه ذجه قبل التمكن من فعله وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك 


(1) انظر: امحصول (۳/ »)۳١١‏ الإحكام للآمدي (۳/١١٠)ء‏ الإحكام لاإبن حزم /٤(‏ 1۳۸)» المستصفى 
(۱/ ۲۱)ء روضة الناظرء ۱/ ۲۰۳)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ ١١۳٥)ء‏ إرشاد الفحول ص .٠١۳‏ ) 
(۲) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء فقيه أصولي أخحذ عن أبي 
المكارم بن هلال والدقاق والبطي وعنه ابن النجار وابن عبد الدائم وابن نقطة» له «المغني» و«الكافي» 
و«المقنع» و«العمدة» كلها في الفقهء و«الروضة» في الأصول والتوابين» و«مسالة العلو» وغبرها. e‏ 
1 هم وتوفي سنة ٠۲١‏ ه انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۲/ .)٠١١‏ 
(۳) روضة الناظر (۱/ .)۲١ ٤‏ 
(6) وذلك في قوله تعالى في سورة الصافات الآيات )۱۰۷-١ ٠١(‏ وهي: ول ال وف نة ار عا 
ابل انی کال شی ان آری فی المتام أ أدحك انظ مادا ر قال ات 
فمل ا ومر سد إن كام کھھ بی آلکہے © کا آنا اہ بن لو رتدب أن 
کاس 9 قن كنك الا ا کیک زی الشخی دی € إت ما و بک الین ل 
وده يذب عَظيم <« 
)٥(‏ یقصد بالامرین: : الأو ل: الأمر بالنبح الذي تبين آنه للابتلاء ثم نسخ» الثاني: هو الأمر الثاني الناسخ لذلك 
الأمر الأول. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


TT‏ کے 

هي أبتللاؤه» ھل تھا لذبح ولده» فتهیاً لذلك وتله للجين ولذا قال تعالٰی: وات 
2 چو iT 2T‏ ر چک 7 s۰‏ ا چک 

هذا هو البلا الميين a‏ عظيم 0 وهو واضح کما 


es 
: ری‎ 


الدليل العقلي: بانه لا مانع من جواز النسخ قبل التمكن من الفعل عقلاء إذ 
إن المقتضى للنسخ موجود وهو رفع تكليف قد ثبت على المكلف فكان نسخاء 
وليس في ذلك ما يستلزم البداء ولا الحال» لأن المصلحة التي جاز النسخ لأجلها 
بعد التمكن من الفعل» وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل 
وقبل دخول الوقت للقطع بان تبديل حكم بكم ورفع شرع بشرع كان فيهما 
اة اد الد" 

وأما المعتزلة فقد قالوا: إن النسخ قبل التمكن من الفعل يفضي إلى أن يكون 
الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا به منهيا عنه» حسنا قبيحا» مصلحة 


(6). : 
٠ مفسدكده‎ 


ويجاب عنهم بما استدل به الجمهور من جهة العقل» لظهوره ووضوحه. 
والحكمة في ذلك كما تقدم“ هي: الابتلاءء هل يتهيا ا مكلف للامتثال 
ويظهر الماعة فيما أمر به اول آم ل . ۰ 


فابتلی الله تعالی نبیه في عبته له سبحانه» وتقدیها على عبته لابنه حتی تتم 
خلته» فكان المقصود الابتلاء» لا نفس الفعل لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفعل 


.)٠١١ ء٠١٠١( سورة الصافات» الآيتان‎ )١( 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص ٠١١‏ . 

(۴) انظر: روضة الناظر (۱/ »)۲٠ ٤‏ إرشاد الفحول ص .٠١٤١‏ 

.)٤١٠٤ /۱( إحكام الفصول‎ ء)۲١‎ ٤ /۱( انظر المستصفى (۲۱۹/۱)» روضة الناظر‎ )٤( 
انظر: مطلب الحكمة من النسخ ص۷1.‎ )١( 

(1) مذكرة أصول الفقه ص ٠١١‏ . 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه. بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه 
(W0. ) 0‏ 
مبنية على حكم ومصالح ومنافع ' 
آما سب الخلاف في هذه المسالة فيبينه الشنقيطي بقوله: «منشاً الخلاف في 
هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بین الامتشال ا وهر الح آو 
هي الامتثال فقط» وهو قول القدرية" فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ 
e‏ 


TTI 


أو ةو ت ت شرط تكن عليه انفققدا 
وأشار إلى المسالة التى نحن بصددها بقوله: 


TD i 2 ۲ ت‎ » E 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل»"‎ 


(1) معام أصول الفقه عند أهل السنة ص .۲٠۲‏ 

ر ات نيدن عل اع ن و ت هر جي تة دت روت 
القدرية نفي الاستطاعة عن العبد وهؤلاء يسمون «البرية؛ ويقابلهم وضدهم «النفاة وهم الذين نفوا 
القضاء والقدر السابق من الله تعالىء وآن الإنسان حر يفعل ما يشاء أما آهل السنة فهم وسط بين 
الفريقينء يقولون إن لاونسان إرادة واستطاعة واختيار لما يقوم ببه من عمل» لكنها لا تتم إلا بتوقيق الله 
للطائعين» والخذلان للعاصين» فهو سبحانه وتعالى خالق لأفعاهي وهم الفاعلون باختيارهم. وانظر: الملل 
والنحل )٤١ /١(‏ والفصل (۳/ .)۲١‏ 


(۴) مذكرة أصول الفقه ص .٠١۲‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


لمسألة الرابعة: النسخ إلى غبر بدل: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل» فيجوز 
النسخ إلى غير بدل'". 

بل وصف بعض الأصوليين من خالف ذلك بالشذوذ, قال ا «مذهب 
ا لجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافاً لبعض الشذوف". 

واستدل الجمهور ك E‏ 
بين يدي مناجاة الي ي" ونسخ ادخار لحوم الأضاحي”“ وغير ذلك. 

وآما استدلاهم من جهة العقل» فيقول ابن قدامة: «أما العقل: فإن حقيقة 
النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل ولا يتنع أن يعلم الله تعالى 
اللصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي»“. 

وخالف بعضٌ المعتزلة والظاهرية في ذلك 4 لقوله تعالى: (# ما 


کل سے چ 


من ٤ة‏ أو ن ا ات د صَيْرِ بَا أو حیث قالوا: ذکر الله 
نسح ها د لوا: دکر 


(۱) انظر: الرسالة للشافعي ص ٠١۹‏ المحصول (۳/ ١٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ 0۸١)ء‏ المستصفي للغزالي 

(۲۲۹/1)» روضة الناظر /١(‏ ١٠٠)ء‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الوت (1۹/۲)» المختصر لابن 

اللحام ص ۱۸۷ ختصر التحریر ص ۲١۱۸ء‏ الواضح لابن عقيل )٠٠٠/١(‏ المسودة لآل تيمية 
»٤۱۱/۱(‏ شرح ا اا و ی ا و ۰ 

(۲) الإحکام (۳/ ۱۹۸). 

(۳) انظر توضیح ذلك ص۷۳. 

(6) ولفظ الحديث: هيا آهل اديت لا تاکلوا سوم الأضاحي في ثلاث فشکوا إلى رسول اله گا آن شم عیال 
وحشماً وخدمأء فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» متفتق عليه: رواه البخاري» كتاب الأضاحي» 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء حيث رقم »)٥٥٦۹(‏ ومسلم» كتاب الأضاحي» باب 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته» حديث 
رقم (۱۹۷۲). 

.)۲۱١۹/۱( روضة الناظر‎ )٥( 

.)٠١١( سورة البقرةء آية‎ )٦( 


۹v‏ الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


عز وجل آنه يأتي بخیر منها أو مثلهاء فلابد آن یکون ذلك إلى بدل . 

وذعت ۰ الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة الشنقيطي إلى 
عدم وقوعه شرع" 

قال الشافعي في «الر سال" CO EE‏ 
رھ کا ت ا یت اس فأثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب 
وسنة هكذا). 

وقال الشنقيطي ٤‏ 0 “: «هذا الذي حکاه کے رکه الل هة 


التضعيف" التى هي قيل» جب المصير إليه» ولا يجوز القول بسواه البتة لأن الله 
ا ےے E E‏ ر 8 (۷( 
جل وعلا صرح به في کتابه واله يقول: ومن أصدق ين اللو دیا ]ا 4 
ڇومَنْ أَصدَفَ مِنَ أل قلا ( 4“ O E EO‏ 
وعدي الآيات» آي صدقا فی وعدلاً في الأحكام» فالعجب كل العجب 
من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين 
بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه» مع آن الله يصرح ذلك في قوله تعالی: 
#9 ما تنسح ن ءاي أ ثنيهًا تأت َر نا آذ مغك مقا 4" فقد ربط بين 


(۱) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ٠٤١‏ 

(۲) إنظر: الرسالة للشافعي ص ٩‏ ۲ جموع فاوی شیخ الاسام ابن یمبة (۱۳/ )۱۸٤/۱۷-۱۸۳‏ مذکر: 
ا 

(۳) ص۱۹ ` ۱ 

. ۱٤١ ص‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد مؤلف الأصل «روضة الناظرا: ابن قدامة المقدسي. 

)١(‏ وذلك في قول ابن قدامة: « يجوز النسخ إلى غير بدل وقيل: ا 

(۷) سورة النساءء آية (۸۷). 

(۸) سورة النساء آية .)١١۲(‏ 

(۹) سورة الأنعام آية .)٠٠١(‏ 

.)٠١١( سورة البقرة آية‎ )٠١( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرطء ربط الجزاء بشرطه ...» إلى أن 
قال: «وقوله": إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم اة أمام 
المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدلء وآن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل ... غير 
صحيح لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه» وهو التخيير بين 
الا وان الذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل 
خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً ابتغاء لا عند الله وبين الإمساك عن 
ذلك...). 

والذي يظهر آن الخلاف في هذه المسألة: لفظي غير حقيقي وذلك لأن الجميع 
متفق على أن الله سبحانه وتعالی إذا نسخ حكما عوض المؤمنین عنه بجکم آخر هو 
خير منه من الحكم المنسوخ أو مثله» فلا یترکهم هملا بلا حكم. 

وإنما خلافهم في تسمية الحكم المكقل إليه بدلا إذا كان رجوعاً وردا إلى 
الحكم السابتق الذي كانوا عليه. 

فعند جمهور الأصوليين - وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل - لا يسمى هذا 
بدلا إذ البدل عندهم خاص با هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ» كاستقبال 
الكعبة بدلا من بيت المقدس» آما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ» كالناجاة 
فليس هذا بدلا عند هو لاء. 

آما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل: ما هو أعم من حكم آخر 
يقابل المنسوخء فيشمل - إضافة إليه - الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخء لذا 
فإن الحكم المنتقل إليه يسمى - عند هؤلاء - بدلا ولو كان رجوعا إلى الحكم 
السات ) ) ) 

والأولى على كل أن يقال: إن النسخ لابد فيه من البدلء وإن هذا البدل قد 
یکون حکما شرعياً جديدا كما في استقبال القبلة» وقد يكون رجوعا إلى الحكم 


)1( یعی ملف «الروضة٤:‏ ابن قدامة. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


السابق كما في المناجاةء ففي هذا التفصيل تادب مع الآية الكرية: «َأتِ , 
ا وف اشا ملاحظة للأحكام التي نسخت فابقيت ا 2 
السابق» أو على حكم البراءة الأصلية . 


المسألة الخامسة: ا بالاثقل. 

اولا: | تل الأصوليون في أن يكون الاسخ ثل اسوخ في افيف رافظ 
كنسخ استقبال بيت القدس باستقبال الكعبة المشرفة. 

ااا اا فاون اغا عل الغ الا حف 
كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها" (حولا) بأربعة أشهر وعشرا“ 

ثالثاً: واختلفوا في جواز نسخ الأخف بالأغاظ. 

فذهب الجمهور إلى جوازه“» وخالفهم بعض الظا ا الور 
على الجواز بالوقوع» وذكروا آمثلة كثيرة لذلك منها: 

١‏ نسخ التخيير بين الصوم والإطعام» المنصوص في قوله تعالى: «وعلّ 


(3) سور ة الات( 1۰ 

(۲) معا أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة ص .۲۲٣- -۲۲١‏ بتصرف یسر. 

(۳) انظر توضيح هذه المسألة: ص۷١۱.‏ 

eG ۲ /۱( سکام الفصول‎ ۷ /٣( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المحصول (۳/ ١۳۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١۱۷)»ء‏ المستصفى (۲۲۷/۱)» روضة الناظر 
(۱/ ۲۱۷ الإحکام لابن حزم (6/ ١1۳)ء‏ إحكام الفصول ٠٦/١(‏ 4( ا لآل تيمية »)٤١۲ /١(‏ 
إرشاد الفحول ص .٠٠١‏ 

)٩(‏ انظر: اراج المإقت وقد حاف اين حزم هري اساب اهر فی هذه السات بل رد عليهم ووافق 
جهور العلماءء وعقد في ذلك فصلا - سيأتي ذکر شيء منه بعد قليل وما قاله في بداية الفصل: «قال قوم 
من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل. قال أبو حمد: وقد أخطا هؤلاء القائلونء وجائز 
نسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف» والشيء بمثله» ويفعل الله ما يشاء» ولا يسأل عمايفعل؟ 
«الإحکام» .)٦۳١ /٤(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


يموت ودي طعَام مشک 4 بقوله تعاى: طمن سد نكم 
نهر ي أن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. 
-١‏ نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى اا لي E‏ 
وليم لاصتاب لازم رجش ين عسل ليطن اوه م يحو ري 
َم ری اا کن و وقح بتک e‏ ا ف ا٣‏ لمر ویم 

واستدل س تعالی: .5 یر نآ َر منلهاًي. قالوا: إن 
كان الأثقل خير لكشرة الأجر فلم جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأحف خيرا 
لسهولته فلم جاز نسخه بالأثقل. 

والجواب عن هذا: إن الخرية دائ ين الأخف والأثقل» فتارة تکون في 
الأخف فينسخ به اا لسهولة الأخف» وتارة تكون في الأثقل لکثرء احرف 
فینسخ به ا ) 

وما استدلوا به: قوله تعالی: ارید أله که سڪ تى و میڈ بے 
الس چ" 

وقوله تعالی: یرید آله آن يف ڪَنکه ولق لسن ًا" 


سن 


(1) سورة البقرة آية (۱۸6). ٠‏ 

(۲) سورة البقرةء آية ..)۱۸٥(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآیتان »٩۰(‏ ۹۱). 

.)٠١١( سورة البقرةء آية‎ )٤( 

.)١۳١/۳( وانظر: الإحكام لابن حزم‎ ٠٠١ مذكرة أصول الفقه ص‎ )٥( 
. ٠٤١ مذكرة أصول الفققه ص‎ )1( 

(۷) سورة البقرة آية .)۱۸١(‏ 

(۸) سورة النساء» آية (۲۸). 


اال الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


رص رم ر کل ا ص و سے 
وقوله تعالى: وما جعل کر ف اللينِ يِن حرج . 
وكَدَعٌ ابن حزم يجيب عما استدلوا به» لاسيما وأن المخالفين من الظاهرية!! 
م ر 2 ھر 
إذ يقول: «فلا حجة مم في شيء من ذلك آما قوله تعاى: ريد آنه يڪم 


اشک ول بريد يڪم الت 4 چوا جک عك ف أل ِن حر 4^ 


فنعم» دين الله كله سء والعسر وال حرج هو ما لا يستطاع»› آما ما أستطيع فهو 


يسر . 


ا 7ں ح 


وأما قوله تعال: ورد ا أن موف کہ چ فنعم! ولا خفيف في 
العام إلا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو أخف منه ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف 
بالإضافة إلى ما هو أثقل A‏ أمر يعلم جا وا 

وقال ابن قدامة: «والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها 
التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل». 

وقال ابن عقیل: وما هو خير لنا يحصل من وجوه: 

احا ق االو ال ف ا ات ول ر ر وه 
أحدهما: انتفاء المشقة على النفس» والثاني: حصول الاستجابة والمسارعة» فإن 
اروا اال اش وا ا فاا ي ا ار 
وحصول الأجر. a.‏ 

والثاني: من وجوه الغير: كثرة المشقة التى يتوفر بها الثواب قال الني بل 


)١( -‏ سورة الح آية (۷۸). 

(۲) سورة البقرة» آية .)۱۸١(‏ 

(۳) سورة الحج» آية (۸۷). 

.)۸۲( سورة النساء آية‎ )٤( 

.)١۳١/٤( الإحکام لابن حزم‎ )٥( 
.)۲۱۹ /۱( روضة الناظر‎ )٦( 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة ۲ 


لیاءء ة (). : «ثوابك على قدر تساف 
وقد يكون الخيرٌ الأصلح الذي لا نعلم وجهه»"" 
المسألة السادسة: الزيادة على النص: 
اعلم آن الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها أو غير مستقلة. 
فإن كانت مستقلة بنفسها فهي على صورتين: 
- الصورة الأولى: أن تكون الزيادة الا م ت ار کلف عن جس 
المزيد عليه كزيادة وجوب الصلاة على الزكاة. ٠‏ 
وني هذه الصورة فإن الأصوليين قد ات تفقوا على أن الزيادة ليست نن 
قال ابن قدامة: «والزيادة على النص ليست بنسخ» وهي على ثلاث مراتب: 
أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا 
e‏ 


لعدم التناى»" 


(1) هي آم المؤمنين آم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصديقة بنت الصديق» الطاهرة المبرأة من فوق 
سبع سماوات» زوج وحبيبة نبينا الحبيب يي فقيهة النساء مناقبها وفضائلها عديدة جداء ولدت قبل 
الهجرة وج ترات ودل ا الي 5 وهي ج تن وريت اة 0۷ وولى علا ابو مير د 
رضي الله عنه ‏ انظر: الاستیعاب ص4۱۸ السیر (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب» حدیث رقم (۱۷۸۷) 
ومسلم بنحوه کتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام... حدیث رقم (۲۹۲۷). 

(۴) الواضح في أصول الفقه (۱/ .)۲٠٠١-۲٠ ٤‏ 

)٤(‏ انظر: امحصول (۳/ ۳١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ١٠۲)ء‏ روضة الناظر /١(‏ ۸ شرح تيح الفصول 
ص ٠۱۷‏ إرشاد الفحول ص ١۷ء‏ مذكرة أصول الفقه ص۳۳١ء‏ الزيادة على النص للدكتور عمر 
عبدالعزیز ص٣۱‏ . 

.)۲۰۹-۲۰۸/۱( روضة الناظر‎ )٥( 

.1۷١ إرشاد الفحول ص‎ )٩( 


0 الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


- الصورة الثانية: أن تكون الزيادة المستقلة من جنس النص كزيادة صلاة 
غلم ارات الس فة 

وني هذه الصورة فإن جمهور الأصوليين يرون: أن هذه الزيادة ليست بنسخ» 
وخالفهم ني ذلك بعض العراقيین في أنهم يعتبرونها نسخا ا 

واستند هو لاء الملخالفون إلى أن زيادة صلاة سادسة ‏ مثلا - على الصلوات 
الخمس ا جهة أن الصلاة الوسطى المآمور باحافظة عليها في قوله 
تعال: احفظوا عل الصسلوت واد صكلوة الوسمل ۳ و 
وسطی. ٠‏ 

وقد رد على استدلا هم هذا الآمدي بقوله: «وهو غير صحيح لوجهين: 

الأول: ا ا ا 
أمر حقيقي ليس بحكم شرعي. 

الثاني: آنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات ثم أوجب صلاة 
e E N SN a a‏ 
أآخيرة وإخراج العبادات السابقة عن كونها ارا وهو خلاف الإجاع»". 

وشنع الشوكاني على قائل هذا القول من أهل العراق بقوله: «... وإما أن 
يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس» مالین غ ل 2ا 
الجمهور. وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخاً لحكم المزيد عليه كقوله 
تعاى: «حلفظوا َل الصلوت والصكلوة ألوْسّعل 4 لأنها تجعلها غير 
الوسطى» وهذا قول باطل» لا دليل عليه» ولا شبهة دليل» فإن الوسطى ليس المراد 


(۱) انظر: ا محصول (۳/ ۳۹۳)ء الإحكام للآمدي (۳/ اااي و ا ا ي 2 او 
ا لحاجب »)۲١٠/۲(‏ إرشاد الفحول ص .٠۷١‏ 

(۲) سورة البقرة» آية (۲۳۸). 

.)۲۱۱-۲٣۰ /۳( الإحکام‎ )۳( 

.)۲۳۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ب 
«w‏ 
FA‏ 


بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة 

أما النوع الثاني: وهو ما إذا كانت ااه ی مسل ع وروی e‏ 
عن المزيد عليه» كزيادة شرط الان في رقبة الكفارة" وزيادة التخريب على الجلد 
في جلد الزاني غير المحصن. 

فقد اختلف فيها العلماء وتعددت أقرالهم وهي كما يلي: 

القول الأول: قول الجمهور: من مالكية وحنابلة أصحاب الشافعي: 
إن هذه الزيادة لا تكون د 


القول الثاني: قول الحنفية: إن هذه الزيادة تكون نسخا. 

قال السرخسي“: «وآما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان 
صورة ونسخ معنى عندناء سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم وعلى قول 
ق ااا ی و ي ا و 
الواحد والقاس": 


وذهب آخرون إلى التفصيل" واختلفت وجهاتهم غل ما ب 


(1) إرشاد الفحول ص .١١١‏ 

(۲) أي كفارة اليمين ا لمنصوص عليها في قوله تعالى: أو تُحرير رَد [سورة المائدة آیة .])۸٩(‏ 

(۳) انظر: E‏ 
(۲/1))» المسودة »)٤۲۹/1(‏ إرشاد الفحول ص .٠۷١‏ 
وعمن قال بهذا القول غير من ذكر: الجبائي وأبو هاشم من المعتزلة. 

اواو عو دن ای ويا الف ی ا ا ف ا | 
عبد العزيز و وعنه أبو بكر الحصيري» له «المبسوط» في الفقه و«الأصول» و توفي عام 
٠ه‏ تقريباً. انظر: الجواهر المضيغة لبي محمد القرشي (۷۸/۲). 

() أصول السرخسي (۲/ .)۸٠-۷۹‏ 

() قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص 1۷۲: «قال بعض الحققين: إن هذه التفاصيل لا حاصل هاء 
وليست في محل التزاع» فإنه لا ريب عند الكل أن ما رفع حكما شرعياً كان نسخا حقبقة» وليس الكلام 
هنا في مقام أن النسخ رفع آو بيانء وما م يكن كذلك فليس بنسخ» فإن القائل: آنا أفصل بين ما رفع حكما 
شرعيأء وما لا برفع» كأئه قال إن كانت الزيادة نسخاً هي نسخ» وإلا فلاء وهنا لا حاصل له» وإغا الشزإع 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


اا في الترقيم - القولين السابقين: ) ) 

الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه) إن تلك الزيادة نسخ 
کقوله کلا: ا المعلوفة. وإن كان 
لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا". 

الرابع : إن الزيادة إن غبرت الزيد غلية تغيياً شرعياء تى ضار أو قعل بع 
الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به تكون نسخاً كزيادة ركعة» وإن کان 
المزيد عليه صح فعله بدون الزيادةء م تكن نسخاء كزيادة التغريب على الجلد“. 

الخامس: إن اتصلت الزيادة بالأصل اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» 
فهو نسخ وإلا فلاء وذلك كزيادة ركعتين على صلاة الفجرء لأنه لو عدم لم يكن 
للركعتين آثر أصلا بخلاف زيادة عشرين على حد القذف» إذ لو عدم كان للباقي 
أثرء إذ لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين. ) 

السادس: إذا كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة 
التغريب في المستقبل على الحدء وزيادة عشرين جلدة على حد القذف» كانت 


ا اهل ترتع حكماً شرع کون نسحا او لافلا تكون سخا فلو وقع الاقاق على انها ترفع حك 
a E O‏ 
ليست بنسخ ولكن النزاع في الحقيقة إنغا هو في آنها رفع أم لا٤.‏ آ.ه. 

(1) الفحوى» أو فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب» ومفهوم الموافقة» وهو: ابات سکم البطرق ب 
للمسكوت عنه بطريق الأولى. انظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصولین ص .۲٠١‏ 

(۲) انظر تخرچه ص٥٥۲.‏ | 

(۳) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص SS CS ١١١‏ 
البصري» وغيرهما» أ.ه 

)٤(‏ وهو قول: الباجي والباقلاني وابن القصار وعبدالجبارء انظر: الحصو ل )۳/ 15(« الإحكام للآمدي 
SSE EEE ES‏ 

(۵) وهو قول الغزالي» انظر: المستصفی (۱/ ۴۲۳-۲۲۲). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۹۹ 


نسخاء وإن لم تغير حكمه في المستقبل بان كانت مقارنة له لم تكن نس . 

السابع: أن الزيادة إن رفعت حكما عقلياء أو ما ثبت باعتبار الأصل» كبراءة 
الزمست | تکن نسخاً وإن تضمنت رفع حكم شرعي کانت EE‏ 
الترجيسح: 

والذي يترجح من هذه الأقوال: قول الجمهور بأن هذه الزيادة ليست 
ا 

قال الشنقيطي: «وإيضاح ذلك آن الجمهور قالوا: هذا النوع من الزيادة لا 
تعارض بينه وبين النص الأول» والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بجيث 
يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر» ولا يكن الجمع بينهماء فالمزيد في مثل 
هذا مسکوت ا 
نمرة الخلاف 2 هذه المسألة: 

إن الحلاف في هذه المسألة بين الجمهور والحنفية تر تب عليه خلاف في کثر 
من المسائل الفقهية“» وذلك لأن الحنفية يرون أن الزيادة نسخ» والآحاد لا ينسخ 


(1) وهو قول: الكرخي وأبي عبدالله البصري» وحكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفةء انظر: اللإحكام 
للآمدي (۳/ ۲۱۲-۲۱۱)ء إرشاد الفحول ص .٠۷١‏ 
(۲) واختار هذا القول: او ا را و را ا ایرو د ا 
والجويني» انظر: الحصو ل (۳/ .)۳٠٠١‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۲۱۲)» شرح مختصر ابن الحاجب 
۲ ۰) التلخیص للجوینی ص ۹٤۱-۳١۳ء‏ إرشاد الفحول ص .٠۷١‏ 
(۴) انظر: إرشاد الفحول ص ٠۷١‏ ومذكرة أصول الفقه ص ..١١۷-٠۳١‏ 

١ ) .٠۳۷ مذكرة آصول الفقه ص‎ )٤( 
NEN ER SN SA e 
حيث قال: ااا و ي‎ )۳١١/۳( منها: ا محصول للرازي‎ 

الفقهية المفرعة على هذا الأصل وهي ثمانية» أ.ه 
وذكر الآمدي عشرة فروع» انظر: الإ حکام (۳/ ۲۱۸-۲۱۳). ومن المتأخرين الدكتور لخن ني اثر 
الاختلاف» ص ۲۹۱-۲۷۰. 


۷ لے الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الوا ومن ثم رذُوا كل زيادة على النص جخبر الواحد وقبلها ا 
أنها ليست بنسخ» وكذلك عندهم تقبل الزيادة إذا كانت بالقياس. 

قال الزركشي”: «واعلم أن فائدة هذه المسألة أنه ما ثبت أنه من باب اسع 
وکان مقطوعا به» فلا ینسخ إلا بقاطع» ا 
نفاه» لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد» ولا لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه إذ لا 
معارضة. 

وقد ردوا - يعني لے ذل اا اة :أ افك او غل 
القرآن» والزيادة نسخ» ولا جوز نسخ القرآن بخبر الآحادء فردوا أحاديث تعين 
N a RA a N‏ 
النية فى الوضوء»". 

ولناخذ المسألة الأخيرة التي ذكرها الزرکش " لنری E‏ 
تبيين الكلام السابق عملياً: 

OT‏ م من قوله لا 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنغا لکل امرء ما نوی»"". 


رذحب أبو حنيفة" إل أن الية في الوضوء والغسل ليست ركت ولا شرطاًفي 


(۱) هو بو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» الشافعي» حدث فقيه مفسرء أخحذ عن جمال الدين 
الأسنوي والبلقينى ومغلطاي وابن كثير وعنه البرماوي وغيره له «البحر الحيط و«البرهان في علوم 
القرآن؛ و«تشنيف المسامع؟ وغيرها. ولد سنة ١٤۷ه‏ وتوفي سنة ٤۷۹ف‏ انظر: شنرات الذهب 
(To /7)‏ 

.)١٤۷ /٤( البحر الحيط‎ )۲( ٠ 

(۳) أي: اشتراط النية في الوضوء والغسل. 

() انظر: الفروع لابن مغلح .)١١١/١(‏ 

(0) سبق تخرعجه» انظر: صض٥۲.‏ 

(1) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فقيه مجتهد أحد الأئمة الأربعة» أخذ عن اد بن أبي سليمان 
وعطاء بن أبي رباح وعنه وكيع وابن البارك وأبو يوسف والشيباني. ينسب إليه كتاب «الفقه الأكبر" ولد 
سنة ١۸ه‏ وتوفي سنة ٠١١‏ ه انظر: الجواهر المضيئة (۱/ ۹٤)ء‏ تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳). ٠‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۰۸ 


صحتهماء فيصح الوضوء والغسل بدونها وذلك لأن المطلوب في الوضوء أربعة 
یی وا وهي المذكورة ني قوله تعالى: لاما أل ١ممَنْوأً‏ إا 
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قم ی إل الصََلَوةٍ فاعغسلواً وجوم واد یک إلى المرافق وامسحوا 
بر وسر کم وآر جڪ لى الْكَعَبيِنِ وَإن جنا طهر روا 4 
وأما الغسل فيفاض الماء على جيع ا والماء مطهر بنفسه»› فلا يتوقف حصول 
التطهر به على فصد من الفاعل» كالنار فإنه لا يتوقف حصول الإحراق بها على 
فعل يكون من العبدء واشتراط النية زيادة على النص .. والزيادة على النص نسخ» 
ولا ينسخ القرآن إلا بقرآن أو سنة متواترة أو مشهورة» وحديث النية ليس 
a‏ 

قال السرخسي في «المبسوط» ": «وقال الشافعي - رحه الله -: لا جوز - أي 
الوضوء والغسل - إلا بالنيةء لقوله إي: «إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرء ما 
و ولأنها طهارة هي عبادة كالتيمم» فلا تتأآدی بدون النية» كالتيمم» وهذا لأن 
معنى العبادة لا ي يتحقق إلا بقصد وعزية من العبدء بخلاف غسل النجاسة فإنه ليس 

بعبادة. 

Uy,‏ ارقو شیا تمس هان الق رلا ا 
فاشتراط النية يكون زيادة على النص» إذ ليس في اللفظ E‏ 
والزيادة لا تبت تبت غين الواح ولا بالقياس». 


(1) سورة المائدةء آية (). 

(۲) آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اخحتلاف الفقهاء ص .۲۷١‏ 
(VY /۱) (¥)‏ 

.۲٠٥ص سبق تخرجه» انظر:‎ )٤( 


= الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الرابع 
أنواع المنسوخ من القرآن وطرق معرفة النسخ 
وق فطلان: 


المطلب الأول: أنواع المنسوخ من القرآن. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة اا 


المطلب الأول 
أنواع المنسوخ من القرآن الكريم ‏ 


المنسوخ من القرآن الكريم على ثلاثة أقسام"': 

القسم الأول: ما نسخ حكمه وتلاوته" معأ 

ومثاله: قول عائشة - رضي الله عنها -: «كان مما آنزل من القرآن «اعشر 

قال أبو الوفاء ابن عقيل: «فكانت العشر منسوخة الرسم إذ م نقف ها على 
رسم» ومنسوخة الحكم إذ لم يبق بالعشر عبرة» ولا تُعَلقَ التحريم عليها». 

القسم الثاني: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه: 

ومشاله: نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها. 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اا اجا 
یقول قائل: لا نجد حدین في کتاب الله» فلقد رجم رسول الله لا ورجمناء والذي 
نفسي بيده لولا آن قول الناس «زاد عمر في کتاب ایلے) لأثبتها ا والشخة 
إذا زنيا فار جموهما البتة) فإنا قد قرآناها»”. 


)١(‏ انظر: الحصول الرازي (۳/ ۳۲۲)ء الإحكام للآمدي (۳/ ١۷٠)ء‏ روضة الناظر /١(‏ ٠١۲)ء‏ الفقيه والمتفقه 
»)/۸١ /1(‏ الواضح في أصول الفقه (۲/ »)۲٤١‏ إحكام الفصول /١(‏ ١٠٤)»ء‏ المختصر لابن اللحام ص 
۸, شرح تنقیح الفصول ص ٠۳۰۹‏ مختصر التحریر ص 1۱۸۳ء شرح الكوكب المنیر (۳/ »)٥٥١‏ 
اللسودة »)٤١۸ /١(‏ التنقيحات في أصول الفقه للسهروردي ص١۱۸‏ المحصول في أصول الفقه لابن 
العربي المالكي ص ١١٤٠ء‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٠١‏ إرشاد الفحول ص ١١٠١ء‏ مذكرة أصول 
الفقه ص .٠۲۷‏ 

(۲) ويعبر عنه بعض الأصوليين ب: ما نسخ رسمه وحكمه» أو ما نسخ لفظه وحكمه» والمعنى واحد. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب التحریم بخمس رضعات» حدیث رقم .)٠٤٥۲(‏ 

.)۲٤۸-۲٤۷ /۲( الواضح قي أصول الفقه‎ )٤( 

() رواه الإمام مالك في الموطاء كتاب الحدودءباب ما جاء في الرجم حديث رقم (١٠١٠)ء‏ والإمام أ همد في 


١١‏ لد الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وف لن ا ي ا ان قال: «كان فيما آنزل آية الرجم» 
فقرآناها ووعیناهاء وعقلناها ورجم رسول الله ية ورجنا بعده). 

قال الخطیب 8 “: «وأما نسخ الرسم دون الحكم فمثل آية 
) 
الرجم» 

فال ۰ قدامة: «وقد e‏ عار سآ الرجم وحکمها e‏ 

ا نے کا کی تن القرآن الكريم." ) 

قال الشنقيطي: «(ومشال ما سح الحكم دون التلاوة» آية العدة لذكورة نفا 
وهو أغلب ما ني القرآن من التست“. 

E‏ «القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه: وله وضعنا 
هذا الکتاب»“ 


ومثاله: الاعتداد في الرفا با حول المتصوص عليه بقوله تعال: ملعا إلى 


سند ول مسند عمر ن الطاب حدیث رقم (۲۵۱)» وینحوه رجه ابخاري في کتاب ادو باب 
الاعتراف بالزناء حدیث رقم (1۸۲۹).. 

(1) البخاري كتاب الحدو باب رجم المبلى في الزنا إذا أجصنت حليث رقم ( E‏ 
الحدود» باب رجم الثيب في الزنا حديث رقم .)٤٤1۸(‏ 

(۲( هو آبو بكر أ حمد بن علي بن ثابت» المشهور با لخطيب البغدادي محدث مفتي حافظ قال الذهي: خاتمة 
الحفاظ. أخذ عن أحمد بن الصلت والجحواليقي وعنه ابن ماكولا والحميدي» له «تاريخ بغداد و«الفقيه 
والمتفقه» و«الكفاية في علم الروايةاء ولد سنة ۲ه وتوني سنة ٤٩۳‏ . انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۲۷۰) وفیات الأعیان (۱/ .)٩۲‏ 

.)۸١ /١( الفقيه والمتققه‎ )۳( 

() الروضة (۱/ )۲٠۲‏ وانظر: إحكام الفصول للباجي .)٤٠١ /١(‏ 

.٠١۷ مذكرة أصول الفقه ص‎ )٥( 

) نواسخ القرآن ص ۱۲۲. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 11۲ 


الول عير إخراج € نسخ بقوله تعالی: #والذس وهود n‏ 
E Se e‏ 

وقد خالف في جوا القسمين الثاني والثالث: بعض العتزلة» وهو شذوذ 
ولا عبرة بمخالفتهم في ذلك. 

قال الآمدي: «اتفق العلماء ء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم ر 
ونسخهما معاء خحلافا لطائفة شاذة من المعتزلةه"". ٠‏ 

وقد تعقب بعض العلماء الآمدي في ادعائه مخالفة المعتزلة في القسم الأول: 
نسخ الحكم والتلاوة معا 

قال ابن اللحام: «وعلى جواز - يعني مذهب الجمهور - نسخ التلاوة دون 
الحكم وعكسه» خلافاً لبعض المعتزلة. ول يخالفوا في نسخهما معأ خلا ما حكاه 
الآمدي عن 

وقد أثار من خالف من العتزلة بعض الشبهات في جواز ووقوع هذه 
الأقسام» وقد رأيت أن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي قد جع هذه الشبهات 
والتي تناثرت ني كتب الأصوليين» ثم أجاب عنها بإجابات موفقة مسددة - على 
عادته - لذا أحببت نقل ذلك لرصانته وآهمیته ٳذ يقول: «يتوجه على هذا الذي 
ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة: 
-١‏ أن یقال: كيف ساغ نسخ الحکم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكي 

فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو 
ET‏ 


(1) سورة البقرة» آية .)۲٤١(‏ 
(۲) سورة البقرة آية .)۲۳٤(‏ 
)۳( الإحكام (۳/ 1¥0(. 

.۱۸۹-۱۸۸ المختصر ص‎ )٤( 


٢‏ لے الاب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


۲- أن يقال: تقدم في حد النسخ آنه رفع الحكم ... إلخ» فكيف يدخل نسخ 
HES‏ 
إذ رفعه يقتضى انتماء u‏ 

ثم أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة بقوله: 

-١‏ الجواب عن السؤال الأول: هو أا لا نسلم كون اللفظ دليلا على 
الحکم بعد ز نسخ الحكم» بل هو إنغا یکون دلیلا عليه عند انفکاکه عمًا یرفع حکمه» 
فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكليةء كما قدمنا في 
الفوارق بين النسخ والتخصيص. 
- وإيضاحه آن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه اشا 
وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعيه مع 
أحكام ذلك اللفظ» وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي: 
وكل حكم قاإبل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي 

وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم» 
واجزا في الصلاة وضو فلك 
الصلاة. e‏ وهو واضح كما تری. 

۲- والحواب عن السؤال الثاني: هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد 
بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف» وهله آحکام من آحکامه» فلا 
مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ» وهو رجم الزانيين 


.٠۲۸ مذكرة أصول الفقه ص‎ (N) 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشربفة 1٤‏ 


المحصنين» ET‏ كيف الجمع بين هذا وبين قوهم: هذا منسوخ 
تلاوة لا حكماً لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة منافي لىخ الحكم. 

فا جواب: أن الحكم المنفي عنه السخ في قوهم (لا حكما) غير الحكم الثبت 
O O O‏ 

۳- الجواب عن السؤال الثالث: هو آنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود 

من المتسوخ تلاوةً لا حكماً إا هو الحكم دون التلاوة لكنه أنزل على رسول الل 
يه بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقرء والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ 
اللفظ لأن المقصود هو جرد الحكم. 

فإن قيل: فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة 
فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

فالجواب: أن التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر» ودلالتها على ما 
دلت عليه حكم آخرء فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها 
الذي دلت عليه» فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة» والآية المنسوخة 
تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزوهما وورودهاء لا لكونها متلوة في القرآن» والنسخ 
لا يرفع ورودها ونزومماء اا ااا ا و ا الذي لا 
E‏ 


(۱) مذكرة أصول الفقه ص .٠١٠١-۱۲۸‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب اللاني 
في طرق معرفة الناسح والمنسوح 


اون سان رانا ق وا ل ر انااد ا 
الا ولا تأاخره بدليل عقلي» ولا بقياس شرعي» وإنغا يعرف بمجرد 
لنقل» لا غير". ولذلك طرق متها ا 

2 ن یکون في اللفظ ما یدل علی النسخ» ومثاله من القرآن قوله تعال: 
لن فف أله نكم فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة. 

الثاني: آن يذكر N‏ ومثاله: قوله يي: «کنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها»"“ 

الثالث: الجاع على ان هذا اک منسوخ»› وأن ناسخه ه متاخر سیخ صوم 
عاشوراء بشهر رمضان""» ونسخ الحقوق المتعلقة با مال بالزكاة. 

والجمهور على أن الإجاع من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ» لأن الإجاع لا 
ينسخ به» ونما يستدل بالاإجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ ٠.“‏ 

الرابع: أن يعرف ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» كرجه لماعز"“ ول 


(۱) المتاخر نزولا وليس التأحر في ترتيب امصحف» انظر: ص١۱۱‏ . 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۲۳)ء المستصفى (۱/ »)۲٤١٤‏ روضة ة الاظر (۱/ »)۲۳٤‏ الختصر لاس 
اللحام ص .۲٠١‏ و 

(۳) سورة الأنفالء آية (11). 

(€) إرشاد الفحول ص ٣۱۷۳ء‏ وقد تقدم بيان وجه النسخ في الآية انظر: ص٤۷.‏ 

(ه) الإحكام للآمدی (۳/ ۲۲۲)ء إرشاد الفحول ص۷۳ء مذكرة أصول الفقه ص۳١٠.‏ 

.)٩۷۷( روا مسلم في کتاب ال جنائزء باب استئذان الني ب ربه عز وجل في زيار قبر آم حدیث رقم‎ )٩( 

lS e a SC‏ ۰) ومسلم في 
کتاب الصیام» باب صوم يوم عاشوراء حدیث رقم .)۱۱۲١(‏ 

) (۸) انظر: المستصفی (۱/ )۲٤٤‏ الإحكام للآمدي (۱/ »)۲٣٣۳‏ روضة الناظر /١(‏ ١٠١۲)ء‏ المختصر لابن اللحام 

ص ۲۰۱ مختصر التحریر ص ۱۸۳ شرح الکوکب المنیر (۳/ »)١٦۹۳‏ إرشاد الفحول ص .۱۷٣‏ 

(۹) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» صحابي جليل من المدنيين وهو الذي اعترف على تفسه بالزنا تابا منياء 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱1۴ 


لد فإنه يفید نسح قوله : «الثيب بالئيب جلد مائة ورحه با لحجارة . 
والفعل لا ينسخ القول في قول كثير من الأصوليين وإنا يستدل بالفعل على 

تقدم النسخ للقول بقول آخر» فيڪکون القول و و a‏ 
۳ 

لذلك 


نمدق ا 8 ا وا افش رف لتاس بتاعر ۵ 


ومثاله: أن ينقل الراوي الناسخ وا منسوخ» فيقول: ارحص لا ي المتعة 
ومکشنا ثلائة ڈ ثم نهانا عنها». 


وليس من الطرق الصحيحة 4 معرفة النسخ ما يلى: 

الأول: إذا قال الصحابي: «كان الحكم كذا ثم نسخ» وذلك إذا لم يجدد 
التاريخ واكتفى بتعيين الناسخ والمنسوخ» فجمهور العلماء على أن هذا ليس 
بحجة» لأنه جوز آن یکون قد قاله اجتهاداء فلا لزه" . 

الثاني: ولیس ا اخ الترتيب في المصحف - 


ركان حصن رجه التي عليه الصلاة والسلام روی عنه انه عبداله بن ماعز حي واحداً انظر: 
الاستيعاب لابن عبدالر ص 1۸٦‏ . | 

(۱) متف عليه: :روا البخاري کناب الحدود باب هل يقول الإمم للعقرلعلك لست او غمزت» حدیٹ رقم 
() ومسلم في کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء حدیث رقم .)۱۱۹٤(‏ 

(۲( رواه مسلم» کتاب الحدود باب حد الزاني» حدیث رقم ( 14°{ 

)۳( انظر: المسودة لآل تيمية (1/ ۸٥٤)ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ a a «(o 1- ٠٠٥‏ ) 

(4) المستصفى (۱/ ٤٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ »)٤‏ روضة الناظر /١(‏ ١۲۴)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص 
١‏ المختصر لابن اللحام ص ٠۲٠۱‏ إرشاد الفحول ص۷۳٠.‏ ) 

)0( را کت کے کد ر ا ن حت ت Ot‏ 
البخاري نحوه في كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء حديث رقم .)٥٠۷١(‏ 

() انظر: امحصول (۳/ ۳۸۰)ء الإحکام للآمدي (۳/ »)۲۲٠‏ المستصفی (۱/ .)۲٤٠‏ 


إ 


11۷ الباب الأول: الفصل الأول: نس الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


E 


فیک بأن المتأخر في الترتيب ينسخ المتقدم - وذلك ِ لأن ترتيب الآيات 
ات ان کا ي التزول . 

الفالث: كذلك لا يعتبر من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ كون أحد 
الراويين أسلم بعد الآخر أو اا جا وذلك لاحتمال أن يكون رواية متقدم 
الصحبة متأخرة» ولا يصح هذا إلا إذا قيد بموت الصحابي الأول قبل إسلام 
الثاني» فعند ذلك يستقيم أن تكون رواية الثاني ناسخة لما رواه الأول" . 

الرابع: ول أن تكرن أخك اللضن على وفى الراءة الأضلة والأخر على 

خحلافه» فإنه ليس تقدم الموافق لذلك أولى من المخالف".. 


(۱) انظر: المستصفى (۱/ »)۲٤١‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)۲۲٤‏ 
(فائدة): لیس في القرآن تاخ إلا والنسوخ قبله فی اتیب إلا آبتین: نة فة الو مغ زوا ا 
القرة وهي قوله تحالی: #والدِبنَ يوون منک ودروت روجا ربصن بأنفيهنٌ عة اشر 
وَعَا € [سورة البقرة آي )۳£( فإنها متقدمة في الترتيب على قوله تعالى: وواد ووت 
مڪ ویدرون أَرْوجًا و وميه اردجهر متدعًا إلى الْحَول عي اختل) [سورة البقرةء آية 
.[(٤(‏ 
الثانية: قوله تعالى: لد یل ت آلا من بد وک E‏ به من اروم [سورة الأحزاب, آية 
(05)] فإنها متأخرة في الترتيىب عن قولمه تعالى: تايها اَی إا لاتا لك اروك آلى ءايْتَ 
جور [سورة الأحزاب آية ])٥١(‏ وآية الإحلال هي الناسخة فهي متقدمة في التلاوة متاخرة في 
التزول. ينظر: البرهان للزركشي (۲/ ۸). 

(۲) الإحکام للآمدي (۳/ ۲۲۶)» المستصفى )٠٠١ /١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٠١١‏ فقد بين 

المسألة بيانا شافيا وضرب الأمثلة في ذلك. 

(۳) الإحكام للآمدي (۳/ »)۲۲٤‏ المستصفی (۱/ .)۲٤١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الخامس 
نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية ‏ 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة. 
المطلب الثالث: نسخ السنة بالقرآن. 
اللطلب الرابع: نسخ القرآن بالسنة. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
نسخ القرآن بالقرآن 


NE EY‏ على جواز نسخ القرآن بالقرآن ووقوع 
قال الآمدي: «اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآنء 
لتساويه في العلم به ووجوب العمل»". ٠‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا - تقدم بعضها فيما سبق -» منها: 


ری یو ب € ع م 
صةه 


ey # قولهە تعالى:‎ -١ 
لازوجھم مدعا إلى اَلْوَل عر حراج به‎ 


u‏ ت ر سے و ص کرو ص ر ٤ے‏ و ص 
س بقوله تعحال: * والذين يوقو نکم ویذرون ن ازوج ردصن 
بأنشسي اا Ez‏ عا 4 9(. 


p2 


- قوله تعالی: وگ اوو ا 
کم با صا با Sprig,‏ 


(۱) آي: القائلين بجواز النسخ. 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ١۱۸)ء‏ روضة الناظر (۱/ ۲۲۳)» شرح الكوكب المنر (۳/ ۹٥٥)ء‏ إرشاد 
الفحول ص .٠١۷‏ 

(۳) الإحکام للآمدي )7۳ ١‏ وقال الزركشي في «البرهان» (۲/ ۳۲): «لا حلاف في جواز نسخ الكتاب 
بالکتاب». آ.ه. 

.)۲٤۰( سورة البقرة آية‎ )٤( 

.)۲۳۶١( سورة البقرة» آية‎ )٥( 

(1) سورة الأنفالء آية .)٠٠(‏ 

(۷) سورة الأنفالء أية .)٦١(‏ 


A‏ الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


امطلب الثاني 
نسخ السنة بالسنة 


أولاً: نسخ السنة المتواترة والآحاد بالسنة المتواترة: 
اتفق العلماء على جواز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» ونسخ الأحاد 
ا ۱ 
قال الشوكاني: «لا حلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة 
بالسنة المتواترة» وجواز نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر»". 
وقال الشنقيطي(ويفهم ما ذکرنا" آن نسخ الآحاد بالتواترة جائز من باب 
ا 
وأما أمثلة نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ الآحاد بالسنة المتواترة 
فيقول ابن النجار الفتوحي فيها: 
«وآما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترهاء فلا يكاد يوجد» لأن كلها آحاد؛ إما في 
أوهاء وإما في آخرهاء وإما من أول إسنادها إلى آخره» مع أن حكم نسخ بعضها 
ببعض جائز عقلا ورا ) _ 
وعن القسم الآخر» فيقول: «وآما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها فجائزء 
e‏ 


(۱) انظر: امحصول راف (۳/ ۳ روضة الناظر (۱/ ۲۲۳)» شرح الكوكب المنیر (۳/ .)٥٥۹‏ شرح 
تنقيح الفصول ص "١١‏ المختصر لابن اللحام ص ۹٩۱۸ء‏ ختصر التحریر ص ۱۸۳ إرشاد الفحول ص 
۷, نشر البنود (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص .٠١۷‏ 

(۳) أي: مسألة نسخ التواتر بالمتواتر. 

.٠٤۸ مذكرة أصول الفقه ص‎ )٤( 

.)٥٠٦١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

0 المرجع السابق (۳/ .)٠١١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۲۲ 


ثانيا: نسخ الآحاد بالآحاد: 

لا حلاف - کما تققد بين العلماء ي جواز نسخ أخبار الآحاد باخبار 
الاعا ) 

کک أمغلته: قوله - عليه الصااة والسلام-: (کنت نهیتکم عن زيارة القبور آل 
فزوروها»" . 

وأما سح السثة المتواترة بالآحاد فإني آثرت ار ببانها لارتباطها جمسالة سح 
القرآن الكريم باخبار الأخا فالمسآلة أدلتها وأحدة» والخلاف فيها هر نفسه ي هذه 
والتكرار - والله ولي التوفيق. 


)1( والمقصرد بالمتقدم هتا: کلام العلامة الشوكاني في المسألة السابقة. 
)¥( الحصول للرازي (۳/ ۳۳۱)» روضة الناظر (۲۲۳/۱)»ء شرح الكوكب المنر (۳/ ۹١٥٠)ء‏ شرح تنقیح 
a‏ ا اا و ا ا 


n ¢3 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثالث 
ع ا اران 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن 
آة قوليه إلى المنع". 

قال الشوكاني: «ولا وجه للمنع قط ولم يات في ذلك ما يتشبث به المانع» لا 
من عقل ولا من شرع» بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن فی غیر موضی 

وقال الشنقيطي: والسنة بالقرآن يعني : أن السنة سخ بالقرآن سواء كانت 
چ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه وروي عن الشافعي منع 
نسخ السنة بالقرآن» ۰ 

وقال الشافعي: es‏ 
خلق الله - لم جز أن ينسخها إلا مثلها - ولا مثل هما غير سنة رسول الله كلا . 

وقال: «وهكذا سنة رسول الله» لا ينسخها إلا سنة لرسول الله...» ” 

وقال: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو سخت السنة 


بالقرآن كانت للني فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» حتى تقوم 


(۱) انظر: المستصفی (۲۳۹/۱)»ء الإحكام للآمدي (۳/ »)1۸١‏ روضة الناظر (۱/ ۲۲۳)» الحصول للرازي 
( ۰ شرح الکوکب النیر (۳/ »)٥٦۰‏ شرح تنقیح الفصول ص ۱۲" إحكام الفصول (۱/ )٤١١‏ 
تقريب الوصول ص ٠۳۲۲‏ فواتح الر موت (۲/ ۷۸)ء نهاية السول (۲/ ۷۹٥)ء‏ اللمع للشيرازي ص ٠۳٣‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲۲۹/۱)» اللختصر لابن اللحام ص 1۱۷۹ء ختصر التحرير ص ۱۸۳٠ء‏ 
الإحكام RR‏ أصول الفقه ص 
۸. 

(۲) الرسالة ص ۷ )٠ O‏ إرشاد الفحول ص 
۸ 

(۳) إرشاد الفحول ص .٠١۸‏ 

.٠٤۸ مذكرة أصول الفقه ص‎ )٤( 

.٠١١۷ الرسالة ص‎ )٥( 

. ٠١۸ المصدر السابق ص‎ )٩( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲٤‏ 


الحجة على الناس» بان الشيء ينسخ عشله». 
SEE‏ الحدر o‏ 
رده حتى إنه رد جماعة من الرجال» فجاءت امرآةء فأنزل الله تعالى قوله: لقن 
ا مهتت فلا د رجعوهی إل لل لکنا کار چ۳ وهذا مثال لنسخح السنة الثابتة 

بالآحاد بالقرآن الکر ۵ 
- أن المسلمين كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراء ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبةء فالتوجه لى بيت القدس ثابت بالسنةء والتوجه 


رچ ر ر 40 0 


إل الک تات ل هال aa RO AE,‏ ء فلنو لتك 9 
O N‏ وجوھ 
کا چ وهذا مثال لنسخ السنة المتواترة بالقرآن الكريم". ٠‏ 

“٣‏ نسخ وجوب صیام يوم عاشوراء الثابت a‏ بصوم شهر رمضان 
الثابت بقوله تعالى: ومن ہد نکم ار لیے 4. 

فهذه بعض الأمثلة الى اا ا و بالقران» 
من جهة المنقول. 


O (۱)‏ ) 
(۲( رواءالبخاري» كناب الشروط باب ما جوز من الشروط في الإسلام والأحكام والايعت حديث رقم ) 
)¥11؟« (YY‏ ) 
(۳) سورة الممتحنة آية .)٠١(‏ 
)6( مذكرة أصول الفقه ص .٠٤۹‏ 
)٥(‏ سورة البقرة آية .)١٤٤(‏ 
(٦)‏ مذكرة أصول الفقه ص ٠٤۹‏ . 
(۷) سبق تخرججه» انظر: ص٣١۱۱‏ . 
(۸) سورة البقرة آية .)۱۸٤(‏ 


الباب الأول: الفصبل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وأما استدلالهم من جهة المعقول فإنهم قد قالوا: 
إن القرآن والسنة من عند الله تبارك وتعالى» غبر أن القرآن متعبد بتلاوته» والسنة 
غیر متعبد بتلاوتها'" فلا يمتنع عقلا نسخ أحد الوحيين بالآخر» ول ودل عل 
المنع» فوجب القول بالجواز". 
وأما امانعون من ذلك فقد استدلوا بقوله تعالى: % EY‏ للك ى الڪر 
سبي لتاس ما رل 4”. 
قالوا: إن السنة يان» فلو نسخت حرجت عن کونه ازا واف 
جائ . ) ) 
و 
أولا: بالا نمام ن دلالة اليه على كون الست يأ وان ان يكو المراد 
من قوله تعالى: * ۔ سبيت : لتبلغ» إذ حمل البيان على التبليغ أولى من مله على 
يان المراد تفاديا عن لزوم الإجمال والتخصيص فما آنزلء لأن التبليغ عام فيه 
جخلاف بيان المراد لاختصاصه ببعضه كالعام وامجمل والمطلق والمنسوخ. 
ثانياً: ولو سلمنا آن المراد لتبين العام وامجمل والمطلق والمنسوخ إلى غير ذلك 
فلا نسلم آن النسخ ليس بيان ا وقد 
اوحي إلیه به“ وقد قال الله تعالی: وما ينطق عن آھوی ر إن هو لاو وی 


ی نک ۰4. 


(۱) راف ر e E e E‏ ر 
معجز وليست السنة كذلك.. وهكذا. ) 

.)۱۸٩١ /۳( الإحکام للآمدي‎ (٠ 

(۳) سورة النحلء آية .)٤٤(‏ 

(6) امحصول للرازي (۳/ .)۳٤۳٩-۳٤۲‏ 

() المصدر السابق والإحکام للآمدي (۳/ ۱۸۹-۱۸۸). 

() سورة النجم الآيتان (۳» .)٤‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 1۲٦‏ 


وأما ما استدل به المانعون من جهة المعقول فإنهم قالوا: 

إنه لو سيت السنة بالقرآن للزم تنفير الناس عن الني بل وعن طاعته 
لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض عن ذلك مناقض للمقصود من البعثة 
النبوية"“ لقوله تعالى: وما سلتا من رَسول إل Sas‏ ا . 

وقد آجاب الجمهور على هذا الاستدلال با يلي: 

أولاً: إن قولكم ذلك إنغا يصح آن لو كانت السنة من عند الرسول بل من 
تلقاء نفسه» وليس الأمر كذلك» بل هي من عند الله يوحي إليه بها بالوحي. 

قال تعالی: ‏ ما بطق عن اوی لج إن شو لا وی يوی ی*. 

ثانياً: لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه ولا غير مرضي 
عنه لامتنع نسخ القرآن بالقرآن» والسنة بالسنة» وهو خلاف إجاع القائلين 


ا . 


وبهذا تبين أن ما تمسك به المانعون“ في هذه المسالة لا يصلح سندا 


(۱) اللاحکام للآمدي (۳/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(۲) سورة النساء آية .)1٤(‏ 

(۳) سورة النجم » الآیتان (۳ء .)٤‏ 

E )٤( 

(o)‏ وقد اهتم , بعض الحققين بتحقيق مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألةء ولأهمية ذلك انی رایت آن اقل 
بعض ما ذكر واخترت النقل عن اثنين من الحققين المعاصرين في هذه المسألة» فأقول: 

| SSE Se a 

۲۱-۰" «وفي رأيي أن الشافعي - رهه الله - لا ينكر أن الله عز وجل ينسخ سنة رسوله و اة وإغا 
يقول: إذا نسخ الله سنة رسوله» فلابد من أن يكون لرسوله َة سنة تبون أن ستته الأولى منسوخةء إما 
بكتاب أو بسنةء لأن منع إجازة نسخ الله سنة نبيه اة لئلا بختلط البيان بالنسخ» فتخرج السنن من أيدي 
الناس» فإذا انضم إلى السنة الأولى» وإلى القرآن الذي آتى برفعه سنة أخرى تبين أن السنة الأولى منسوخة 
فقد زال ما يتخوف منه من اخحتلاط البيان بالنسخ» وعلى هذا فلا فرق إذن بين أيهما الناسخ للحكم 
الأول» سواء أكان الكتاب للسنة أم السنة للسنةء ونما يدل على هذا ما ذكره الشافعي - رحمه الله - في 
الرسالة حيث قال: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كان للني فيه 
سنة تبين أن ستنه الأولى منسوخة بستته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس» بأن الشيء ينسخ بمثله ... إلى 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


قوله: ولو نسخ الله ما قال حکما لسن رسول الله یا فیما نسخه سنة» ولو جاز أن يقال: قد س رسول 
الله َة ثم نسخ ستته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله ية السنة الناسخةء جاز أن يقال فيما حرم رسول 
اله ل من البيوع كلها: قد بحتمل آن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه «وأحَل الله الع وَحَرَم الا 
وفيما رجم من الزناة: قد بحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله: «الزائية والرًاني فاجلدوا كَل واد 
مهما اله جَلْدَ4 وني ا مسح على النفين: : نسخت آية الوضوء المسح ... إلخ انظر ص ٠٠۲-٠٠١‏ من 
الرسالة. ) 

وعلى كل حال فإن المنصف إذا تدبر كلام الشافعي - رحه الله -علم آنه استقرا الكتاب والسنة 
فلم جد آية ناسخة لحديث ليس معها حديث يوافق معناهاء ول جد حديثاً ناسخاً لآية ليس معه آية توافق 
معناها» فنسب نسخ القرآن للقرآن» وإن كان هناك حديث يوافق الآية الناسخة فيحمله على آنه بيان هل 
iS E IE OS‏ 
ميين بالناسخ من السنةء وليس هو الناسخ» أ.ه. | 

#+ وقال الدكتور طه جابر العلواني في تحقيقه لكتاب «امحصول» للرازي (۳/ :)۳٤۷- ۳٤۳‏ «کثر 
الكلام حول مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -في هذه الال ونحن ننقل لك بعض آقوالهم مع 
نص قوله - رضي الله عنه - مع بیان ما يفهم منه لیتبین لك: سوا یری ج 
عظيم. ۰ 
قال ابن السبکي في الإبهاج (۲/ :)۱٦۰-۱٥۹‏ ا e‏ الله 
عنه - حتى قال الكياهراسي: «هفوات الكبار على أقدارهم ومن غد خطؤه: عظم قدرها. وقد کان 
عبدالجبار بن أحمد كثررا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع» فلما وصل إلى هذا الموضع قال: 
«هذا الرجل كبير» لكن الحق أكبر منه». قال: والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليبق 
و و و لاإبد أن يكون لهذاالقول 
من هذا العظيم حملء فتعمقوا في حامل ذكروهاء وأورد الكيالهراسي بعضها. ثم قال: واعلم أنهم 
صعبوا أمرأ سهلاء وبالغوا في غير عظيم» وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكره وإن جبن جماعة من 
لأصحاب عن نصرة هذا ا ذهب فذلك لا يوجب ضعفه. ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل بن 
بي سهل الصعلوكي تابا في نصرة هذا القولء وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الاستفراييني» 
وتلميذه أبو منصور البغدادي» وهما: من أئمة الأصول والفقه» وكانا من الناصرين هذا الرأي. 
- وقبل بيان اراد بقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لا بد من نقل قوله. فقد ورد في الرسالة ص 
)١١۳-٠۸(‏ قوله: « ... وهكذا سنة رسول اللّه: لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. ولو أاحدث الله لرسوله 
في آمر سن فيه غير ما سن رسول الله: لسن فيما احدث الله إلي حتى يبيّن للناس: أن له سنة ناسخة للقي 
قبلها ما بخالفها. وهذا مذکور في ستته با. 

ثم قال: فان قال: فحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخته ولا تؤثر السنة التي نسختهاه؟ 
وأجاب عن هذا السؤال بقوله: «فلا بجحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه» ويترك مايلزم 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


فرضه؟ ولو جاز هذا: حرجت عامة السنن من أيدي الناس» بأن يقولوا: «لعلها منسوخة). ثم قال بعد 
ذلك: «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

قيل: لو نسخت السنة بالقرآن: كانت للنى فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بستته الأخرة» حتى 
تقوم الحجة على الناس: بأن الشيء ينسخ بثله). ) ) 

ثم قال - رضي الله عنه -: «ولو جاز آن یقال: قد سن رسول الله» ثم نسخ ستته بالقرآن» ولا یؤثر 
عن رسول الله السنة الناسخة: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: قد يجتملل أن يكون 
حرمها قبل أن يتزل عليه: وأحَلٍ الله اليم وَحَرُمّ الرًبا) [سورة البقرة آية »])۲۷١(‏ وفيمن رجم من 
لزناة: قد يحتمل آن يكون الرجم منسوخأء لقول الله: «الاَة والراني ادوا كل واد مهما مائة 
جَلْدَةٍ [سورة النورء آية (۲)] ... إلخ. وما نقلناه من كلام الإمام يتبين لنا ما يلي: ‏ 
[] آن الإمام قرر بوضوح: «آن الشيء لا ينسخ إلا بمثله». 
[۲] أن الإمام فيما قاله» م يكن يتحدث عن الناسخ ا -من حيث الواقع» ونفس الأمر -وإغا 


e 


فان حدیته لا كن حله إلا على أنه يان لكيفية ا حك بشسخ السنة: 

وعلى هذا فيمكن القول: بان معظم الذين تحدثوا عن رأي اللإمام في هذه المسالةء تحدثوا عنه وي 
أذهانهم آقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألةء ولذلك فهموا من قول الإمام أنه قول مقابل للأقوال 
المقولة عن الأئمة الآخرين مع أننا رى أن قوله إغا هو في أمر حر غير أمر «الجواز والامتناع والوقوع! 
التي علبها مدار آقوال الآخرین. وإنغا هو في حکم انجتهد بالنسخ: متی يمکم به؟. 

فالإمام لا يرى للمجتهد احق بان يحكم بان هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا المكس» وإفغا يكم 
بخ السنة إذا وجد سنة ماثلة تصلح ناسخة هاء وآنذاك تكون الآية مقوية للحكم بنسخ تلك السنة. 
وكذلك الخال بالنسبة للقرآن: فإن الجتهد لا حق له أن محكم بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح 
ناسخة اء وتكون السنة الواردة في الموضوع مبينة لكون الآية الناسسخة ناسسخةء والمنسوخة منسوخة» 
والإمام حين يقرر ذلك كان يهدف إلى حهماية أحكام كتاب الله وسنة رسوله - ية - من أي تخيير أو 
تعطيل من قبل من تحدئه لذلك نفسه تحت ستار النسخ. ) ) 

وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي (۱/ )۳٤۸‏ ثلائثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام - رضي الله 
عنه - وهي: 
[1] آنه لا توجد سنة إلا وها في كاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه يبان مجمل فإذا ورد الكتاب 
بنسخها: كان نسخا لما في الكتاب من أصلهاء فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب. 
]٠‏ أن الله تعالی يوحي إلى رسوله با بخفيه عن آمته» فإذا أراد نسخ ما سئه الرسول ية أعلمه به حتى 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


الدعواهم» وتبين - أيضاً - صحة ما ذهب إليه الجمهور» والوقوع واضح وظاهر» ‏ 
والله الموفق. 


يظهر نسخه» ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيداً سخ رسوله: فصار ذلك نسخ السنة بالستة. 
[۳] آن نسخ السنة بالكتاب يكون أمرا من الله تعالى لرسوله بالنسخ؛ اا و ا 
والرسول هو الناسخ له» فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة أ 

ولقد اقترب ابن السبكي كثيرأ إلى فهم مراد الإمام - رضي الله عنه ال ما ران 
(۲/ ۷۹-۷۸): «وحیث وة قع (نسخ القرآن) بالسنة فمعها قرآن (عاضد ما يبين توافت الكتاب والسنة) أو 
سخ الستة) لرن نمع تة عاشدة ل تين تراق الكاب والستة اه وسابين لقاس للشارح 
الحلال. ) 

وا يعضد نحو قول ابن السيكي ما تال الإمام - رضي الله عنه - بعد الكلام عن صلاة الخوف» 
حيث قال: «وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذاء في هذا الكتاب (يعني الرسالة): من أن رسول الله إذا 
سن ستةء فاحدث اله يه في تلك الست نسخها أو خرجً إل سعة مها سن رسول اله ستة تقوم افج 
على الناس بھاء حتى يکونوا إنغا صاروا من ستنه إلى ستته التي بعدها. 


فنسخ الله تأخير الصلاة ة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها کما آنزل الله وسن رسوله RS‏ 0 


ونسخ رسول الله ستته في تاخیرها بفرض الله في کتابه ثم بستته» صلاها رسول اله في وقتهاء کما 
وصفت). فانظر الرسالة ص )۱۸٤-1۸۳(‏ إلى آخحر ما ذكره الحقق في ذلك. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة = 


المطلب الرابع 
نسخ القرآن بالسنة 
وبعد هذه الجولة العلمية في أحكام النسخ وشروطه وما يتعلق به من مسائل» 
نكون قد حططنا رحالنا في المسألة الرئيسة والمقصود الأساسي من هذا الفصل وهو 
نسخ القرآن بالسنة» وبحث هذه المسألة يكون من جهتين هما: 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بأخبار الآحادء فإلى بيان المسألة 
الأولى وأقوال العلماء فيهاء مستمدا من الله تعالى العون والتوفيق والتسديد: 
أولاً: نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
اختلف العلماء ءي نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة ل قولين وبيانها ي 
التالي: 
القول الأول: جواز نسخ القرآن بالسنة وهو قول جمهور 
الما 
الشافعي” ا e‏ ا وکیر من اتا 


)۱( من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام امد وكثير من الحنابلةء انظر: أصول السرخسي »)۷۸/١(‏ كشف 
الأسرار لللسفي (۲/ ),)٩۹‏ نهاية السول (0۷۸/۲)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۹)»ء المستصفى 
1 ). ا محصول للرازي (۳/ »)۳٤۷‏ روضة الناظر (۱/ ١۲۲)ء‏ إحكام الفصول للباجي (۲۳۹/۱)» 
الإحكام لابن حزم (6/ ٤٤٠)ء‏ المختصر لابن اللحام ص ۸۹ء المقدمة لابن القصار ص ۲۹۷ الحصول 
ي أصول الفقه لابن العربي ص ٣١٠١ء‏ شرح تبح الفصول ص ٠۴٠١‏ تقريب الوصول لابن جزي ص 
۸ إرشاد الفحول ص ٠١۷‏ . ) 

() انظر الرسالة ص ٠٠١‏ وغبرها کا سات 

(۳) انظر: : اللمع للشيرازي ص ۳۳ء أدب القاضي للماوردي (1/ ١١۳)ء‏ البحر الحيط للزركشي (6/ ٠‏ 1۰. 

(4) انظر: روضة الناظر »)۲۲١ /١(‏ المختصر لابن اللحام ص ۹٩۱۸ء‏ ختصر التحرير ص ۱۸ء شرح 
الكوكب المنير (۳/ ١٦١)ء‏ المسودة لآل تيمية (۱/ )٤۱٤‏ وفتاوی ابن تيمية (۲۰/ ۳۹4-۳۹۷( ٠‏ 

)٥(‏ الإحكام للآمدي (,) ونزهة الخاطر العاطر (۲/ ٠٠۲)ء‏ وأما ابن حزم فإنه يرى رأي الجمهور 


Û‏ الباب الأول: الفصل الأول: نسح الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وهو اختیار IT‏ ت ا ۰ he‏ 


بالکتاب» ران السنة لا ناسخة للكتاب» ر 


ومفسرة معنی ما آنزل اد 


وقال في موضع آخر من «رسالته»“: «افأخير الله آن نسخ القرآن وتأخير 
إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله». 
وإلى بيان أدلة كل فريق: 
الأدلة التى استدل بها الجمهورء القائلون: بجواز نسخ القرآن الكريم بالسنة 
النبوية الشريفة المتواترة: 
وقد استدلوا لقومحم ونصروه بأدلة من المنقول والمعقول. 


وهو القول با جوازء وقد نصزه ورذ على استدلالات الانعين - كما سيأتي س انظر: الإحكام -٠٤٤ /٤(‏ 
10۰(. ) ) 
(۱) انظر: روضة الناظر (۱/ ٤۲۲-١٠أ۲۲).‏ 
(۲) انظر: جس قاری شيخ السلا اين بة (4v 1٠٥/۱۷0‏ 
)۳( وعلد النظر والتحقيق يتبين ان الإمام الشافعي ينع من نسخ القرآن بالسنة التواترة عقلاً وشرعأء أما رواية 
الحنابلة ويقية المانعين فإنهم منعوا الوقوع الشرعي» أما ا لجواز العقلي فإنهم قائلون به وهو مذهب الآمدي 
| اا الإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۹)ء الختصر لابن اللحام ص ۱۹۰-۱۸۹ء شرح الکوگب 
المنبر (۳/ ١1١٥)ء‏ المسودة »)٤٠٤/١(‏ وقال العلامة ابن بدران في انزهة الخاطر العاطر» :)۲۲١ /١(‏ «بل 
ظاهر كلام الإمام امد يدل على المنع شرعاً لا علا لأنه قال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن بجيء بعد فعلق 
BS eS‏ 
a N‏ 
عقيل وأكثر الحنفية والمالكية وغيرهم وهو الذي نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور. أ.ه. 
هذا أن للإمام أحمد روايتين احتار الأولى آبو يعلي والثانية آبو ا لخطاب وابن عقيل» أ.ه 
(6) الرسالة للشافعي ص .٠٠١‏ 
)0( ص ۱۰۸ . 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳۲ 


أولاً: ما استدلوا به من المنقول: 

N A AEN 

-١‏ نسخ الوصية للوالدين والأقربين“ جحديث رسول الهييا: «لا وصية 
لوارٹ" 

قال ابن حزم في ني «الإحكام «وما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى: 
إن كرك حيرا أَلْوصِكَة لوين وَالأَفرينَ) نسخ بعضها قوله :دلا وصية 
لوارٹ». 

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل المانعين با يلي: 

أولاً: لا نسلم أن ذ نسخ الوصية ثبت بهذا الحديث» بل ثبت بآية المواريث» 
فإنها نزلت بعد آية الوصية باتفاق» والحديث مبين أو مؤكد لذلك الناسخ" 

ثانياً: إن حديث «لا وصية لوارث» خبر آحاد» لا يقوى على نسخ القرآن ما 


(1) انظر آدلة الجمهور في: نهاية السول (۲/ »)٥۸١-٠۸١‏ أصول السرخسي »)۷١ /١(‏ كشف الأسرار 
)٠١١-٠١ /۲(‏ المستصفی (۲۳۷-۲۳۹/۱)» روضة الناظر »)٠٠١ /١(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ٠-۱۹١‏ 
۱,) المحصول (۳/ »)۳٤۹-۳٤۷‏ الإحکام لابن e‏ ا ا 
1) إرشاد الفحول ص .٠۹۸-۱١۷‏ 

(۲) وذلك في قوله تعال: کیب يكم إ إا ف أحذكم الْمَوّْت إن كرك حيرا ازس ودين والافريّ 
يالْمَعْروفوٍ حقاً على الْمقين) [سورة البقرة آية .])0۸٠(‏ ˆ ` 

)۳( ا ای کد ای ا ر رت روا وکر کا ارا اب ما ن 
في الوصية للوارٹث حديث رقم ( ٠١‏ والترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث حديث 
رقم (۲۱۲۰)» والنسائي ي كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث حديث رقم )۳۹٤١(‏ وان ماجه 
ني کتاب الوصایا پاب لا وصية لوارثء حديث رقم (۲۷۱۲) وقال الترمذي حسن صحيح وحسه 
الحافظ في التلخیص الحبیر (۳/ .)٩۲‏ 

(10/6) (©) 

.)۱۸١( سورة البقرةء آية‎ )٥( 

() إحكام القصول للباجي /١(‏ ١١٤)ء‏ المستصفى (۱/ ۲۳۷)ء الإحكام للآمدي (۳/ »)۱۹١‏ روضة الناظر 
۲۲۷/۱۲ الإحکام لابن حزم )٠١١ /٤(‏ وانظر: الرسالة ص .٠١۹-۱۳۷‏ 


۳ الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشربفة 


يجعل الدليل في غير حل التزاع» لأن النزاع في نسخ القرآن بالسنة التواترة» لا 
الآحادة" ٠‏ 

وقد أجاب الجمهور على هذين الاعتراضين با يلي: 

أما الاعتراض الأول: فقد أجيب عنه يما يلي: 

قال ابن حزم: «وقد قال قوم: آذ ات ايت خد مك ا د فان اد 

": وهذا خطا حض» لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له» وليس في 
آية ا مواريث ما ينع الوصية للوالدين والاًقربينء إذ جائز آن ثرا ویوصی هم مع 
ذلك من الثلث». 

وأما الاعتراض الثاني: فأجيب عنه ب: 

إن الحديث ليس من أخبار الآحاد» بل هو في قوة المتواتر لأن المتواتر 
نوعان: متواتر من حيث الرواية» ومتواتر من حيث ظهور العمل به من غير نكير» 
فإن ظهوره يغني الناس عن روايته. وو ا ن س e‏ 
ال ار و 

1- آما دليل الجمهور الثاني من المنقول فهو: 

إن قوله تعالى: 9 وال اورت ألقَحَة من ا 8 
علتهنٌ اربة ت فان شد وا کاتیکشے ف ايوت حى 
السو او َمل اه ت یی 04. 

قد نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني» ارغ فد جلا 


سے 
سسېد 


(۱) کشف الأسرار (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) يعني: آية الوصية المنقدمة. 

(WW)‏ یعني: ابن حزم نفسه. 

.)۷١ /١( وأصول السرخسي‎ )٠١١ /٤( الإحكام‎ )( 

)0( النسخ في دراسات الأصوليين ص ٤0۸‏ وانظر: o‏ 
)١(‏ سورة النساء آية .)٠١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة ۳٤‏ 


والرجه»'. 
وقد اعترض عليه ما يل ”": 
إن ا حبس لم ینسخه إلا قوله تعالی: الراتیة والزانی لدو کل وبوا مما ما 
هذ 
جلدة 4 . 

وأجیب عنه ب: 

أن هذا طا وبانة أن ها اديت رج ته أنه فل رول ات الا 
لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى وآمر هم باستماع تلك السبيلء وأيضاً فإن في 
الحديث التغريب والجلد» وليس ذلك في الآية التي ذكرت» فالحديث هو الناسخ 
على الحقيقة“. 

۳- إن قوله تعالی: «الراية وألڙنی ایدو کل ويد ينها مان جلد" يفيد 
وجوب جلد الزانيين سواء أكانا بكرين آم ثيبين» وقد نسخ الجلد عن الثيب ذكرا 
أو آنشى بالرجم» وذلك بفعله عليه الصلاة والسلام حينما رجم ماعزا" وغيره 
وذلك ابت بال اراد 

وقد اعترض الانعون على هذا الاستدلال يا يلي: 

إن الناسخ هنا ليس السنة» بل الناسخ هو القرآن» وهو قوله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيم» وبالتالي فإن 


(۱) رواه مسلم » کتاب الحدود باب حد الزناء حدیث رقم (۱۹۹۰). 
(۲) الإحكام لابن حزم .)٦٤۸ /٤(‏ 

(۳) سورة النور» آية (۲). 

() الإحكام لابن حزم .)٦1٤۸/٤(‏ 

.)۲( سورة النور» آية‎ )٥( 

(7) سبق تخرججه» انظر: ص۱۱۹ . 

(۷) الوحکام للآمدي (۳/ ۱۹۰). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


الدليل في غير حل النزاع ٠‏ . ) 
وقال ابن حزم خاطبا من يعترض بثل هذا الاعتراض: «قد تركت قولك 
ووافقتنا على جواز : نسخ القرآن المتلو با ليس مثله في التلاوة وبا ليس مثله في أن 
يكتب في المصحف» فإذا جوزت ذلك» فكذلك كلامه ية بنص القرآن وحي غير 
ملو ولیس دلك مانع من أن ينسخ به» 
-٤‏ إن اله سبحانه رال ر على الني ئة والمسلمين صلاة الليل 
ل الات ةل وکا لرل ل و الل إل فی ي َه 
اض من تیا ل أو رد َه وَل لمران تیاده ". 
فبعدما فرض الله - عز وجل = الصلوات الحمس فسبخت فرضية صلا 
الليلء فقال هم الي ی: مس صلوات کتبهن الله علیکم ا وجا 
في حدیث الأعرابي الذي علمه الرسرل ك اللات ال أنه ال قرل 
«هل علي غيرها؟» فقال الني بلاة: «لاء إلا أن تطوع». 
وآما الإمام الشافعي فموقفه من هذا الاستدلال ما يلي: 
قال = رحمه الله - : «فکان ّنا ي کتاب الله ام الليل ونصفه 
والنقصان من النصف والزيادة عليه» بقول الله: فاقوا ما ر ر من فاحتمل 
قول الله: فاقوا ما 


ا 


َر من معنيون: 


(1) المصدر السابق. 

.)٦٤۸/٤( الإحکام‎ )( 

(۳) سورة المزملء الآيات .)٤-١(‏ 

(4) رواه الإمام مالك في الموطاء كتاب النداء للصلاةء باب الأمر بالوترء حديث رقم (۲۷۰) وأبو داود كتاب 
الصلاة باب فيمن لم يوتر حديث رقم )٠٤١١(‏ والنسائي» كتاب الصلاة باب احافظة على الصلوات 
ا لخمس حدیث رقم )٤٦1(‏ وصححه شعیب الأرناؤوط في تخریج المسند (۳۷/ .)۳٣١‏ 

)٥(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان» حديث رقم )۱۸۹١(‏ ومسلم 
كتاب الإيان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام حديث رقم .)١١(‏ 

() سورة المزمل» آية .)٠١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳٣٦‏ 


أحدهما: أن يكون فرضا ٹابتا لآنه آزیل به فرض غبره» N‏ یکون 2 


منسوخاً ازيل بغر کما آزبل به غه وذلك لقول ال رمن ل مسجد پو 


فة لك عسي أن يبَعَمك ريك ماما مد4“ فاحتمل قوله: ومن آَل 
ههد به ال ك ) آن يتهجد بغير الذي فرض عليه نما تيسر منه. فكان الواجب 
طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعينين» فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب 
رال ال الي ف ا ال اج اک ا ما س فا فو راح 
صلاة قبلها: منسوخ بهاء استدلالا بقول الله: لإفتهجد ب4ِء تافل لک وأآنها ناسخة 
لقیام اللیل ونصفه وثلثه وما تيس" 

وقد اجيب عن كلام الشافعي ا يلي: | 

إن الآية قد نسخت بالسنة وذلك لأنها اصرح N E‏ 
ا 3 إن ريك بعل أك مم ادق ِن ّى أل الآية لأنه 
ليس فيه تصريح بنسخ صلاة الليل وإغا يفهم منه تخفيفهاء وكذلك فإن السنة أدل 
وار ن و ال ر الل دیو ا لد اعت ای 
ن آله أ اة عل ف فى آح اال ,عاك الجد اتان وهر ل باق 
را وو ا و م ا ا ای ا 
فهذه بعض الأدلة التى استدل بها الجمهور على وقوع نسخ القرآن الكريم 
بالسنة المتواترة 


an 


(1) سورة اللإسراء آية (۷۹). 
(۲) الرسالة ص ١١١-۱١۳‏ . 


(۳) سورة المزملء آية .)٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء آية (۷۹). 
)0( التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (۱/ .)١۲ ٤١‏ 


٢‏ لے الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


û‏ 2 : (وهذه الأدلة وإْنْ 


قال ا «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
كانت بفرداتها صالحة للمناقشة» ولكن بمجموعها تدل على جواز نسخ الكتاب 
بالسنة وثبوتها على وجه الجزم وتفصيلها في المطولات»" 
وما دليل الجمهور من المعقول فإنهم قد قالوا. ) 

إنه لا مانح من جواز نسخ القرآن بالسنة امتواترة» لا عقلا ولا 2 إذ 
اس مخ لا ول ر وا ها اه ی جا روھ ان ا ا 
وحي من الله يجب اتباعه والفوارق التى بينهما بینه" لا أثر ها في عدم جواز النسخ 
ادا ق کوک اوخا اا ر ى 

قال الباجي: «والدليل على جوازه من جهة العقل ما علم من تساوي 
ال ا وا ارارق وج العلم والقطع على الحكم الثابت بهم 
وکل من عند الله؛ فإذا جاز : نسخ القرآن بالقرآن» جاز نسخ القرآن بالسنة المتواترة 
الموجبة للعلم لأنه ليس في نسخه بها وجه من وجوه لاما 

وقد اعترض على هذا من قبل الانعين بقوم. 

نعم» إن السنة وحي من عند الله تعالى» إلا أن القرآن الكريم مقدم عليها في 
العمل» وهو آقوى من جهة الإعجاز وغيرء“ 

وأجيب عليه مما يلي: 


(1) وهو الدكتور: عبداللطيف البرزنجي. 

)۳۲١ /۱( )۲(‏ وانظر: إرشاد الفحول ص ٠.۱۹۸‏ ) 

(۳) مثل: ن اقرآن ممجز والستة ليست كذلكه ورن عبد لاوت والسة ليست كلك . وهکذا. 

() إحكام الفصول للباجي (۱/ »)٤۲۳‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)۱۸٩‏ 

A E 

أبي طالب والشيرازي والصيمري وعنه ابن عبد البر والخساني والطرطوشي» له «المنتقى شرح الموطا 
وإحكام الفصول» و«اللإشارات» في أصول الفقه و«الحدود» ولد سنة ٤٠١‏ ه وتوفي سنة ٤۷٤ه‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۱/ ١۲۷)ء‏ الديباج المذهب ص۱۷۹ وفيات الأعيان .)۲٠١ /١(‏ 

.)٤١۳/۱( إحكام الفصول‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق. ' 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳۸ 


ومع التسليم بأن القران أقوى من السنةء إلا أننا نعتبر أن الناسخ في الحقيقة ‏ 
هو الله رب العالمينء وإسناد النسخ إلى الآية أو الحديث آمر لا إشكال فيه فإذا كان 
الناسخ حقيقة هو الله تعالى» فلا متنع عقلاً أن يكون قول الرسول ية وأمينه على 
الوحي ناسخا للقرآن لأن الكل وحي يوحى» فمصدر الناسخ والمنسوخ واحد“ 

وآما المانعون من جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فاستدلوا بما يلي: 

أولا: من المنقول: 

-١‏ قوله تعال: ورتا لك الێّڪر مين لتاس ما نرد إ ي“ 
وهذا يفيد حصر وظيفة السنة في البيان» والنسخ غير البيان» لأنه رفع» فالسنة لا تنسخ 
الكتاب". 

وقد ناقش الجمهور هذا القول بقوهم: 

إن الاية ليس فيها ما يشير إلى انحصار وظيفة السنة في البيان» وكل ما في الاية 


سے سے سے کے 


أنها مبينة للقرآان وهذا e‏ تبارك وتعالى: ¥ تبارك 
ری رل لمران عل عَبدوء سکن لیت برا 7 4 فلا يدل ل على عدم 
کر 

رل ترف ا راهان ا تشن ال وران کا کرد 
بتوضيح الخفي» يكون بإلغاء الحكم لانتهاء مدته» فتكون السنة ناسخة للكتاب» 
ومقررة وموضحة ‏ . 


> ص رہ سے لا 


و } ودا تل بهم اانا نا بیت قال الذیت لا درجون 


.)۲۳۸/۱( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية .)٤٤(‏ 

(۳) الوحکام للآمدي (۳/ ۱۹۲)» نهاية السول (۲/ .)٥۸٥‏ 

() نو رة الف قات 1ة (6: 

.)١۲ ٤ /۱( التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية‎ )٠( 

)1( الإحكام لابن حزم »)1٤1/٤(‏ نهاية السول (۲/ ٦۸٥)ء‏ الإحکام للآمدي (۳/ .)۱۹٤‏ 


۳۹ الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ج 
2 ص رص ا رر و 2 


سم م وو ے ےر . ا چ ر“ و رہ 
انا ات بء ان عبر هلدا أو بده قل ما یکوت لے آن ادلم من می 
فس 3 ١‏ إ 6 دو ا ففي هذا دلیل على أن القرآن لا ينسح 


ونوقش هذا الاستدلال من قبل الجمهور بما يلي: 

اجاب عن ذلك بعض العلماء منهم: الغزالي» والباجي. 

قال الغزالي: «قلنا: لا حلاف في آنه لا ينسخ من تلقاء نفسه» بل بوحي 
يوحى إليه» لكن لا يكون بنظم القرآنء وإن جوزنا النسخ بالاجتهاد» فالإذن في 
الاجتهاد يكون من الله عز وجل» والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان 
رسوله» إلى أن قال: «على أنهم طالبوه بقرآن مثل هذا القرآن» فقال: لا أقدر عليه 
من تلقاء نفسي» وما طالبوه ا و ا 
وامتناعه؟)". 

وقال الباجي: «والحواب: أننا نقول بموجب هذه الآية» لأنه ليس للني بيا 
أن ينسخ آية ولا حكماً من تلقاء نفسه» وإنما يرد عليه وحي بتحليل ما حرمه 
القرآن أو تحريم ما أحله القرآن» فيعبر عن ذلك الوحي بعبارته. 

وجواب آخر: وهو آن هذا إنکار على من طالبه بان ياتي بقرآن غير هذا 
القرآن أو يبدله بقرآن أيضاًء ول يطالبوه بتخيير الأحكام» فامره الباري - تعالى- أن 
يبرهم آنه ليس لني ولا لأحد من البشر تبديله» وليس هذا من معنى نسخ حك 


KE 2 ف‎ 


e ص‎ 


كا اتدل الارن من القل شرل تان رلا بدلا 


(1) سورة يونس» آية .)٠١(‏ 

() الرسالة للشافعي ص ٠١١‏ وانظر: الإحكام لاسن حزم »)1٤٤ /٤(‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۱۹۲)ء 
المستصفی (۲۳۸/۲). 

(۳) المستصفی (۲۳۸/۱). 

.)٤۲۷ /۱( إحكام الفصول‎ )٤( 


الباب الأول: القصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الثرفة ١::‏ 
ڪات ايو وا ألم يما يرف قالوا إا ا 4 
فقد أخبر سبحانه أنه إنما يبدل الآية بالآية لا بالسنة". 
ونوقش هذا الاستدلال من قبل الجمهور ما يلي: 
أولاً: إنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآيةء والنزاع إنغا هو في تبديل حكم 
الآيةء وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى. 
ا ل أو ا ادل امان ا ا ا ات 2 ل 
في ذلك ما يدل على أن تبديل الآية لا يكون إلا بآية". 
-٤‏ قالوا إن المشركين عند تبديل الآية مكان الآيةء قالوا: لما أت 


ا 


مر چ فازال الله تعالی وهمهم بقوله قل رلم ردح القَدس من ريلف 
بلي 4" وذلك يدل على ان البدیل ا 

وأجيب على هذا الاستدلال من قبل الجمهور مما يلي: 

إن ذلك لا يدل على امتناع : نسخ القرآن بالسنة؛ إلا أن تكون السنة لم ينزل 
بها روح القدس» وليس كذلك إذ السنة من الوحي وإن كانت لا تتلى كما هو 
معلوم. 

قر ا . ۰ ع ية آؤ نها تأت َير ِنبا أو 

مله ألم َل أ هه َل ا 4“ 


(1) سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 

(۲) الرسالة ص ۱١۰۸‏ وانظر: الإحکام للآمدي (۳/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: الإحکام لابن حزم (٤/١٤٦)ء‏ الإحکام لللآمدي (۳/ :)۱۹٤‏ 
)٤(‏ سورة النحل» آية .)٠١١(‏ 

.)٠١١( سورة النحل» اية‎ )٥( 

() الإحکام لابن حزم »)1٤۷-٦٤٦ /٤(‏ الإحکام للآمدي (۳/ ۱۹۲). 
)۷( الإحكام لابن حزم (TEY /٤(‏ 

(۸) سورة البقرة آية .)٠١١(‏ 


ا لص اباب الأاول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وجه استدلالهم من هذه الآية من وجوه هي: 
الأول إنه ستانه قال؛ ا نها أ عه والسنة ليست خير 
من القرآن ولا مثله. 

الثاني: أن الله a‏ وتعالٰی وصف نفسه بانه هو الذي بای کن منیا 
وذلك لا يكون إلا والناسخ هو القرآن لا السنة. 

الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل؛ وكل واحد من الوصفين E‏ 
ان البدل من جنس المبدلء آما الئل فظاهر»ء وآما ما هو خير؛ فلأنه لو قال قائل 
لخیره: ااا و ای ا ي 
الأول. 


الرابع: قوله تعالى: ألم ملم أن آله له َل کل ىء هَل ل 4 دك على 
آن الذي يأتي به هو المختص بالقدرة عليه وذلك هو القرآن دون غيره ٤‏ 

وأجيب عن وجوه استدلاهم بالآية مما يلي: ا 

الأول: قوهم: «السنة ليست من القرآن ولا مثله). 

أجاب عنه ابن حزم بقوله: «وهو أيضاً لا حجة هم فيه... وإغا المعنى نأت 
خير منها لكم أو مثلها لكم» ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالنسوخ 
قبل آن ينسخ» وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل العمل بالمنسوخ قبل أن 
ينسخ» وقد یکون أکثر منهه إلا أن فائدة الآية آننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ 
أقل أجرا من العمل بالمنسوخ قبل آن ينسخ لكن إا يكون اثر منه او مشه ولا | 
بد من أحد الوجهین تفضلا من الله تعالى - لا إله إلاهو- غلا 

وآیضا فإن السنة مثل القرآن في وجهين: 


(۱) انظر: الرسالة للشافعي ص ٠١۸‏ المستصفی للغزالي (۱/ ۲۳۹)ء روضة الناظر (۱/ »)۲۲٣-۲۲۵‏ 
) الإحکام للآمدي (۳/ »)۱۹٤-۱۹۳‏ المحصول (۳/ ۹٤۳)ء‏ نهاية السول (۲/ 0۸۲)» أصول السرخسي 
۸/1) إحكام الفصول /١(‏ ۲۷٤)ء‏ كشف الأسرار للنسفي (۲/ )٠١۹‏ المقدمة لابن القصار ص ٠*١‏ 
الإحكام لابن حزم ٠١-1٤ ٤ /٤(‏ ٤1)ء‏ إرشاد الفحول ص ۸٦ء‏ مذكرة أصول الفقه ص ٠١١‏ . . 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 6 


احدهما: آن کلاهما من عند الله عز وجل علی ما تلونا نفا من قوله تعالی. 
وما نطق عن افو لج ن و الا وی بی وک . 
والاني: استواؤهما ني وجوب الطاعة بقوله تعالى: : ئن يلع ارول ق 
أ ا 4 ... 7 

الثاني: آما قومم: إن الله تعالى وصف نفسه بآنه الذي يأتي خير منها آو 
مغلها... 
فاجاب عنه الغزالي بقوله: «قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى» وأنه المظهر 
له على لسان رسوله م المفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه» ولا یقدر عليه غیره»““ 

وقال الباجي: «أن الني بي لا ينسخ بسنته شيئاً ني الحقيقة» وإنما يبين بسنته 
أن الله قد أزال حكم الآية» فالنسخ على الحقيقة مضاف إلى الله - تعالى ~ سواء 
کان النسخ بالقرآن أو بالسنة» وهو ا إزالة حكم كلامه. فبطل ما 
را ا 

الثالث: وآما استدلاهم بلزوم المجانسة بين البدل والمبدل» فول ق 
الجواب عنه - الآمدي: «فلا دلالة فيه على لزوم الجانسة بين الآية المنسوخ حكمها 
رون اها اه ونه ك نة ضرا قل آنا اة واا إا هي راج 
إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ على ما سبق. وعلى هذا؛ فلا نسلم أنه إذا قال 
ل اسا اعد مات دروا ( ل راك جر هة ا دل عل اا فار خر 
آعم من الجنس؛ فکآنه قال: «آتيك بشيء هو خير ما أخحذت منك» والمذكور أولا 
وإن كان هو الآية والضمير في قوله: «بخير منها» وإن كان عائد إليها؛ فلا يلزم منه 


(1) سورة النجم الآیتان (۳ .)٤‏ 
(۲) سورة النساء» آية .)۸٠*(‏ 
(۳) الإحكام .)٠٤١ /٤(‏ 
() المستصفی (۲۳۹/۱). 

.)٤۲۷ /۱( إحكام الفصول‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الأول: نس الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا ا والمظهر“ . 

الرابع: وما استدلاهم بقوله تعالی: وا لم اقل ل کنو يې 
فيجيب عنه الباجي بقوله: نه تعالى م يحصر القدرة على نظم القرآن من غيرها؛ 
ويحتمل آن يكون تمدح بانفراده القدرة على السخ بقول رسول مؤد مبلغ يظهر هو 
- تعالى - المعجزات على يديه» ولا يقدر على هذا غبره» . 

وأما دليل المانعين من جهة المعقول فهو: 

أن السنة نما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالی: کا a‏ ا 
زوه چ۳ وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن» والفرع لا يرجع إلى أصله 
بالإبطال والإسقاط» كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو 
a‏ _ ۰ 

وأجيب عليه من قبل الجمهور با يلي: 

اولا: إن القرآن هو الذي يفرض وجوب طاعة الرسول اة فيما آتى به من 
بيان أو نسخ» وما ذكروه حجة عليهم» فإن الني ية إذا جاء بنسخ حكم الآية ولم 
یتبع» کان علی خلاف ما ذکرو.. ) 

اتا لاع کرد اة فما اترا ففد فان ا د : «آلا وإني آوتيت 
القرآن ومثله معه». 
الترجيسع: 

يمد هذا امرض لل امهرد لمرن سخ قران لکرم بات 


(۱) الإحکام (۱۹۹/۳). 

(۲) إحکام الفصول .)٤١٠-٤۲۹/۱(‏ 

(۳) سورة الحشرء آية (۷). 

.)۱۹۳ /۳( الإحکام للآمدي‎ )٤( 

.٠١۸ المصدر السابق (۳/ ۱۹۷) وانظر: إرشاد الفحول ص‎ )٥( 
س ر ا ا‎ 0 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشرنة ل ١)‏ 


المتواترة وأدلة المانعين لنسخ القرآن بالسنة المتراترة» فإنه يتبين لنا صحة ما ذهب 
إليه ا لجمهور لقوة أدلتهم". والله الموفق. 


ثانا يا نس القرآن الكريم بأخبار الآحاد' ٤‏ 


هذه المسالة E‏ لآراء العلماء ءي نسخ القرآن الكريم 
والسنة المتواترة بأخبار الآحاد. 
ولقد كنت أرجات عرض مسالة: نسخ السنة المتواترة باخبار الآحاد إلى هذا 


(1) وقد رجح قول الجمهور هذا - جاعة من الحققين من التأخرين -وذلك بعد بحثهم ونظرهم في أدلة 
الفريقين»› م: منهم: الشوكاني كما ي «إرشاد الفحول؛ ص ١١۸‏ والعلامة الشنقيطي الذي قال في مذكرته 
ص ۱٥۰‏ : «التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة الممواترة ووقوعه . .. والدکتور عبدالکريم زيدان في 
«الوجيز في أصول الفقه» ص ٠۳۹١‏ ومجموعة من محققي المراجع الأصلية في أصول الفقه. 

)۲( الآحاد جمع أحد وهو بمعنى الواحد» وهمزة أحد مبدلة من واو» فأصلها وحد (ختار الصحاح ص (٦‏ 
وفي الاصطلاح: هو الخبر الذي قصر عن التواترء والمتواتر هو الخبر الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة عن أمر حسوس (الإحكام للآمدي (۲/ ١۲)ء‏ إرشاد الفحول ص ١١ء‏ مذكرة أصول 
الفقه ص ١٤1۷ء‏ ۱۷۸ القاموس البين في اصطلاحات الأصوليين ص ٠ .)٩‏ 
وقد احتلف العلماء فيما يفيده خير الواحد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن خبر الواحد يفيد العلم وهو مذهب أكثر الحدثين والفقهاء وهو الصحيح عن الإمام أحمد 
- رحه الله - وهو قول جمهور آهل الظاهر وهو القول الصحيح والحق الذي تسنده الأدلة. 
القول الثاني: إن خبر الواحد لا يقيد إلا الظنء وهو قول جمهور الأصوليين. 
القول الثالث: را ا ا ی 0 
الآمدي والجويي وابن الحاجب وغيرهم. 
وأقسامه ثلالة: مشهور وهو: ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند ولم يصل إلى حد التواتر وعزيز 
وهو: ما روي من طریقین أو ما رواه اثنان فقط. وغريب وهو ما م يثبت إلا من طريق واحد. 
انظر: تدريب الراوي للنووي (١/١١۳)ء‏ المسودة لآل تيمية »)٤۸١ /١(‏ ختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم (۲/ ١۸٤)ء‏ اللإحكام لابن حزم (١/۳١١)ء‏ التقسيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي 
ص ٠۲۹۸‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١٤)ء‏ المختصر لابن الحاجب (۲/ »)٥١‏ إرشاد الفحول ص ۳٤ء‏ مذكرة 
أصول الفقه ص ۹٩1۷ء‏ خبر الواحد وحجيته للدكتور أحد عبدالوهاب الشنقيطي ص ١١ء‏ أخبار الآحاد 
في الحديث النبوي للدكتور عبدالله بن جبرين ص ۷۳ والحديث حجة بنفسه للعلامة الألباني» ص ۹. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


امقام وذلك لأن المسالة ا وأحدة» وکشر من العلماء ص ف 


فإلى بيان وتوضيح الأقوال في حكم نسخ القرآن الكريم والسنة التراترة ۰ 
بأخبار الآحاد: 

ومحل OS‏ الجواز العقلي» فلا 
حلاف يذكر بينهم في ذلك» بل حکی بعضهم الاتفاق عليه . 

قال الآمدي: «وآما : نسخ التواتر منها بالآحاد؛ فقد اتفقوا على جوازه عقلاء 
E‏ 

وقال ابن قدامة: «فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو 
جائز عقلاً إذ لا متنع آن يقول الشارع: e‏ وغیر جائز 


شرعاء وقال قوم من آهل الظاهر يجوز...٠‏ 
وقد اختلف العلماء في المسالة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: عدم جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد وهو 


(۱) انظر: ص۱۲۲. 

(۲) انظر على سبيل الال -لاالحصر - اليد ل ۳ الإحكام للآمدي (۳/ ۸۲ المستصفى 
)۳٤١ /۳(‏ إرشاد الفحول ص .٠١۷١‏ 

)۳( وهم العلماء ء الڏين ذهبوا إلى جواز د مخ لقان اة اخرارة لن عن قال بجح جوا تع خ القرآن 
بالسنة المتواترة فإن عدم الجواز في هذه المسألة عنده بطريق الأولى. ) ) 

| «وأما ذ تع القرآنه و التواتر من اة بالأحاف فقند وقع‎ :۱٦۷ قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص‎ )٤( 
الخلاف في ذلك في ال حواز والوقوع. أما الجواز عقلا: فقال به الأكثرون» ونقل ابن برهان في «الأوسط»‎ 
الاتفاق عليه» فقال: لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب جخبر الواحد بلا خلاف وإغا ا لخلاف في جوازه‎ 
وقد أشار الغزالي إلى‎ )٥٦١/۳( شرعا» آ.ه وانظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۱۸۲) وشرح کوکب المنير‎ 
وا لحصول (۳/ ۳۳۳) وحذد محمد أبو النور‎ )۲٠١ /۳( خالفة البعض في الجواز العقلي» انظر المستصفی‎ 
أن (ابن الحاجب والبيضاوي والكمال بن الهمام) ذهبو! إلى أن ا لحلاف‎ )1١ /۳( زهير في «أصول الفقه»‎ 
| كذلك في الجواز العقلي.‎ 

(۵) الإحکام (۳/ ۱۸۲). 

.)۲۲۷ /۱( الروضة‎ )٦( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


قول جماعة من الفقهاء وجمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة. 

القول الثاني: جواز نسخ 2 والسنة المتواترة بأخبار الآحاد. وهو قول 
بعض ويعض المالكية”" وبعض الشافعية“ والطوفى من الحنابلة(“ 
والشوكاني" وهو اشتار yT‏ او 0 

القول الثالث: جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد في زمن النى 
ا وعدم جوازه بعل ذلك. وهر قول: الغزالي“ والباجی“ والقرطي . 


(۱) أصول السرحسي (۲/ ۷۸)ء نهاية السول (۲/ ١۸٥)ء‏ كشف الأسرار للنسفي (۲/ ١٠٠)ء‏ شرح التلويح 
على التوضیح (۲/ ۷۷)» امحصول (۳/ ۳۳۳)» الإحکام للآمدي (۳/ ۱۸۲). روضة الناظر (۱/ ۲۲۷)» 
شرح تنقيح الفصول ص "١١‏ تقريب الوصول ص ۱۹" المختصر لابن اللحام ص ١۱۹۱ء‏ شرح 
الكوكب المنير (۳/ ١١١)ء‏ المسودة لآل تيمية /١(‏ ٤٠٤)ء‏ ختصر التحرير ص ۸۳ء الأنجم الزاهرات 
شرح الورقات للماردینی ص ۹۲٩۱ء‏ نشر البنود (۱/ .)۲۸١‏ 

() منهم: داود وأبن حزم» انظر: الإحكام لابن حزم »)٦٤٤/٤(‏ الحصول (۳/ ۳٣۳‏ الإحكام للآمدي 
),) شرح تہ تنقيح القصول ص "١١‏ المختصر لابن اللحام ص ۱۹۱. 

(۳) انظر: إحكام الفصول (۱/ .)٤۳۲‏ 

() منهم: جلال الدين احلي» كما في شرحه للورقات ص .٠١۲‏ 

() شرح ختصر الروضة ا ن وو ی و 
الطوفي الصرصري الحنبلي» فقيه أصولي نحوي» أخذ عن ابن تيمية وابن الطبال الدمياطي والمزي» له 
«شرح ختصر الروضة» و«الرياض النواضر) في الفقه» ولد سنة ٠٦۷١‏ ه وقيل 10۷ ه وتوفي سنة 
هھ انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۲/ ١٣۳)ء‏ الدرر الكامنة (۲/ )۲٤۹‏ شذرات الذهب /٩(‏ ۳۹). 

() إرشاد الفحول ص .٠١۷‏ 

(۷) آضواء البیان (۲/ .)۲٠۱‏ (۳/ ۷١۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه م 1۲ 

.)٠٤١ /۱( المستصفی‎ )۸( 

(۹) إحكام الفصول (۱/ »)٤۳۲‏ الإشارات له - أيضاً- ص .۷٤‏ 

)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٤١/۲(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (۳/ )٥١١‏ وإرشاد الفحول ص 
۷ والقرطي هو آبو عبد الله محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الأندلسي القرطي المالكي 
من كبار المفسرينء فقيه أصولي» أخذ عن أبي العباس آحد القرطي» وعنه أبو علي البكري. له «الجامع 
لأحكام القرآن» و«التذكرة بأمور الآخرة»» وغيرها. توفي سنة 1۷۱ھ انظر: شذرات الذهب (/ »)٠٣٠١‏ 
الديباج المذهب ص1 .٤٠‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الأدالة: 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز ت الكتاب والستة 
a‏ بأخبار الأحاد: | 

١‏ اوتا کن روا ا بالآحاد ومذا رد 
عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -"" «أن الرسول 
عل ها سكنى ولا نفقة مع آن زوجها طلقها وبت طلاقها» فقال عمر: «لا ندع 
ا ا ا فأقره الصحابة 
فکان إجاعا من 

وقد اعترض عليه ما يلي: 

ا رر اا ي ا کل در ا 0 
يتأكد من ضبط كلامها وشك في حفظها وعدمه بدلیل قوله: «لا ندري أحفظت آم 
نسيت» فالدليل ينقلب عليهم لأنه يدل على آن عمر - رضي الله عنه - لو کان 
متأکداً من ضبطها وحفظهاء لقال بکلامها ولحکم به علی الکتاب؛ بل ریا پشیر 
تعليله إلى ذلك ولو كان رفضه لأنه خبر آحاد لما كان بحاجة إلى القدح في حفظها ‏ . 


قال الطوفي: «وأما ما ادعاه ا مطاقا من إجاع الصحابة على عدم رفع 
المتواتر خبر الواحدء فممنوع وعلى مدعي الإجاع على ذلك إثباته» كيف وبعض 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب الفهريةء أخت الضحاك وإحدى المهماجرات» حدث عنها: 
الشعي وأبو سلمة بن عبد الرهمنء وغيرهماء وهي التي روت قصة الجساسة وحديث السكنى والنفقة 
للمطلقة المبتوتةء وقد شار إليها الني بي بالزواج من سامة بن زيد فتزوجت به» توفيت - رضي الله عنها 
في خلافة معاوية. انظر: الاستیعاب ص‌4۲۹ء سیر آعلام التبلاء (۲/ .)۳١۹‏ 

(۲) رواه مسلم كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء حديث رقم .)١٤۸١(‏ 

(۳) المحصول (۳/ ۳۳۳)ء الإحکام للآمدي (۳/ ۱۸۲)» روضة الناظر (۱/ ۲۲۸). 

.)۲۳۹ /۱( التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 
الظاهرية والباجي من أصحاب مالك يعون وقوعه في صورء منها...».. 

وقال الرازى" بعد ذكره هذا الاستدلال بالإجماع: «وهذا الاستدلال 
ضعيف» لأنا نقول: هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ 
المتواتر» فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا حبرا من أخبار الآحاد في 
نسخ المتواتر؟»". 

- وأما استدلال المانعين من المعقول فهو قوهم: ٠‏ 

إن الآحاد آقل مرتبة من المتواتر» فهو ضعيف والمتواتر آقوى منه لان المتواتر 
قطعي والآحاد ظنى» والضعيف لا يقوى على القوي والظني لا ينهض لنسخ 
القطع “. 
واعترض على هذا الاستدلال با يلي: 

أولاً: إن محل النسخ: الحكم ودلالة ألفاظ التواتر عليه مظنون كالآحار. 

ثانيا: إن المتواتر وإن کان قطعيا حدوثا لکنه ظني ا قابل للارتفاع 
والنسخ» والنسخ باعتبار الدوام مظنون» فلم يرفع المظنون إلا المظنون المساوي. 

قال الشوكاني: «ومما يرشدك إلى جواز النسخ با صح من الآحاد لما هو 
أقورى متنا أو دلالة منها: أن الناسخ في الحقيقة إنغا جاء رافعا لاستمرار حكم 
المنسوخ ودوامه» وذلك ظني» وإن كان دليله قطعياء فالمنسوخ إنما هو هذا الظنيء لا 


E (۱)‏ 
O a‏ 
قال الذهي: والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حيدة» والله يتولى السرائر. له «الحصول» وغبره» ولد سنة 
٤ه‏ وتو سنة ٦‏ ٠ه‏ انظر: السبر )٠٠١ /۲١(‏ 

.)٣٣٣۳ /۳( المحصول‎ )۳( 

)€( الإحكام للآمدي 7 ) إرشاد الفحول ص .٠١۷‏ 

() وانظر - لزاما - كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي سيأتي بعد قليل. 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ذلك القطعي» فتأمل هذا»". 

وقال الشنقيطي: «أما قومم: إن المتواتر ا والأقوی لا يرفع 
ما هو دونه» فإنهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيما مع كثرتهم وعلمهم. ) 
وإيضاح ذلك آنه لا تعارض البتة بين خبرين تلفي التاريخ لإمكان صدق 
کل منهما في وقته» وقد أجمع جيع النظار آنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا 
تحد زمنهماء آما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتهاء فلو قلت: النى إلا 
ل ال دت ال وقلت - أيضا - لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأول ‏ 
ااا ت ا 


ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني الجيزين لنسخ القرآن الكريم والسنة المتواترة 
بأخبار الآحاد: 

-١‏ اا م ا ی رار کان 

(آ) آن آهل قباء کانوا يصلون متوجهين إلى ت القدس, فاتاهم آ آتِ 
يخبرهم بتحول القبلة إلى الكعبة فاستداروا". 
EE‏ الله کلف دل على جواز نہ رر 
الواحد. ۲ 

واعترض على هتا الاستدلال ا يلى: 

إن الخبر المذكور احتفت به قرائن فاته آفادت القطع عندهم بذلك 
امخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا ما يفيد العل". 


(۱) إرشاد الفحول ص ٠١١۷‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص .٠٠١١‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة. . حدیث رقم (۳ ۰ ومسلم کتا 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء حديث رقم .)0۲١(‏ _ 

.٠١١۷ إرشاد الفحول ص‎ »)٤١۲ /۱( إحكام الفصول‎ »)۲٤١ /۱( المستصفی‎ )٤( 

مناهل العرفان (۲/٤٤١)ء‏ وانظر: الإحکام للآمدي »)۱۸٤/۳(‏ فنع اباري شرح حع ابخاری 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


قال الآمدي: «ولقائل أن يقول: أما قصة أهل قباء فمن أخبار الآحادء ولا 
نسلم ثبوت مثل هذه القاعدة به» كيف وإنه محتمل أن يکون قد اقترن بقوله قرائن 
أو جہت العلم E?‏ 

وقد أجاب على كلام الآمدي هذاء الباجي بقوله: «والجواب أن هذا غلط 
لأنه لو جاز أن يقال هذا في مسالتنا هذه لجاز أن يقال: «إِن كل خير من أخبار 
الآحاد عملت به الصحابة لم يعمل به حتى قارنته أوجبت العلم». وني هذا 
إبطال العمل جخبر الواحد»” . 

(ب) قوله تعالی: وکل ل مد فی م ا إل رما عل طَاعِم يطعمة 
ک3 أن < € الآ فانه منسوخ بأخبار الآحاد مغل: «نهيه َة عن اکل کل 
ذي خلب من الطبر وکل ذي ناب من ا فکان النسخ با بالآحادء فدل علی 
وقوع نسخ القرآن بأخبار الآحادء فضلا عن الجواز“. 

قال الشنقيطي: «ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد ت الثابت تأخرها 
عنه» نسخ إباحة الحمر الأهلية - مغلا - النصوص عليها ا الصريح في أية: 
لیل ل جد ف ما أ ا إل أن کوت N ٠‏ 
سفوا بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه"" لأن الآية من سورة الأنعام 


لابن حجر .)٥۰۷/۱(‏ 
(۱) الإ٘حکام (۳/ .)۱۸٤‏ 
(۲) إحكام الفصول (۱/ .)٤١١‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية .)٠٤١(‏ 
(€( رواه مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. e‏ 
)٥(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ۳۲۸)ء إرشاد الفحول ص .٠١۷‏ 
)1( سورة الأنعام آية .)٠٤١(‏ 
(۷) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» حديث رقم »)٥٥۲۲(‏ ومسلم 


 ةفيرشلا الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية‎ E r 


- وهي مكية» أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد 
الك ن حرو ا ال ون فة الكررة راحات غر اد 
الأهلية لاختلاف زمنهماء فالآية وقت نزوهما لم يكن إلا الأربعة المنصوصة فيهاء 
وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك» والطروء ليس منافاة لما قبله» وإنغا تحصل 
امنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربع 
ا د ا قوله: 
لفل له جد ف ما اى 4 بصيغة الماضيء ول يقل: فيما سيوحى إِليٌ في المستقبلء 
وهو واضح - کما تری - واله أعلہ». 


إن النص إا yT NE‏ ولا تول ما بعد ذلك فلم 
ایا ا 
لتبليخ e‏ وهم آحاد» وکانوا لفون لسکا اا a‏ را 


وقد رن غا ادى ف 

وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ؛ فإما يجوز فيما يقبل فيه خير الواحد وما ل » فلا) 

وقد تعقبه احق الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحه الله - بقوله: ثبت أن الي 
ية كان ينفذ الآحاد لتبليغ أصول الدين وفروعه» و نزل من القرآن؛ فخبر 


2 


كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةء حدیث رقم .)۱۹٤١(‏ 
(1) مذكرة أصول الفقه ص ٠٠١٤١-٠١۳‏ . 

(۲) نهاية السول (۲/٦۸٥)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٠۲‏ إرشاد الفحول ص .٠١١۷‏ 

() المستصفى /١(‏ ١٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ٤۱۸)ء‏ إرشاد الفحول ص .٠١۷‏ 

() الإحکام للآمدي (۳/ .)۱۸٤‏ 


الباب الأول: الفصبل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 10۲ 


الواحد معمول به في جميع مسائل الدين»"" 

-٣‏ واستدلوا من المعقول بوجهين: 

" إن النسخ بيان فكان جائزا بخبر الواحد» کالتخصیے‎ (Î) 

قال ابن حزم: «والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر 
الأزمان» وهم بجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان» إلى أن قال: «فإن قالوا: ليس 
التخصيص كالنسخ» لأن التخصيص لا يرفع النص» والنسخ يرفع النص كله. قيل 
هم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع 
بعض نص آخر بهاء» وكل ذلك سواء» ولا فرق بين شيء منه». 

(ب) إن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع» فإذا صار ایا ا 
وجب تقديم المتاخر قياس على سائر الأدلة. 

وقد اعترض على هذين الاستدلالين ما يلي: 

() إن الفرق حاصل بين النسخ والتخصيص, فالنسخ رفع بخلاف التخصيص ° 

(ب) إن المتواتر مقطوع في متنه» والآحاد ليس كذلك» فلم لا يجوز أن يكون 
هذا التفاوت مانعامن ترجيح خبر الواحد“. ٠‏ 

ثالغاً: أدلة ابات القول الثالف: القائلين ال ا الني 
ية والمنع بعد ذلك. 


ويعكن تلخيص ما استدلوا به بنقل كلام الغزالي خيث قال: 


(1) المصدر السابق (۳/ )۱۸٤‏ الهامش. 

(۲) المصدر السابق» روضة الناظر (۱/ ۲۲۸)ء شرح تنقيح الفصول ص ."٠۲‏ 

.)1٤۹/٤( الإحکام‎ )۳( 

.)۳٣٣۳ /۳( الحصول‎ )٤( 

.)۱۸٩ /۳( شرح تنقیح الفصول ص ۱۲" الإحکام للآمدي‎ )( ٠ 

() ا محصول (۳/ ۳۳۷) وانظر في بيان خطأ هذا القول كلام العلامة الشنقيطي الذي تقدم ص۹٤٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: نسح الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


«وامختار جواز ذلك عقلا لو عبد به» ووقوعه سمعا في زمان رسول الله کا 
a‏ وبدلیل أنه كان يذ آحاد الولاة إلى الأطراف» وكانوا يبلغون الناسخ 
والمنسوخ > E ES‏ 
- والمتواتر المعلوم لا يرفع جخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف ...» ٠‏ 

فأاصحاب هذا القول قد استدلوا با استدل به امجيزون إلا أنهم حصروا ذلك 
في زمنه - عليه الصلاة والسلام - عملا ببعض أدلة المانعين. 

وقد بين الطوفي أنه لا حجة لأصحاب هذا القول» وذلك بقوله: 

«وأما قول من فرق بين زمن النبوة وبعده» أن الني کان يبعث الآّحاد 
بالناسخ إلى أطراف البلادء فلا حجة فيه لوجهين: 

أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة آخرى» وهي أن تلك الآحاد كانت تنسخ 
الكتاب والمتواتر» بناء على أنه يبعد أن Ces Sl‏ 
ولقائل أن يدعي ذلك ويقول: إغا كان المنسوخ ھا آغادا لها اذ اا عدم 
التوات وورود أحكام الكتاب. 

فإن قيل: والأصل عدم الآحاد اشا 

قلنا: نعم إلا أنها أكثر» وأعم وجوداء فالحمل عليها أولى. 

الوجه الثاني: أن حياة الني ييه قرينة تفيد العلم مخبر الآحاد في زمانه 
لعلمهم بصلابته في دین الله وانه لا یسامح احداً یکذب علیه» حتی ینفذ فيه آمر 
الله» وحينئلر ما سخ الكتاب والمتواتر إلا بمعلوم مثلها. 

غاية ما هناك: أن مستند العلم في الوح التواتن وني الناسخ امجموع 
ار خی ااا را را ا ف 
الفول الراجح 

والذي أراه راجحا من هذه الأقوال: القول الثاني وهو جواز نسخ القرآن 


(1) المستصفى (۱/ .)۲٤١‏ 
(۲( شرح ختصر الروضة (۲/ ۳۲۷). 


الباب الأول: الفصل الأول: نسة الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الكريم والسنة المتواترة بأخبار الآحاد» وذلك لقوة أدلتهم فإنها - مجموعها - 
صاخحة لإئبات ذلك» وإن كان في بعض منها ضعف» ولكثرة الوقائع التى ادعي فيها 
نسخ المتواتر بالآحاد» وإذا تحقق منها مثال واحد ثبت المدعى» ولأن الآحاد E‏ 
التحقق من صحة سنده» واتصاله هو وحي من الله ولا فرق بين وحي ووحي»› 
ولأنه م يكن في عصره - عليه الصلاة والسلام - التفريتق بذلك فليكن ما بعد 
عصره مثل عصره"» والله أعلم وأحكہ. 


.)۳١١ /۱( التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


القصل الثاني 


نخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية 


وفيه حمسة مباحث: 


المببحث الأول: تعريف ۳ اخاص و r‏ وأقسام العام. 


المبحث الثالث: مسائل مهمة تتعلق بالعام. 
المبحث الرابع: مسائل مهمة تتعلق بالتخصيص. 
المبحث الخامس: تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية. 


الباب الاول: المصل الثاني: تخصيص الكثاب العزْيز بالسنة النبوية الشريغفة 


المبحت الأول 
نعريف العام والخاص والتخصيص وأقسام العام 
وفیه مطلبان: 


المطلب : تعریف و واحاص اي 


o 


1۸ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
تعريف العام والخاص واللخصيص 


أولا: تعريف العام في اللغة والاصطلاح: 


شملهم بهاء ومطر عام: إذا شمل اا 


فلم يق الأصوليون عل تعریف واحد للعام» وقد دکروا له عدة 


و 


(۱) انظر: لسان العرب /٤(‏ ۳١١۳)ء‏ القاموس المحيط ص۲١٤١ ٤۷٤‏ الصحاح للجوهري 
(۰/ ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳( ختار الصحاح ص٥٥٤‏ إيضاح ا محصول للمازري ص۹٦۰۲‏ إرشاد 
الفحول ص۹۸ . ۰ 

(۲) وأذكر في هذا امقام بعض تلك التعريفات وقد وجهت عليها جميعاً اعتراضات» فمنها: 


ااا هر ال الا جد ادال جن ج ر اجه ون ن فاع وهر رت 
الغزالي. انظر: المستصفى )٠١١/۲(‏ واختاره ابن قدامة» انظر: الروضة (۲/ .)٠١١‏ 

اول على مات باف ارا او كت فة مطل رة SE‏ 
انظر: ختصر ابن الحاجب مع العضد (۲/ .)۹٩‏ 

القرل الشتمل على مسمين فضاغداء وحو تغريف الازرئى وا حون والآمدي ٠‏ انظر: 


إيضاح الحصول من برهان الأصول ص۲۹ التلخيص في أصول الفققه ص۷١٠‏ 


.)۲٤۱/۱( واللإاحکام‎ 


ما دل على استغراق أفراد مفهوم» وهو تعريف الكمال بن الممام» انظر: التحرير ص۲٠.‏ 


اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده» وهو تعريف ابن جزي 


امالكي» انظر: تقريب الوصول ص۳۷٠.‏ ) 
اللفظ الدال على جيع أجزاء ماهية مدلوله» وهو تعريف الطوفي وابن اللحام وابن النجار 
من الحنابلةء انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ »)٤٥۹‏ المختصر لابن اللحام ص۲۳٠ء‏ شرح 
الکوکب المنبر (۳/ »)٠١١‏ ختصر التحریر ص١١٤٠.‏ 

هو مساواة بعض ما تناوله البعض» وهو تعريف أبي علي الطبري. انظر: إرشاد الفحول 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريغة 10۹ 


والمختار مني" : 

أن العام: اهو لظ الستنرق بجع ما صلع له مسب وضع واد فا 
بلا حصر. 
TT‏ 

«اللفظ»: جنس في التعريف يدخل فيه فيه کل ما یتلفظ به الإنسان سواء کان 
ا امیا و د ار و ار و ) 

«المستغرق»: ا دفعة واحدة» وهو 
قید خرچ به الطلق'" لأنه ل يوضع للأفراد وإغا و للماهية» فلا يكون 
موا وی 


ص۹۸. 

(1) وهو في الأصل تعريف البيضاوي والرازي وقد سبقهما إلى بعضه: أبو الحسين البصري كما في 
المعتمد (۱/ )۲٠۳‏ وقد قال: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له» انظر: منهاج الأصول 
للبيضاوي مع شرحه نهاية السول (۲/ ١١۳)ء‏ المحصول للرازي (۹/۲٠۳)ء‏ وقد عرفاه أي 
الار وال رى ا الفط الارن م ماح له جج و وهه رر 
الشوكاني قيد: «دفعة)ء ليخرج بذلك المطلقء لأن استغراقه بدلي لا دفعة قال: الشوكاني في 
«إرشاده» ص۹۹: «وإذا عرفت ما قيل في حد العام» علمت أن ا الحدود المذكورة هو ما 
قدمنا عن صاحب الحصول» لكن مع زيادة قيد «ادفعة» . .ه. كما زاد صاحب المراقي وتبعه 
الشنقيطي قيد: «بلا حصر؟ قال الشنقيطي في المذكرة ص۹٥":‏ (وخرج بقوله: بلا حص لفظ 
عشرة - مثلا - لأنه حصور باللفظء فلا يكون من صيغ العموم» على رأي الأكثرين» أ.ه. وقال 
صاحب المراقي وهو شارحها في «نشر البنود» :)٠٠١ /١(‏ «افخرج بقيد نفي الحصر ما فيه حصر 
وهو اسم العدد من جهة الآحادء فإنه يستغرقها بحصر كألف..» أ.ه. 
فلأجل ما ذكر فقد اخترت هذا التعريف من بين التعريفات الواردة عن علماء الأصول. 

(۲) المطلق هو: اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لحنسه» انظر ص۲۹۳ 8 
الفرق بين المطلق والعام: ص٠٠٠.‏ 


اباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وخرج به النكرات في سياق الإثبات مثل: «رجل» لأنه يصلح لكل واحد 
من رجال الدنيا ولا يستغرقهم. ولا التثنيةء ولا الجمع» لأن لفظ «رجلان» 
وارجال ها كل اتن رلا را قدن الارق 

ولا ألفاظ العدد» مثل «خمسة» لأنه يصلح لكل خسة» ولا يستغرقه. 

«جميع ما يصلح له»: الذي يصلح له اللفظ هو ما وضع اللفظ له لغة» 
فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظء لا يكون اللفظ صالا له. فهو احتراز عما لا 
يصلح له اللفظ, فإنه لا يدخل في العام لعدم صلاحية اللفظ له ابتداء» كدخول 
غين العاقل ي مشتمول امن وعي للحاقل»فعدم زل غر الحافل ا قاج ي 
عموم العام لأن عمومه مقيد باستغراقه لما يصلح له. 

بحسب وضع وا احا ع الفط امرك او الدى ا 
وخا "» فان عمومه لا يقتضي أن یتناول مفهومیه معاء ویکون المعنی: أن العام 
E O Cy‏ 
اف ا ا ا ا ا 


(۲( 


وهذا القيد قصد به آمران: 

الأول: إخراج المشترك اللفظي إذا استعمل في معانيه المتعددة وذلك کما لو 
ملت الين فى الباصرة ا والذهب» ا کن ان یت ا 
استخراقه هذه المعاني دفعة واحدة وإنغا هو بأوضاع متعددة» وليس بوضع 
وأاحد. 


الثاني: إدخال المشترك اللفظي إذا استعمل في أحد ا وقصد به جميع 


.٥°۷ص تقدم تعريف المشترك انظر:‎ )١( 
. ٩۱ص الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع ڵه» انظر: الحدود للباجي‎ )۲( 
.٥۷ص تقدم تعريف امجاز» انظر:‎ )۳( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 1 


أفراد هذا المعنى» كاستعمال لفظ العين في الذهب والفضة مرادا به جميع أفراد 
الذهب والفضة» فإنه يكون عاما لأنه يصدق عليه آنه لفظ يستغرق جميع مأ 


«دفعة1: قيد يخرج به النكرة في سياق الإثبات» كرجل» فإنها مستغرقة ولكن 
استغراقها بدلي ا واحدة. 

یلا حصر» بع ٤‏ األفظ ودلالة العبارة مرا ضس ٤‏ الواقع» 
E OAR‏ 


فإنه محصور باللفظ» فلا يكون من صيغ العموم» على رأي الأكثرين 
ثانياً: تعريف الخاص في اللغة والاصطلاح: 

ا لخاص في اللغة: مأخوذ من قوهم: اختص فلان بالأمر إذا انفرد به» 
وخصني بکذا أي: آفردني په" ٠‏ 

وأما ا لحاص في اصطلاح الأصوليين: 

فقد تعددت تعریفاتھم له '» کما م يعتن كثير من الأصوليين بذكر تعريف 


(۱) انظر في شرح التعريف المختار: نهاية السول (۳۱۲/۲) وما بعدهاء الحصول )۳٠۹/۲(‏ وما 
بعدهاء شرح التلويح على التوضيح )٥٦/١(‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص۹۸ وما بعدهاء 
نشر البنود على مراقي السعود (۱/ ۲۰۰) وما بعدهاء مذکرة أصول الفقه ص۹١۳‏ وما بعدهاء 
نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي - أيضاً - (۱/ )۲٤١‏ وما بعدهاء تخصيص النصوص 
بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين للدكتور خليفة الحسن ص١٠‏ وما بعدهاء إتحاف الأنام 
بتخصيص العام محمد الحفناوي ص۹٠‏ وما بعدهاء خصصات العام وأثرها للدكتور عبد الحليم 
عمر ص٤٠‏ وما بعدهاء معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص۱۸٤‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب (۱۱۷۳/۲)ء تاج العروس /٤(‏ ۳۸۸)» المصباح المنیر (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۳) فمن التعريفات التي عرف بها الخاص: 

. الفط الدال على مى واحده وقد ذكره الزركشي في #البحر حيط (۳/ (Y6‏ 
والشوكاني في إرشاد الفحول ص٤۲٠.‏ 


1۲ الباب الأول: المصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا لحاص» واكتفى كثير منهم بعد تعريفه للعام بأن يقول: والخاص خلاف العام» 
أو: هو كل ما ليس بعام» وسبب ذلك أن الأشياء تعرف شا طا عرف 
العام فإنه لا حاجة إلى تعريف الخاص لأنه يقابله". 

والتعريف المختار للخاص هو أن يقال: 

الخاص هو: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد أو لكثير حصور" 


- ما دل على كثرة خصوصة»ء وهو - أيضاً - جاء ذكره في «البحر المحیط) (۳/ )٠٤٠١‏ وإرشاد 

as 
LS 
زید وعمر ونحوه.‎ 
الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه» وحده آنه: اللفظ الذي يقال على مدلوله‎ 
.)۲٤١ ۲٤۲ /۲( وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة. کالإنسانء الإحکام‎ 

- كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على انفرادء وهو تعريف السرخسي» كما في اأصوله» 
(۱۳۹/۱) والنسفي في کشف الأسرار .)۲٣/۱(‏ 

2 وقریب من سابقه تعریف البزدوي: ا 
المشاركةء أصول البزدوي وكشف الأسرار عليه .)١١/١(‏ 

- اللفظ الدال على شيء بعينه» وهو تعريف ابن بدران» انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحد 
ابن حنبل ص۷٤۲.‏ ) 

(1) فمن الذين لم يعرفوا الخاص واكتفرا بتعريف العام فقط: الغزالي» انظر: المستصفى )٠١١/۲(‏ 
وابن قدامة» انظر: الروضة (۲/ )٠١١‏ وابن جزي» انظر: تقريب الوصول ص۳۷١ء‏ ومن الذين 
آشاروا إلى أن الخاص خلاف العام: الآمدي كما في «الإحکام» (۲/۲٤۲)ء‏ وابن اللحام في 
i‏ 

ا ا ا 


الباب الأول: الفصل الثاني: خمييص الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة Ki‏ 


سرح التعريف: 

الفظ٤:‏ جنس يتناول الألفاظ المستعملة والمهملة المفردة والمركبة... 

وضع لعنی»: قيد احترازي احترز به عن غير المستعملات ويقصد دال 
المغهوم a. ٠‏ 
«واحد): قید آخر خرج به لمشترك» لأنه موضوع لأكثر من وا وار 
ب الد 
«علی سبیل الانفراد»: قید احترز به عن الما فإنه وإن کان ا لعنی 
واحد» إلا آنه شامل للأفراد» فشمول ذلك المعنى الواحد للأفراد معتبر في العام 
اکال الواحد في الخاص وضع له اللفظ من حيث إنه واحد» بقطع النظر 
عن وجود آفراد له في الخارج آم عدم وجودها. 

اا س لإدخال أسماء العدد والتثنية› u‏ وإن دلا على کثر 
إلا آنه محصور"" 
ثالثاً: تعريف التخصيص: 

التتضن ي اللغة: الإفرادء وهو مصدر خصّص معنى: خص» 
والتضعيف فيه بمعنی صل الفعل دون الدلالة على التكثير الذي تفيده هذه 
الصيغة غالبا ٠‏ 

وأما ي الاصطلاع: تقد اختلف في تعریفه؛ بین جهور الأصولين من جهة 
ا 

والتعريف المختار من بين تعريفات جمهور الأصوليين أن التخصيص هر 
قصر العام N‏ 


(1) راجع في شرح التعزيف المراجع السابقة. 
)۲( انظر: تاج العروس /٤(‏ ۳۸۸) وإرشاد الفحول ص٣۱۲‏ . 
(۳) انظر: جع الجوامع (۲۸/۲)» شرح الکوکب المنیر (۲۱۷/۳)ء نشر الورود (۱/ ۲۷۲)ء نشر 


۱14 الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العريز بالسنة النبوية الشربفة 


فخرج ب«العام» تقييد المطلق - كرقبة مؤمنة ‏ فإن هذا قصر لمطلق وليس 
قصرا لعام» وكذا يخرج ما شرج من الأعداد مشرة إلا ثلافة وغو قله فإن 
هذا لیس بعام على ما سبق بيانه في تعريف العام. ٠‏ 

والمراد من قصر العام: قصر حكمه» وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه» 
إلا أن هذا البقاء من ناحية اللفظ وليس من ناحية الح ". 

آما الحنفية فقد عرفوا التخصيص بأنه: 

قصر العام على بعض آفراده بدليل مستقل مقارن " 

ويلاحظ تقييد التخصيص عند الحنفية بأن يكون دليل التخصيص: مستقلا 
e‏ بذلك عن غير المستقل وهو المتصل كالصفة وال ون 
مقارنا احترازأً منهم عن الناسخ لأن دليل التخصيص ار ر 


اينود على مراقي السعود )۲۲١/1(‏ وقد اختاره جموعة من التقين العاصرين» متهم 
الدكتور عمر عبد العزيز في «مباحث التخصيص» ص٦٠‏ والدكتور عبد الحليم عمر في 
«خصصات العام ص١۷»‏ وهذا التعريف قريب من تعريف ابن الحاجب الذي عرفه بأنه: قصر 
العام على بعض مسمياته؛ انظر: «ختصر المتتهی» (1۲۹/۲)» وعرفه بقريب منهما أيضاً ابن 
اللحام لي «المختصر» ص۳۸١‏ فقال: قصر العام على بعض آجزائه» وانظر: ختصر التحرير 
ص ١٠ء‏ شرح الكوكب النير (۳/ .)۲١۷‏ وأما الرازي فعرفه بآنه: إخراج بعض ما تناوله 
ا لخطاب عنه «الحصول» (۳/ ۷)ء وقال ابن جزي في «تقريب الوصول» ص١٤١:‏ «أما 
التخصيص فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه» وتعددت التعريفات» وذكر 
الشوكاني منها «سبعة» تعريفات» انظر: إرشاد الفحول ص١أ١٠.‏ 

() انظر: ص۰٠۱‏ . 

)۲( انظر: نشر البنود على مراقي السعود »)۲۲٦/۱(‏ مخصصات العام ص۷3. 

(۳) کشف الأسرار عن أصول البزدوي (۱/١١۳)ء‏ التقرير والتحبیر (۱/ .)۲٤١‏ 

٠.۲٠٩ سياتي بيان الصفة والاستناء من خلال بیان خصصات العام انظر: ص‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المقارنة بين تعريف الجمهور والحنفية للتخصيص: 
إن الناظر للتعريفين السابقين - أعنى تعريف الجمهوز والتفية - ليجد أنهما 
يتفقان في أن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل» غير أنهما يختلفان 
في صفة ذلك الدليل الذي يتم به التخصيص. ٠٠-٠‏ 

فا جمهور لا يشترطون ني ذلك الدليل المقارنة ولا الاستقلال» فالتخصيص 
يتم عندهم في الحملة بأي دليل من الأدلة التي تذكر عادة في باب التخصيص 
سواء أكانت مستقلة ‏ أي غير متصلة بالمتن اللخصص - أو كانت متصلة به بحكم 
طبيعتها اللغوية» وسواء أكانت مقترنة بالعام اللخصصة له أو متراخية عنه. 

وآما الحنفية فيشترطون في الدليل الذي يتم به التخصيص: آن يکون 
مستقلا وبناء على هذا الشرط فإن الأدلة غنر u‏ وهي المتصلة لا 
التخصيص بها عندهم. وشرطهم الآخر: أن يكون ذلك الدليل المستقل مقترنا 
العام - آي موصولا به VE PIES‏ 
دف ي فا 

وسبب الخلاف بين الجحمهور والنفية: 

أن الجمهور يرون أن العام ظتي والخاص قطعي”" وبالتالي فإن العلاقة 
ليست علاقة تعارض بين العام والخاص» وإغا علاقة تفسير» فالخاص بوروده 
على العام يفسر ما في العام ويبين المراد منه» ومادام أن العلاقة علاقة تفسيرء فإن 
التخصيص يتم باي دليل دون التفات منهم إلى نوعية ذلك الدليل قطعياً أو 
ظنیاء مستقلاً أو غير مستقل. 


(1) راجع مسألة «الزيادة على النص» الت تقدم بحثها: ص١٠٠٠‏ . 
(۲( سيأاتي الحديث على هذه المسألة في: دلالة العام» ص۸۳٠.‏ 


۱11 الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


أما الحنفية فعندهم - كما سيأتي”“ - أن دلالة العام قطعية كالخاص» 
وبالتالي فإن العلاقة بين العام والخاص إذا ورد الخاص على العا علاقة 
تعارض لأنهما متكافئان من حيث القوة» فترتب عليه اشتراط كون اللخصص ‏ 
مسقلا دا ب ل لق اقرا 


(۱) انظر: ص٤۱۸‏ . . ۱ 
(۲) انظر: تخصيص النصوص للدكتور خليفة الحسن ص1٤ »٤۹-‏ كشف الأسرار للنسفي 
(۲۹/۱) وما بعدها. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


امطاب اللاني 
أقتسام العام 
ينعسم العام ای أقسام علديدة» حسب الاعتبارات اللختلفةء وبيان 


ذلك ٤‏ التالي: 


أولاً: باعتبار مراتبه علوا ونزولا: 

ينقسم العام باعتبار ما فوقه وما تحته إلى قسمين: 

# عام لا أعم منه» كالعلوم ا E‏ 
والمعدودآت. 

وهذا الذي يسمى: بالعام المطلق. 

# عام هو بالنسبة لما تحته أعم» وبالنسبة لما فوقه 2 کالحیوان فإنه أعم 
من الإنسان وأخص من النامي. 

E 

قال الشنقيطي: «حاصله أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين طرف لا 
شىء اام مته اللوم والمذكررة فإنه يشملل جيم الموجودات والعدردات. 
وطرف لا شيء أخص منه» كالأشخاص نحو زيد» وهذا الرجل. ٤‏ 

وواسطة هي آعم ما تحتها وأخحص ما فوقهاء كالحيوان فإنه أعم من 
الإنسان» وأخص من النامي» وكالنامي فإنه أعم من الحيوان وأخص من الجسم 
لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا»". 


(۱) انظر: المستصفى »)٠١١/۲(‏ روضة الناظر (۲/ ٠۲١‏ -١١١)ء‏ شرح ختصر الروضة 
(۲/ ١١٤)»ء‏ مذكرة أصول الفقه ص٠٠٠‏ العام ودلالته بين القطعية والظنية للدكتورة نادية 
العمري ص١أ١١.‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص*٠".‏ 


الباب الأول: الفصل التاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ثانیاً: باعتبارالمراد منه: 

ينقسم العام باعتبار المراد منه إلى قسمين: 

أ عام آرید به العام وهر عام فی ظاهره ولا قبل التخصیص لکونه اق 
بأنه: عام ak‏ الظاهر. ومثاله ا تعالی: رتا ون اة ز ف الأرّض 


2 مر سے ر 
رص 


إلا على آله ررَقها وقوله تعال: لرل أمَوٍ لمل إا ا جاه تر ل 
تجو سام وکا تون ل46 وقوله تعالی: ڪات اله بل 
ىء حيطا و ٠"4‏ 

۲ عام أريد به الخاص: وهو أن ترد صيغة عامة لكن المقصد الشرعي دل 
على أن المراد بهذه الصيغة فرد واحد أو آمر خاص دون الاستغراق والشمول» 
ويعرف مقصد الشارع من سياق النص آو من القرائن E‏ 
وقرائن الأحوال. 

ومثاله: قوله تعالی: الي قال ھم الاش إن آلتاس قد جمعوا کک 
َوه ي ففي الآية ثلاث صيغ للعموم: الذين والناس في الموضعين» 
ومعلوم آنه لا يكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه“. 


.)0( سورة هود» آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» آية .)٤۹(‏ 

(۳) سورة النساءء آية .)١١١(‏ 

) .(1( سورة آل عمران» آي‎ )٤( 

)0( انظر: الرسالة للشافعي ص۳٥‏ - ٠١‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠١١‏ معام أصول الفقه عند 
اهل السنة والجحماعة ص۱۹٤‏ العام ودلالته بين القطعية والظنية ص ٠.١١۷١-١٠١١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصبص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۹ 


قال البغخوي في تفسير الاآية السابقة: «وأراد بالناس: نعيم بن TY‏ ف 


قول جاهد"“ وعكرمة”" فهو من العام الذي أريد به الخاص» كقوله تعال: ام 


ا 
ککسدو الاس 0 یعی حمدا ا و 


ينقسم العام باعتبار تحصيصه إلى قسمين: 
-١‏ عام محفوظ: وهو العام الباقي على عمومه» ولم يدخله التخصيص» 
ومثاله قوله تعالی: (# وما من دابَتر في آلأرض إلا على آله رزقها 4 قال 


الشافعي: «فهذا عام لا خاص فيه»". 


ّ ر چ خ 7 سے وچاد کو ت راص وص 8 KK‏ س 
قوله تعای: «وايِين هم روجهم حلظوت و إلا عل روجهم أو م 


(1) هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي آبو سلمة» صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق» وهو 
الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان في وقعة الخندق» فخالف بعضهم بعضأً ورحلوا عن 
المدينة. سكن المدينة ومات في أول خلافة علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل» وقيل: مات 
في خلافة عثمان - رضي الله عنه - انظر: اللإصابة (۳/ »)٥1۸‏ الاستيعاب ص٣۷۲.‏ 

(۲) هو مجاهد بن جبر ا لمكي المخزومي مولاهم» شيخ القراء والمفسرين» ثقة فقيه عام مفسر» عرض 
القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عن كل آية. مات سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: حللية الأولياء 
(۲) سیر آعلام النبلاء .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) هو بو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس المغربي البربري من مشاهير القراء وا لمفسرين» قال عنه 

) الشعي: ما بقي أحد أعلم بکتاب الله منه» وهو أحد الأئمة الأعلام» توني سنة ١١٠٠١ه.‏ انظر: 
قات الها سر٠‏ ) 

.)٠٥٤( سورة النساء آية‎ )٤( 

.۲٠* تفسیر البغوي ص‎ )٥( 

(1) سورة هود آية .)١(‏ 

(۷) الرسالة ص٤٥.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا امہ > ت ےر عر موی 4 

قال میرد «إن آية أو ما مک ا4 ت با عل 
عمومها بإجاع المسلمينء لأن الأخت من الرضاع لا تحل ملك اليمين إجماعا 
E‏ او E‏ سم خصصه عموم واخ وڪم 


ت الرَصضعَةي". 


(۱) سورة المؤمنون»› الآيتان (۵» 1). 
(۲) أضواء البيان .)۷١١ /٠٥(‏ 
(۳) سورة النساءء آية (۲۳). 


الباب الأول: الفصل الثاتي: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحت الثاني 
في صيغ العموم ودلالة العام 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: في صيغ العموم. 
اللطلب الثاني: في دلالة العام. 


۱۷۲ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
يكون الكلام في هذا المطلب من جهتين: الأولى: بيان صيغ العموم» الثانية: 
في بيان مذاهب العلماء فيما وضعت له صيغ العموم. 


.)( 


أولاً: صيغ الحموم 

والمراد بصيغ العموم: الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة 
العرب» وهو ما يكن أن يسمى بالعموم اللفظي أو ألفاظ العموم. 

ومذهب السلف أن للعموم ألفاظا تخ 

قال ابن تيمية: «وآما العموم اللفظي فما أنكره ه أيضا إمام ولا طائفة ها 
مدهب مستقر في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره» وإنغا حدث 
إنكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالغة. وأكر سبب إنكاره: إما من 
المجوزين للعفو من آهل السنة أو من أهل المرجئة" من ضاق عطنه لما ناظره 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة: الخصول للرازي (۲/١١۳)).الإحكام‏ للآمدي (۲۳/۲))» المستصفى 
(1/ ١٠ء‏ أصول السرخسي (١/٤١١)ء‏ نهاية السول ومعه منهاج الأصول (۲/ ١۳۲)ء‏ تلقيح 
الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ص۹٤٠‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراني 
«(tor /1)‏ شرح تنقيح الفصول ص1۱۷۸ء روضة الناظر (۲/ ١١٠)ء‏ إحكام الفصول للباجي 
(1 ۳۷ تقريب الوصول لابن جزي ص۳۸٠‏ . التلخيص للجويني ص ٠٠٠١ء‏ الحصول لابن 
العربي ص۷۳ القواعد والفوائد لابن اللحام ص١١١‏ المختصر لابن اللحام ص٥٠۲٠‏ ختصر 
التحرير ص ٠١٤٠ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ۹١١)ء‏ الواضح لابن عقيل ))41/١(‏ المسودة 
(10/ ۳۷)» التمهيد للأسنوي ص۲٠٠‏ الفقيه والمتفقه »)۱۷١/١(‏ إرشاد الفحول ص١*ء‏ 
نشر البنود )۲٠۷ /١(‏ مذكرة أصول الفقه ص٠٠".‏ 

(۲) معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص۲۲٤.‏ 

(۳) المرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإان» ومنهم من يقول: ا 
لا ينفع مع الكفر طاعةء انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٠١۹/۱(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ivr‏ 


الوعيدية"" بعموم آيات الوعيد وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في 
ei E ik E‏ 
بالتار 2 | 

وقال ابن العربي المالكي ": «وكان الذي مال بعلمائنا الأصوليين - رهم 
الله - إلى نفي القول بالعموم وحداهم إل تکار صت إلحاح الوعيدية عليهم | 
بكل آية عامة وحديث مطلق يقتضيان معاقبة العصاة وجزاء أل 

والذي ندین الله به أن العموم هما صيغ معلومة وألفاظ معروفة» وما تعلق به 
الوعيدية ا ا بالأدلة المعلومة في تلك 
المسالة»“. ٠‏ 

وقال الشنقيظي: «واعل أن ای العموم الخمس التي ذکرها 
المؤلف هي... تفيد العموم» وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف 
لا يعول عليه. والدليل على إفادتها العموم إجاع الصحابة على ذلك لأنهم 
كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة» ولا يطلبون دليل العموم» بل دليل 


0 اغد ح عل الشف من اة و وة جات الزعد على الرع دوا جا وا 
i E E ik E N‏ 
حتی نلقاه.' ) 1 

(° ٠ /٦( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

ع وا و ف ای ا ای اک و 2 ایی 
أخذ عن أبي علي الحسين الطبري وأبي بكر الطرطوشي وعنه القاضي عياض وأبو زيد 
السهيل» من مؤلفاته «القبس على موطأ مالك بن أنس» و«عارضة اأ و«القواصم 
والعواصما و«الحصول» و«أحكام القرآن». ولد سنة ٤1۸‏ ه وتوفي سنة ٤١‏ ١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعیان »)۲۹۱/٤(‏ تذكرة الحفاظ »)۱۲۹٤ /٤(‏ سير أعلام النبلاء (١١/۱۸۹)ء‏ الديباج 
المذهب ص٦۳۷‏ الأعلام .)۲۳١ /١(‏ 

() الحصول في علم أصول الفقه ص۷۳- .۷٤‏ 


۷٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا لخصوصء» وبان السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو: من دخل 
فاعطه درهماء أو کل داخل فاعطه درهماء فعليه التعميم» ولیس له منع أحد ممن 
شملهم العموم»"'. 
وألفاظ العموم خمسة أقسام: 

الأول: كل اسم عَرّف بالألف واللام غير العهديةء وهو ثلاثة آنواع: 

الفاظ الجموع» كالمسلمين والمشركين. ومثاله قوله تعالی: لن السلیت 
والمُسَلِمّتِ .. 4 

اا الأجتاش» وهو ما لا واحد له من لفظة الاش والليوان والاء 
الراب وتال قله تمال: واا التاس صرب مل فاستیعوا لف ". 

لفظ الواحد» كالإنسان والسارق. ومثاله قوله تعال: إن لسن ئى 
خي 

الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول إلى 
معرفة» مثل: مال زید» عبد زید. 


(0) ر س رك‎ ٠ “|e 
«€ وات سدوا نة الله لا وها‎ a 
(V4 ® س ر‎ 
4 ) بهم عدَاب اير‎ 


() مذکرة أصول الفقه ص٤٣۳ .٠٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب آية .)٠٠(‏ 

(۳) سورة الحج» آية (۷۳). 

.)۲( سورة العصر» آية‎ )٤( 

.)١٤( سورة إبراهيم» آية‎ )٥( 

(0) سورة النور» آية .)٦۳(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة KS:‏ 


الثالث: آدوات 0 والوصل والاستفهام: مثل: «من» للعاقل قال تعالى: 
ومن 3 الله جع له له ,حرجا 9 چ و «ما» لغبر العاقل قال تعالی: 
وما تعلو من EAE,‏ لَه 4ء ومثل: «أي» فيهما قال عليه الصلاة 
والسلام: «آيا r‏ بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وأين وإيان في 
الكان ومتى في الزمان. 

الرابع: كل وجيع واا اى وا ا ا و ى 
اموب 4 وحضر جيع القوم» آو حضر كافة القوم وتسمى الألفاظ المؤكدة. 

الخامس: النكرة في سياق النفي والنهي» فمثاما في النفي: قوله: ولا 
طون سىء من عله ل 2 ومثا ھا فی النهي. قوله تعالی: ولا 
طح م اشنا أو گرا 49 ,3 2 سل ع ع أحد د ا 
بدا 


قال الشنقيطي“: «من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط نحو « وَإِن 


.)۲( سورة الطلاق» آية‎ )١1( 

(۲) سورة البقرة» آية .)١۹۷(‏ 

(۳) رواه الإمام آحمد في المسند من حديث عائشة حدیث رقم (۲۳۸۵۱) وآبو داودء كتاب النكاح» 

باب في الولي» حدیث رقم (۸۳ ١‏ والترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» 
حديث رقم )١٠٠١(‏ وحسنه. وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند .)۲٠٠/٤۲(‏ 

.)۱۸٥۵( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

.)٠٠٠١( سورة البقرة» آية‎ )٥( 

(1) سورة الإنسان» آية .)۲٤(‏ 

(۷) سورة التوية» آية .)۸٤((‏ 

(۸) مذکرة أصول الفقه ص۳٣۳ ."٠٤‏ 


۱۷٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


اح من الم رکی 4 والنكرة فی سياق الامتنان غو الَا ِن لكا ماه 
طهورا 4 ... إلى أن قال: «ورما آفادت النكرة في سياق الإثبات ا م بمجرد 


سے چ ٣‏ ر 6 aS‏ ور ص 


دلالة السياق كقوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت ي“ نفس ما 
دمت ورت 4“ بدلیل قوله تعای: «هتالك لوا کل فس یں ما اَسست 4 
ثانياً: موقف العلماء من صيغ العموم: 
اختلف الأصوليون في صيغ العموم التي تقدم ذكرهاء ل هي حقيقة في 
العموم آم لا؟. 

القول الأول: إن صيغ العموم حقيقة فيه» ا ادر ET‏ أن 
الصيغة تصرف للعموم ولا تصرف للخصوص إلا بقرينة» وهذا شأن كونها 
مجازا في الخصوص. 

وهو قول: الأئمة الأربعة وجمهور الأصوليين وإن اختلفوا في بعض الصيغ 
هل هي للعموم آم لا؟"" ويلقبون بأرباب العموء“. 


.)٦( سورة التوبةء آية‎ )١( 
.)٤۸( سورة القرقان» آية‎ )۲( 
.)٠٤١( سورة التكوير»ء آية‎ (۳) 
.)٥( سورة الانفطارء آية‎ )٤( 
) .(* ( سورة يونس» آية‎ )٥( 
ينظر في هذه المسألة وتفصيلها وذكر الأقرال والأدلة: و ا‎ )0( 
المستصفى (۲/١١١)ء الإحكام للآمدي‎ »)۳١۷ /۲( الفهوم للعلائي ص ١٠١٠ء المحصول‎ 
«(110 /) روضة الناظر‎ «(YE /Y) نهاية السول‎ «(1Y /) الإحکام لابن حزم‎ )( 
(1۰ ٠۸ /۳( المختصر لابن اللحام ص۱۲۳ ختصر التحریر ص ١١٤٠ء شرح الكوكب المنر‎ 
إحكام‎ ) ١ ا اوت س‎ Saas 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )۷( - 
.)١١١/۲( المستصفی‎ )۸( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


قول ابن اتات" من ا لحنابلة ومحمد بن شجاع ال لثلجي“ من | فة 


وغرهما "» ویسمون بأرباب الخصوص. 
القول الثالث: إن صيغ العموم مشترك لفظي بين العموم a‏ 
وهو أحد قولي بي الح انى" ` 

القول الرابع: الوقف وعدم القطع بشيء. وهو قول القاضي آبي بكر 
الباقلاني والقول الثاني للأشعري. 


هو الو اللاي قان بن عفرو بن الخابه فن غلا اة كان إنام جاسم اة ترق ب 
۹هھ. انظر: طبقات الحنابلة .)٦١/۲(‏ | 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن شجاع ويعرف بابن الثلجي البغدادي ای ي أخذ عن 
الحسن بن زياد ويجحيى بن آدم وعنه يعقوب بن شيبة وعبد الله بن ثاإبت» له كتاب «المناسك) 
مات وهو ساجد سنة ۲٣۲ھ‏ انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۷۹/۱۲)ء تهذيب التهذيب 
(۲۲۰/۹). ) 

(۳) روضة الناظر »)١١١/۲(‏ تلقيح الفهوم ص۷٠ ٠١ A_۹‏ الإحكام للآمدي (۲/ «(YEV ۲٤۹‏ 
إحكام الفصول .)۲٤۹/۱(‏ 

(٤)المستصفی‏ (۲/ »)۱١١‏ ا محصول (۲/ e e )۳١۱۷‏ 2 
للمازري ص۲۷۷ وغيرها. 

)٥(‏ هو آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر 
ابن أبي موسى الأشعري» متكلم» تنسب إليه الطائفة الأشعرية» تبرأ من مذهب المعتزلة 
والكلابية وألف «الإبانة» و«مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلين» ورد على المعتزلة والشيعة 
والخوارج والجهمية وغيرهاء ولد سنة ١۲۷ه‏ وتوف ببغداد سنة ١۴۳٣ه.‏ انظر: معجم المؤلفين 
)0/۷(. ) ) 

(0) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي الباقلاني المالكي» القاضي 

| أصولي متكلم» له «التمهيد» في أصول الفقه و«التبصرة» واكشف الأستارا. توفي سنة ٤٠۳‏ ه. 
انظر: تاریخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹) سیر أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠۹۰‏ 
(۷) الإحكام للآمدي (۳/ »)۲٤۷‏ شرح الکوكب المنير (۳/ ۹٠۱)ء‏ تلقيح الفهوم ص۸٠٠ء‏ إيضاح 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


القول الخامس: إن صيغ العموم حقيقة في الأوامر والنواهي» ولا يدرى 
آمي حقيقة في العموم آم مجاز فيه إذا كانت في الأخبار وهو قول بعض ‏ 
الواقفية. 

ولكل مذهب من هذه المذاهب آدلة على دعواه» غير أني أرى عدم الوقوف 
كثرا عند ذلك وعدم عرض الأدلة والاعتراضات التي وجهت إليهاء وإغا أكتفي 
بذكر أدلة الجمهور القائلين بأنها: حقيقة في العموم وهو القول الراجح من هذه 
الأقوال. 

وقد استدل الحمهور بآدلة كثرة منها: 

١‏ أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يستدلون بهذه الصيغ على 
العموم» وشاع ذلك فيهم» وانتشر من غير نكيرء وذلك يعتبر إجاعا منهم على 
أن هذه الصيغ حقيقة في العموء". 

قال ابن قدامة: «وهذا وأمثاله ما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم - يعني 
الصحابة - على فهم العموم من صيغته. والإجاع حجة. ولو لم يكن إجاعهم 
حجة لكان حجة من حيث إنهم آهل اللغة وأعرف بصيغتها وموضوعاتها»". 

ومن الأمثلة على ذلك: | 

# احتجاج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة بقوله - رضي الله عنه -: «کیف نقاتلهم 


المحصول للمازري ص۲۷۷ وغبرها. 

(۱) الإحكام للآمدي (۲/ ۷٤۲)ء‏ تلقيح الفهوم ص۹ اا ت ا 
لابن اللحام ص٤١٠.‏ 

(۲) الإحکام للآمدي (۲/ ۸٤۲)ء‏ المستصفی (۲/ ١١١)ء‏ روضة الناظر .)١١۸/۲(‏ 

(۳) روضة الناظر (۲/ ۱۲۹ .)١۳١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۷۹ 


وقد قال الني اة: «أمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله» وأن 
جد ورل انت وشا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وآموالمم إلا بحت الإسلام وحسابهم على اش . 

ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر - رضي الله عنه e‏ 
كلمة «الناس» فدل ذلك على أنهم جيعا يرون أن الصيغة حقيقة في العموم» 
لذلك عدل الصديق - رضي | اله عنه - إلى التعليتق بالاستثناء فقال: إلا بحق 
الإسلام»“.. 

# احتجاج الصديق رضي اله - عندما قال له الأنصار - رضي الله 


عنهم -: «منا ا a‏ اله کا «الأئمة 


0 
من فریش 


ولم ينكر عليه احد من الصحابة هذا الفهم للعموم» فدل ذلك على أنه 
حقرقة ف العموم“. 
وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الإمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة.. حديث 
رقم (۲۵)» ومسلم» كتاب الإمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث 
رقم: :)۰( 

(۲) روضة الناظر (۲/ ۱۲۹٠)ء‏ وانظر: أصول الفقه لأبي الور هیر (1۷۲/۲» إتاف 2 
ص۰1۹ خصصات العام ص٤۳.‏ 

(۴) رواه اد في المسند حديث رقم )۱۲١۸۹(‏ والحاكم في المستدرك )۸٥ /٤(‏ حديث رقم 
(۹7۲)» والبيهقي في السنن الکبری (۳/ )١١١‏ حديث رقم ٠ ۸١(‏ ورمز له السيوطي 
با لحسن في الجامع الصغير ص۸۷٠‏ . ) 

.)١۷۳ /۲( أصول الفقه محمد أبي النور زهیر‎ )٤( 

| روضة‎ ۲٤۸ /۲( انظر الأمثلة في ذلك في: المستصفى (۲/ ١١١)ء الإحكام للدي‎ )٥( 

(۱۲۸/۲) تلقیح الفهوم ص۱۱۲ء أصول الفقه لزهیر (۲/ .)١۷۲‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


بل إن هذا الفهم للعموم كان فهم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من 
قبل ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالی: وناد وځ ي فقا ر لن بی من اهل ون وعَدَل 
احق 0 فأخبر الله تعالى عن نوح - عليه الصلاة e‏ 
من قوله تمال: 9اش يا ين ڪل نين تنو رأ 04 ول 
بكر عليه سبحانه ذلك؛ بل آجابه ا يقتضي تصیص اللظظ بإخراجه نه بول 
تعای: إِنم ی من الت انم عمل ع َر صلل نن املك الا 
امرتك حمل ) 

قصة إبراهيم - عليه الصلاة ا لا سمع قول الملائكة - عليهم 
السلام - طلا مهلكا اهَل هزه ري4 فهم منه عمومهم فقال: لر 
فیا ودا 4و أجابه الملائكة بتخصيصه من ذلك العموم بقوهم: Se‏ 
وأَهَكَد إلا َرأ واستفناء امراته - أيضاً - يدل على أن اللفظ يعب وإلا 
لا احتيج إلى استشنائي“. 

اتفاق أهل اللغة قاطبة على ذلك» وهو معلوم NT‏ من کلامهم 
وحاو راتهم» وأشعارهم وأمثاهم» فإنا نعلم من حالم أنهم إذا ارادو اال 


.)٤٥( سورة هود آية‎ )١( 
.)۲۷( سورة المؤمنون» آية‎ )۲( 
.)٤١( سورة هود آية‎ )۳( 
.٠١۳ص تلقيح الفهوم‎ )٤( 
.)١١( سورة العنكبوت» آية‎ )٥( 
.)۳۲( سورة العنكبوت» آية‎ )1( 
.)۳۲( سورة العنكبوت» آية‎ )۷( 
. ٠٠١۳ص تلقيح الفهوم‎ )۸( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخضيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱۸۱ 


العموم عمدوا إلى لفظ الكل والجميع وما بجري مجرى ذلك...' 
j ES‏ 
ينع توالي أهل الأعصار من أرباب اللسان على إهماله» وعدم e‏ 

لفظ يدل عليه لوجود الداعي وخلو المانع ٠."‏ 

٤‏ إن الشمول هر التبادر من صيغ العموم حقيقة› ولذلك فإن من يط 
الأمر العام بتناوله جيع ما يصلح له لا يعترض عليه ويلام من يخصه ببعض 
آفراده من غير دليل من الآمر. ٠‏ 

فلو قال السید لعبده: «کل من دخل داري فأعطه درهنما) العبد كل 
من دخل دون آن یفرق بین قريب آو بعید م یکن للسید ان یعترض عايه. 

وقد بين بعض العلماء خطاً هذه الأقرال التى لم توافق جمهور العلماء ء على 
أن هذه الصيغ حقيقة في العموم» وما أختاره منها في هذا المقام: 

قال القرافي“: «أما الأول وهو كونها للعموم فقط فمتعين. أما الثاني وهو 
كونها للخصوص فقط, فإنها لو كانت للخصوص فقط لا حسن من اجيب أن 
يجيب بذكر الكلء لأن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال» لكن الجواب 
بالكل حسن إجماعاء فإذا قيل: من فى الدار من أصحابك؟ فتقول: الكل. 

وأما بطلان الاشتراك فإن هذه الصيغ لو كانت مشتركة لكانت ججملة» ولو 


.٠١١ص المصدر السابق‎ )(٠ 

(۲) المصدر السابقء الإحكام للآمدي (۲/ ١٠۲)ء‏ روضة الناظر (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) روضة الناظر (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر: إرشاد الفحول ص ۲١٠٠ء‏ إتحاف الأنام ص۷۲. 

(6) هو آبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المالكي» أصولي فقيه علامةء 
أخذ عن ابن الحاجب» والعز بن عبد السلام ومحمد بن عبد الواحد وأخذ عنه الور 
والفاكهاني وغيرهما. من مؤلفاته «أنوار البروق في آنواء الفروق» و"العقد المنظوم» واشرح ٠‏ 
تنقيح الفصول» و«الذخيرة» ولد سنة ٠1۲١‏ ه وتوفي سنة 1۸٤‏ هى انظر: المنهل الصافي 
(۲۳۲/۱) الديباج المذهب ص۱۲۸ الأعلام (۱/ .)۹٤‏ ا 


1A۲‏ الباب الأول: الفصل الثاتي: تخصيص الكئاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


كانت مجملة لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام فإذا قال له: من عندك: فلابد 
أن يقول له: تسالني عن الرجال أو النساء؟ فإذا قال له: عن الرجالء فلابد أن 
يقول له: تسألني عن العرب أو العجم. فإذا قال له عن العرب» فيقول له: عن 
ربيعة "" تسألني أو عن مضرء وهلم جراء فإن أقسام ا صوص غير متناهية. 

والقائل بوضعها مشتركة بين العموم والخصوص ل بخص مرتبة في 
ا لخحصوص فيلزم الاشتراك في أمور غير متناهية في مراتب الخصوص» فيتعين 
السؤال عن تلك المسميات حينئ على قاعدة الألفاظ المشتركة» فيلزمه 
استفهامات غير متناهية"» لكن هذه .الاستفهامات غير لازمة فى عرف 
الاستعمال"" فلا تكون هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص» وأما أن 
هذه الصيغ غير موضوعة للعموم والخصوص فمتفق عليه وإذا بطلت هذه 
الأقسام كلها إلا الأول وهو أنها موضوعة للعموم فقط تعين»“. 


)١(‏ ربيعة ومضر من القباثل العربية المشهورة. 

() يوضحه قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص۲١٠:‏ «فلاأنه لا عام إلا وتحته عام آخرء وإذا 
كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية» والسؤال عنها على سبيل التفصيل عال». 

)۳( قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص١١٠:‏ «فإنا نعلم بالضرورة من عادة آهل اللسان أآنهم 
يستقبحون مثل هذه الاستفهامات). 

.)۸/۲( العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


المطلب الثاني 
في دلالة العام 
اختلف العلماء e‏ بأن الصيغ حقيقة في العموم» هل إفادتها ودلالتها ) 
) )م 
وذلك بعل اتفاقهم على : 


آن العام الذي صاحته قرينة تنفي احتمال تخصيصه باق على عمومه» وآنه 
يتناول ما يصدق عليه من الأفراد قطعا. 


أن العام الخصوص» وهو الذي دلت القرينة على أنه لا يراد به كل أفراده 
تکون دلالته على ما تبقى ظنية» وذلك لاحتمال أن تخرج منه آفراد آخری بدلیل 
ا 

إذا تبين هذا فإن العلماء قد اختلفوا في العام الذي خلا من القرينتين في 
دلالته» أقطعية أم ظنية؟ مع اتفاقهم على آنه يتناول جميع أفراده وآن الحكم 
الثابت له ثابت ها حيعا. ) 

لرل اأرل إن داك العام عل جم اراد ا وى رن الاك 


)١(‏ قال الدكتور عمر عبد العزيز في «مباحث التخصيص» ص١١:‏ نود أن نمهد لذلك ببيان معنيي 
كل من القطعي والظني والمشهور وغير المشهور. 
ه القطعي والظني بالمعنى المشهور: القطعي هو: اا 
سواء کان هذا الاحتمال غير ناشۍ عن دليل أو ناشئاً عنه. 
والظني المقابل له هو: ما احتمل غير معناء سواء کان هذا الاحتمال ناش عن دلیل» أو غير 
تاشيع عته.. 
ه القطعي والظني بالمعنى غير المشهور: القطعي هو: ما لا بحتمل غير معناه احتمالاً ناشتأ عن 
دلیل سواء اکان غير عتمل لغیره آم کان تملا احتمالاً غير ناشئ عن دلیل. 
والظني المقابل له هو: ما احتمل غير معناه احتمالاً اشقا عن دليل». 
(۲) انظر: مباحث التخصيیص ص۱١‏ إتاف الآنام ص۱۳۷ء خصصات العام ص٠۲‏ تخصيص 
النصوص ص۳۳ العام ودلالته ص‌۹١٠.‏ کک 


Af‏ الباب الأول: العصل الثاني: خصيبص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشربغة 


والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. 

القول الثاني: إن دلالة العام على جيع آفراده دلالة قطعية. وهو قول معظم 
الأحناف" 

واستدل الجمهور با يلي: 

آنه ثبت بالاستقراء آن صيغ العموم في القرآن والسنة كثر إطلاقي 0 
بعض مدلوها كثرة لا تحصى» ولا تحصر حتى اشتهر بين العلماء قوهم: ما فن 
عام إلا وف ا القول جاریاً مجری لمل - بل قالوا: إن هذه 
لمقالة نفسها ليست على عمومها فقد خحصصت بثل قوله تعالى: لاله ما ف 


کے ص ل رظ 
السموت وما فى ا زض4 وقرله سبحانه: (# وما من دابَتٍ في لض إلا عل 
لَه رزفهاي(“. 


(۱) انظر: جمع الجوامع /١(‏ ۷١٠٤)ء‏ نهاية السول (۲/١٤۳)ء‏ تلقيح الفهوم ص١۸٠‏ شرح الكوكب 
المنير (۳/ ١١١)ء‏ المختصر لابن اللحام ص٥٠۲٠‏ ختصر التحریر ص١٤٠.‏ 

() أصول البزدوي (١/٤۲۹)ء‏ أصول السرخسي (١/١٤۱)ء‏ فواتح الرحموت »)۲٠١ /١(‏ 
التوضيح مع التلويح /١(‏ 1۷). ) 

() قال مؤلف كتاب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص٠٠٤‏ - :٤١١‏ «وذهب ابن 
تيمية إلى أن غالب عمومات القرآن حفوظة)... إلى أن قال: ثم ذكر - رحه الله - يعني ابن تبمية 
- أن استقراء آيات القرآن الكريم دال على أن غالب عموماته حفوظة كقوله تعالى: [الحمد لله 
رب العالمين) فهي شاملة لكل أحد وقوله: مالك يوم الدين) فكل شيء في يوم القيامة 
علكه. وقد جرى في تعبير بعض آهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة وييكن حل ذلك على 
أن مرادهم نصوص الأحكام «الأمر والنهي» على ت ا لخصوص. وأن مراد ابن تيمية أعم من 
ذلك» لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليهء فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا 
التقفسبر» والله أعلم؟ أ.ه وكلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (1/ ..)٤٤٥ _ ٤٤1‏ 

.)۲۸٤( سورة البقرة» آية‎ )٤( 


(9) سورة هود» آية .)١(‏ 
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وهذه الكثرة تجعل دلالة الصيغ على العموم ظنية لأن احتمال إرادة البعض 
پا لتا بض وهو قوم - ما من عام إلا وخصص - وبذلك یکون احتمال 
إرادة الخصوص من الصيغ احتمالا ناشئا عن دليل وليس مرد احتمال عقلي» 
والاحتمال الناشى عن دليل يناي القطعية بالمدلول» وبذلك يتضح لنا أن دلالة 
ا ا ا 
ويسري الاحتمال في كل عام ويدل على ذلك تأکیده بکل وأجعین» فلولا 
سريان الاحتمال ووجوده لما احتيج إلى التأكيد. فتقول: أجمع الاس كلهم '. 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

إن اللفظ إذا وضع لمعنى يثبت ت اموضوع له عند إطلاق ذلك اللفظ قمعا 
ولا ينصرف عنه إلا إذا وجد دليل يصرفه عن ذلك. 

وصيخة العام وضعت للعموم» فهو موضوع له وحقيقة ثابتة بهاء فإذا 
أطلقت هذه الصفة فإنها تدل على جميع الأفراد لكون العموم حقيقتهاء فتكون ‏ 
لازمة ها وثابتة بها قطعا ما لم يقم الدليل على خلافهاء فصيغة العام لا تنصرف 
عن العموم إلا بدليل» ولا دليل هنا لأنا بصدد العام الجرد عن القرائن 
والاحتمال الخال عن الدليل لا يؤثر ني قطعية العام ٠.‏ 

والذي أراه راجحا هو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول ان 
دلالة العام على جيع أفراده ظنية» وذلك لقوة اا انالا طلا ن کر من 
النصوص العامة قد خصصت وذلك يورث شبهة واحتمالاً ومع الاحتمال لا 


يكون القطع والله عل" . 


(۱) انظر: أصول الفقه محمد زهیر (۲/١۱۷)ء‏ إتحاف الأنام ص۳۸٠ء‏ مباحث التخصيص ص٣٠.‏ 
(۲) انظر: التوضیح لمتن التنقیح (1۹/۱)ء أصول الفقه لزهیر (۲/٦۱۷)ء‏ إٍتحاف الأنام ص‌۳۹٠ء‏ 
مباحث التخصيص ص٤١‏ . 


(۳) انظر: إتحاف الأنام ص١٤٠.‏ 
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ثمرة الخلاف بے هذه المسألة: ) 

ترتب على الخلاف بين العلماء في قطعية العام أو ظنيته» اختلافهم في 
أمرين ما أهمية كبيرة في استنباط الأحكام: 

الشمرة الأولى: يرى جهور العلماء جواز تخصيص العام مطلقا - أي في أول 
مرة أو غيرها - بخبر الواحد أو القياس لأن دلالة الجميع «العام» وخبر الواحدى 
والقياس» دلالة ظنية. 

أما الحنفية فيرون عدم جواز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة 
ابتداء - أي في أول مرة - بخبر الواحد أو القياس لأن دلالتهما ظنيةء والظي لا 
يعارض القطعي» أما إن خص العام من الكتاب بالسنة المتواترة ابتداء فيجوز 
حينئٍ أن بخصص خخبر الواحد أو القياس لأن العام من الكتاب بعد تخصيصه 
ای ر ا وا تاا نان ن مید ی ا خر الراب 
رالا 

وترتب على ذلك الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية ٠.‏ 

الثمرة الثانية: إذا اختلف حكم العام والخاص في مسألةء بأن دل أحدهما 
على ثبوت الحكم فيهاء ودل الآخر على انتفائه فلا تعارض بينهما - عند 
الجمهور - لعدم تساويهما في الدلالة حيث إن العام ظنى والخاص قطعي» وإنغا 
يعمل بالخاص فيما دل عليه سواء كانا مقترنين أو علم تقدم الخاص على العا 

أو علم تأخره أو جهل التاريخ. ول با یا رر ال ج او حع 
العام يثبت للباقي الذي لم يدل عليه الخاص. 


(1) أصول الفقه لزهير (۲/١۱۷)ء‏ إتحاف الأنام ص ١١٤٠ء‏ مباحث التخصيص ص٠۲‏ مخصصات 
العام ص۲۱ حخصيص النصرص ص۰۲۷ العام ودلالته ص `۰ ۰ 
(۲) انظر ق و ص۲۷۸. 
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ان ن ری بوا ر خا وك ا 
قطعيان عندهم. 

فإذا تعارض العام والخاص - عندهم - فإما آن يعلم تاريخ كل منهما او لا 
ملم 

فإن علم ذلك فينظر هل تقدم اجتخما غل الآخر؟ ا قارن کل منھما 

صاحبه؟ فإن كان الأول: جعل المتأخر تاسخا للمتقدم. 

فالعام المتأخر ينسخ الخاص» ويثبت الحكم لجميع أفراد العام» والحاص 
المتأحر ينسخ من العام بقدر ما يدل عليه. | 

وإن علم اة اور قا عه او ا 
اما إذا لم يعلم التاريخ فلم يعلم تقدم أخذهما على الآخر» ولم تعلم مقارنة فإنه 
في هذه الحالة يتوقف عن العمل بواحلٍ منهما إلا أن يترجح أحدهما على الأخر 
رجح 7 

وترتب على ذلك الخلاف في كثير من المسائل الفقهية والتى منها: 

ال تعای: #والزین برموت المحصت نم لر باتو ربعت شماه اجلدوشر تسين 
وا اھ ا بدا ولدب م الْمحْصَسَّ ت ي. 

وقال سبحانه وتعالی: والدين د مون ن روجهم ا إل 
فش أحرهر اع شپندت ب اله ا ل A‏ الآيات : 

فالآية الأولى عامة في کل قاذف سواء ا أو غيره. والآيات الأخرى ‏ 


خاصة بن رمی زوجته ولیس معه شهداء. 


(۱) تحاف الأنام ص۸٤۱ء‏ وانظر: أصول الفقه لزهیر (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) سورة النورء آية .)٤(‏ 
(۳) سورةۃ النورء الآیات: .٦(‏ ۷» ۸» ۹). 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ولا كانت آيات اللعان متأخرة في النزول عن آية القذف كانت ناسخة لا 
تتناوله آية القذف بالنسبة للزوجين عند الحنفية. 

أما الجمهور فيرى عدم النسخ لعدم التعارض بين آيتي القذف واللعان 
ويقولون: إن العموم في آية القذف خصص بآيات اللعان. 


(۱) إٍتحاف الانام ص۹٤٠ .٠٠١‏ 
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ج 
لے 


المبحث الثالث 
مسائل مهمة تتعلق بالعام 
وفيه خسة مطالب: ) ) 
امطلب الأول: في أقل الجمع. ٠‏ 
المطلب الثالث: جع المذكر السام هل يتناول الإناث؟ 
المطلب الرابع: دخول العبيد في خطاب الناس والمؤمنين. ‏ 
الطلب الخامس: 9 الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة 
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المطلب الأول 
قلالج 0“ 

RN O 
فإن هذا متفق على أن المراد به الاثنين والثلاثة فأكثر ولا نزاع فيه وإنغا حل‎ 
خلافهم في اللفظ المسمى بالجمع في اللخة مثل: رجال".‎ 

قال الآمدي: «اختلف العلماء في أقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة؟ وليس محل 
ا لحلاف ما هو المفهوم من لفظ الحمع لخة» وهو ضم شيء إلى شيء» فإن ذلك 
في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف» وإنغا حل النزاع في اللفظ المسمى 
بالجمع في اللغة» مثل قوم: «رجال ومسلمون»". ٠‏ 

فحصل الخلاف في محل النزاع إلى عدة أقوال بيانها في التالي: 

القول الأول: إن أقل الجمع ثلاثة وهو قول جهور الأصوليين ومنهم ابن 
حزم وهو امقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما-. 


(1) قال القراني في شرح تنقيح الفصول“ ص٠١۲:‏ «فائدة: معنى قول العلماء أقل الجمع اثنان أو 
ثلاثة» معناه أن مسمى الجحمع مشترك فيه بين رتب كثيرة وأقل مرتبة يصدق فيها المسمى هو 
الاثنان فيصير معنى الكلام آقل مراتب مسمى الحمع اثنان أو ثلائة» آه. 
(فائدة أحرى): هذه المسآلة من أهم المسائل في بجث العام» ونما يدل على ذلك أن الدكتور 
عبدالكريم النملة آفردها في كتاب مستقل بعنوان: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف 
فيه» كما وصف هذه المسالة العلامة العلائي - في كتابه القيم «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ 
العموم؟ - بآنها من أهم المسائل» حيث قال ص٠ :٠١‏ «البحث العاشر: الكلام في أقل الجمع 
وهي من مهمات المسائل» أ.ه. 

(۲) نهاية السول (۲/ ۳۹۳)» المستصفى )٤۹/۲(‏ الإحکام للآمدي )/ «(Y۳‏ التلخيص 
للجويني ص۲۲۲ تلقيح الفهوم ص٠٥٠"‏ إرشاد الفحول ص۸٠٠.‏ 

() الإٗحکام (۲/ ۲۷۳). 

.)١١١/٤( الإحكام لابن حزم‎ )٤( 
نهاية السول (۲/ ١۳۹)ء المستصفى (۹/۲٤۱)ء الإحكام للآمدي‎ »)۳۷١ /۲( وانظر: الحصول‎ 
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القول الثاني: إن قل الجمع اثنانء وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت" - 
القول الثالث: إن أقل الجمع واحد» كي عن بعض أهل الأصول“ 
ونسب إلى إمام الحرمين الجويي. 


(۲/ ۲۷۳)» روضة الناظر (۲/ ۱۳۷)ء شرح الكوكب المنیر (۳/ »)٠٤٤١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۲۳۳» إرشاد الفحول ص ۸١٠٠ء‏ مذكرة الشنقيطي ص١٠".‏ 

(1) هو أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي النجاري الأنصاري الصحابي الجليلء الإمام 
الكبير» شيخ المقرثين» والفرضيين» مفتى المدينة» من كتاب الوحي» ومناقبه وفضائله كثيرة جدأء 
توفي سنة ٤٥‏ ه وله ٥٦‏ سنة. انظر: طبقات ابن سعد »)۴١۸/۲(‏ سير أعلام النبلاء 


(4۲1/۲). 
(۲) المستصفی (۲/ »)۱٤۹‏ الإحكام للآمدي «((YVT /Y)‏ فواتح الر موت »)۲١۹/۱(‏ شرح 
الكوكب المنر (۳/ .)٠٤١‏ 


كام التصرل للاج 06/1 رهر فرك لمرن لان لري ص ۷۴ - ۷٤‏ وخر فرت 
شرح تنقيح الفصول ص۲۳۳. ومالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الحميري ثم الأصبحي الإمام القدوة المجتهدء أحد الأئمة الأربعةء أخذ عن ابن هرمز واين 
شهاب الزهري وربيعة الرأي ونافع مولى ابن عمر وعنه الإمام الشافعي وابن وهب وابن 
القاسم وأشهب له «الموطاً» و«رسالة في القدر» واكتاب في النجوم» وغير ذلك» ولد سنة ۹۳ه 

وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ انظر: ترتيب المدارك »)٤۹/۱(‏ السیر »)٤۹/۸(‏ الديباج ص0۹. 

)٤(‏ الإحكام لابن حزم /٤(‏ ١۳٥)ء‏ وقال: «فقال طائفة: أقل الجمع اثنان فصاعداء وهو قول 
ههور أصحابنا» وانظر: المستصفى »)۱٤۹/۲(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۳) المختصر لابن 
اللحام ص1۲۸ إرشاد الفحول ص۸٠٠.‏ 

.)٠١۹ /۳( منهم: أبو إسحاق الأسفرائيني» انظر: البحر الحيط للزرکشي‎ )٥( 

) انظر: البرهان للجوینی (۱/ ۲٠۳)ء‏ والتلخیص ص۲۲۲ -له ‏ الإحكام للآمدي (۲۷۳/۲)» ٠‏ 
البحر الحيط (۳/ ۱۳۸)» ولم يتبين لي تصريح الحويني بالقول بأنه واحد» وقال الدكتور النملة في 
«أقل الجمع» ص٥۸‏ » :۲٤۸‏ «ولا يصح بنسبته للجويني وقوله إن آقل الحمع ثلاثة) بمعناه 


E‏ الاب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


القول الرابع: الوقف» وقد نسب القول به إلى الآمدي'. 

وقد استدل كل فريق بأدلة وأكتفي بذكر أهم ما استدلوا به. 

أولا: من أدلة أصحاب القول الأول: ان قل الجمع ثلاتهة: 

١‏ آن ابن عباس - رضی الله عنهما - دخل على عثمان - رضی الله عنه ے 
فقال له: «إن الأخوين لا يردان الأم من الثلث إلى السدس» إنغا قال الله تعالى: 


ر لد 


قان کان ل إخوة لايد ادش 4" والأخوان - في لسان قومك ا 
بإخوة. 

E O‏ - لا استطيع أن انقض امراً كان قبلي 
وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار»“ ) 

ووجه الدلالة من الأثر: أن عثمان - رضي الله عنه - وافق على أن أقل 
م ا بغرن اة رر ان ذلك متف اللا اخ به إن عا 
على عثمان - رضي الله عنهم - وآقره عليه عثمان - رضي الله عنه ‏ وهما من 


وانظر ترجة الجوینی ص۲۹۹ 

(1) ومن عزا هذا القول N E a‏ 
للآمدي أنه بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة في المسألةء قال (۲/ ۲۷۹): «وإذا عرف ضعف المأخحذ 
SS DL DS‏ ) 
عن الآمدي» منهم: الشوكاني في الإرشاد ص۸١٠ء‏ ومحقق «الإحكام» الشيخ عبد الرزاق ‏ 


عفيفي (۲/ ۲۷۹) والدكتور النملة في «أقل E‏ ص٤١۲٠‏ والحفناوي في «إتحاف الأنام» 
ص ۱۹۳۲۳ وغيرهم. 


(۲( سو ره ة النساءء آية (۱ .)١‏ 


(۳) رواه البيهقي ف «السنن الكرى» : كتاب الفرائض «Y۷/7)‏ والحاكم ي ا کات 
الفرائض»› باب مبراٹث الإإخوة من الأب والأم (/ (o‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ڪاو 


اهل اللغة وفصحاء ا 
قال ابن قدامة: ایز ا ا 
بجحقيقة في الاثنين وإعا صار إليه للإجاع» ٠‏ 
واعترض عليه ب 
e‏ أنه قال: «الإخوة في كلام لمرب 


ا 


رقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة متها ) 

A Ea إن الأثر الروي عن عشمان دابن‎ -١ 
عامة فإنها تة تقتضي أن أقل الجمع ثلاثة ثةء آما الأثر المروي عن زيد فإنه يحمل على‎ 
أن الأ خحوين إحوة في الحكم في حجب الام من الثلث إلى السدس.‎ 

آي: إن قرل زيد يحمل على أن الاين في حكم ابجع في هذه السا 
الفقهية الجزئية وهي: «مسألة حجب الم من الثلث إلى السدس»“. 

۲ حل کلام زد - رضي الله عنه على الجاز بمعنى أن الإخوة يطلقان 
على الأخوين مجازاء آما كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - فمحمول على 
الحقيقةء والإجاع قائم ee‏ ت ليس مرادأً به الحقيقة.. 


(۱) تلقيح الفهوم ص۳٥٠‏ الستصفی )۱٤۹/۲(‏ الإحكاء للآمدي (۲/ ۲۲۷)» روضة 
(۱۳۹/۲) شرح الکوکب المنیر .)١٤١/۳(‏ ) ا 

(۲) روضة الناظر (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الفرائض باب فرض (YYY/) ٣‏ رانا في 
المستدرك۲: كتاب الفرائض» باب مبراث الإخوة .)١١١ /٤(‏ 

- ٠٤١ /۳( قل الجحمع عند الأصوليين للدكتور النملة ص١٠٠٠ وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 
(8۸ 

) (ه) إٍتحاف الانام ص٩۹٠.‏ 


4 الباب الأول: الفصل التاني: تخصيص الكثاب العزيز بالستَة النبوية الشرفة 


ثانتیا: آن النى َيه قال: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة 
رک 

وجه الدلالة من الحديث: «أن الي َة قد فصل بين التثنية والجمع» وألحق 
التثنية بالواحد دون الجمعء فعلم ان الت مجمع ) 

واعترض عليه ب: 

إن الاتحاد في الحكم لا يوجب الاتحاد في الحقيقة حتى كان انی غير 
ازا ةوان د كان اتفرقة في الحكم لا يدل على الافتراق في 
rE‏ 

وقد أجيب على هذا الاعتراض با يلي: 

ا و ا ا ق 
حالة» هنا ثبت الافتراق بينهما في حكم الجمع» أن E‏ 
فثبت المغايرة بينهما في هذا المعنى ضرورةء فصار المعنى كأنه قيل: الواحد ليس 
رک E‏ أي: ليسا بجمع» والثلاثة رکب آي: جه 

قالثا: : إن أهل اللغة فرقت بين التثنية والجمع» وجعلت لكل متهما ضميرا 
کفه ا الجمع على الاثنين حقيقة يرفع ذلك. فاختلاف الضمير في 
ا والجمع ندل فلى. اغتلاف. هيا کما یدل على الاختلاف بین 


() رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث رقم »)1۷٠۹(‏ 
وا اوو كتاب الجهاد باب في الرجل يسافر وحده» حديث رقم (۷ SEET‏ 
الجهادء باب ما جاء ي كراهية أن يسافر الرجلى وحده حديث رقم (۱0۷8) وصح الألباني 
ي صحيح الجامع برقم .)٠٠۲٤(‏ 

اقل الجمع عند الأصولیین ص۹١٠.‏ 

(۳) المصدر السابقى. 

(4) المصدر السابق. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخحصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 140 


الواحد والحمع أيضا 

فقالوا في التثنية «فعلا) و«افعلا» وقالوا في الجمع افا واا 

واعترض على هذا الاستدلال ما يلي: . 

إن لفظ «فعلوا» و«افعلوا» اسم جمع مشترك بین سائر آعداد الحمع اف5 
ا اسم جمع خاص» لأن الجمع 9 يستدعي (إلا الانضمام) ودلاك محصل 
قي الاثنين وهو كالعشرة فإنه اسم جمع» لکن جمع خاص فلا يصلح لخبره» وکیا 
نکر کون الاتنان یا ويقول الرجلان: حن E‏ 

واجيب با يلي: ڪڪ 

إن الفرق الذي ذكرناه بين ا وبين التثنية ف الو اف ا 
النطتى وباعتبار التلفظ. ٠‏ 

آما المعترض فقد E‏ الجمع ونحن لا ننازع في أن لغظة الائنين 
a E‏ الجمع من هذه الناحية. 

ا عا ان بطق عا عا 

SS‏ لو كان اثنين حقيقة» لصح أن يقال: رجلان عاقلون 
ورجال عاقلانء وثلاثة رجلين» واثنان رجالء ولا م يصح ذلك 0 يصح تناوله 
لانن فةیز. 


وازن عل ما يلي: 


(۱) تلقیح الفھوم ص٦۹٥۳‏ الحصول (۲/ ١۳۷)ء‏ ك روضة الناظر (۲/ )١۱١۹‏ 
الإحکام للآمدي (۲۷۸/۲)» نهاية السول (۳۹۱/۲)ء شرح تنقيح تنقيح الفصول ص٣۲۳‏ الأحكام 
لابن حزم .)٥۳۷ /٤(‏ | 
(۲) الإحکام للآمدي (۲۷۸/۲)ء نهاية السول (۲/ ۳۹۲)ء المستصغى (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) أقل الجمع ص١أ٠١.‏ ) 
)٤(‏ تلقیح الفهوم ص٦٥٠‏ نهاية السول (۲/ ۳۹۲)ء روضة الناظر (۲/ .)٠٤١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


إن اسم «الرجلين» جمع خاص بالاثنین ووضعوا له لفظ ا 
جمع عام للاثنين وما زاد عليهما. فالفرق بينهما فرق ما بين العام والحاص _ 

وأجيب عليه مما يلي: 

إن الأصل ني الاختلاف ان ا وکونهما یفترقان افتراق العام 
والخاص هو نفس المتنازع فيه 

وأما أصحاب القول الثاني فاستدلو ا إن أقل الجمع اثنان بأدلة منها: 

أولا: قوله تعالى: فادها اا نا معکم TT‏ 

وجه الدلالة من الاآية: ا 

آنه سبحانه أطلق ضمير الجمع وهو الوارد في قوله: (معکم» والاد وي 
وهارون - عليهما السلام - وهما اثنان» والمراد بالإطلاق الحقيقة. 

فلو لم يكن الاثنان جمعا: لا أطلتى عليهما ضمير الجمع وأرجعه إليهما 
ولقال «إنا معکما» ولکنه ل يقل يقل ذلك» بل عبر بضمير الجمع عنهماء وهذا یدل 
على أن التثنية جمع.وإذا ثبت ذلك: علم أن أقل الجمع اثان وهو المطلوب 

واعترض عليه با يلي: ) ) 

قال أبن حزم:«وهذا لا حجة هم فيه لأنه ثلاثة بلا شك: المرسلان يعني 
موسی وهارون - ااا ا ا O NE‏ 


(1) انظر: تلقيح الفهوم ص٦٣۳۔.‏ 

:(۳) المصدر السابق. 

(۳) سورة الشعراءء آية .)٠١(‏ 

)٤(‏ إحكام الفصول »)۲٠٠/١(‏ المستصفى (۲/ )٠ ٠‏ تلقيح الفهوم ص٠٠٠‏ لإحكام للآمدي 
«(TV4 /۲)‏ الإحكام لابن حزم .)٥۳١/٤(‏ المحصول (۲/ ۳۷۲)» شرح الكوكب المئر 
(۱٤۸ /۳(‏ إرشاد الفحول ص۹٠٠.‏ 

.)٥۳۹/٤( الإحکام‎ )٥( 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ول يسلم هذا الاعتراض من جواب وخلاصته: أن فرعون لیس مراداً ولا 
یدخل مع موسی وهارون» لأن المراد بالمعية هنا: المعية الخاصة بالمؤمنين 
وهي: النصر والمعونة والتأييد . 

ثانيً: قوله تعالی: ون طاپقتان د ي زيند فاصوا ت“ 

وجه الدلالة م الأية: 

أن الله سبحانه رد ر ضمير الجمع وهو I‏ ف قوله: «اقتتلوا» إلى التثنية 
«الطائفتان» فل أن التثنية وهما «الطائفتان) باق ا الجمع 
رذلك E‏ 

وقد اعترض عليه با ا 

إن لفظ «الطائفة» يقع على القليل والکثر .فالطائفة غبار عن حماعة مكونة 


سے ےک 


من عدد من الأفراد دل على ذلك ر تعال: ولات طايقة ال 


ص ٥‏ بو 


يصلوا ا ول كانت الفاهة واخدا ل يقل: «لل يصلوا) وقال 
تعالی . - أيضاً - # ولش اهما طايفة ت الزن ي2 u‏ 

- فصار المراد ب«الطائفة» هنا: الحماعة المكونة فن علد هی افراد e‏ 
فجمع الشارع ضمير الطائفتين في قوله: «اقتتلوا» باعتبار أفراد الطائفتين وثناهما 


.٠٠°*ص تلقيح الفهوم‎ )١( 
.)٩( سورة الحجرات» آية‎ )۲( 

(۳) انظر: امحصول (۲/ »)۳۷١‏ المستصفى (۲/ (٠١١‏ اللإحكام للآمدي (۲/ »)۲۷٤١‏ إحكام 
الفصول (١/١٠۲٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠۲ء‏ روضة الناظر (۱۳۸/۲)ء الإحكام لابن 
حزم »)٥۳۹/٤(‏ شرح الکوکب المنیر »))۱٤۸/۳(‏ تلقيح الفهوم ص۷٥٠".‏ ) 

.)٠١١۲( سورة النساء آية‎ )٤( 


.)۲( سورة النورء آية‎ (o0) 


الباب الأول: الفصل التاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريغة 


باعتبار مجموع کل واحد منهما'. 
واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الآيات الكرية بنفس وجه 
الاستدلال المذكور ٤‏ الان المتقدمتين» فيكتفى با ذكر مراعاة ا 
ثالتا: ما روي عن الي اة آنه قال: «الاثنان فما فوقهما حماعة). 
ووجه الدلالة من الحديث: 
أن الني ية أطلق الجماعة على الاثنينء والأصل فى ل E‏ 
فيكون الاثنان آقل الجمع“. 


(۱) اقل الجمع ص ١٠٠١ء‏ وانظر: الإحكام لابن حزم (4/١۳٥)ء‏ روضة الناظر )٠١١/۲(‏ تلقيح ٠‏ 
الفهوم صس ۱۹۱١۹‏ . 

(۲) قال الآمدي في الإحكام (۲/ :)۲۷١‏ «أما من جهة الكتاب فقوله تعال: إنا معكم 
مستمعون) وآراد به موسی وهارون» وقوله تعالی: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)»» وقوله 
تعالٰی ٠‏ #وهل اتاك نبا الخصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلو على داود ففزع منهم قالوا لاتخف 
خصمان بغی بعضنا على بعض)» وقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)» وأراد به 
الأخوين» وقوله تعالى: eS‏ 
# وکنا حکمهم شاهدین( وأراد به داود وسلیمان» وقوله تعالی: هذان خصمان اختصمواه 
وقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما). وانظر للاستطراد في ذكر هذه الآيات: 
امحصول (۲/ ۳۷۲)ء المستصفی (۲/ ٠١۰‏ تلقیح الفهوم ص ۴۷١۳ء‏ شرح الكوكب انر 
(9 ۸ ) الإحکام لابن حزم »)٥۳۳ /٤(‏ أقل الحمع عند الاأصولیین ص۱۰۱ .٠۹٩۹-‏ 

(۳) رواه ابن ماجه: كتاب الصلاتق باب الاثنان جماعة برقم: .4۷١‏ والدارقطنى في (سننه»: كتاب 
الصلاةء باب الائنان جماعة )۲۸١ /١(‏ والحاكم ي «المستدرك): كتاب الفرائض باب الاثنان 

فما فوقهما حاعة )۳۷١ /٤(‏ والبيهقي فی الکری (۳/ )٦۹‏ حدیث رقم )٤۷۸۷(‏ ر سنده 
الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد ضعيف وأبوه وجده مجهولان.. وضعفه ت حجر في 
«التلخیص الخحبر» (۲/ .)۲٣٤١‏ 

)٤(‏ انظر: الحصول )۲ ۲ ال حکام للآمدي (۲/ ٤‏ نتهاية السول (۲/ ۳۹۳) الإحكام لابن 

حزم /٤(‏ ۳۲١٥)ء‏ روضة الناظر (۱۳۸/۲)» تلقيح الفهوم ص۷٥۳٠‏ شرح تنقيح الفصول 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


e 
: کے‎ 
کے‎ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال ما يلي: 
إن هذا الحديث لا يصح أن يحتج به لأنه ضعيف | قال این حزم «(لا حجة 


هم فيه لأنه حدیث لم يصح 
sy‏ ان الاد الاين جاعة ي 
اللغوي ٠.‏ ا SS‏ 
وآما القول الثالث: «إِن د ئ ابع واحد احج من قال به ايلي 
آل تعالی: إا ن رلا لكر ولا لم فظو کیو 
SU‏ ت المبارة بلفظ المع عن الواحد ل 
يستنكر مل معلوم الملخصص على الواحد حقيقة". 
وقد أجيب على هذا الاستدلال ما ۳ 
إن هذا ليس في حل النزاعء حيث قلنا: إن الواحد الذي يعبر عن نفسه 
بلفظ الجحمع» فإن هذا التعبير صحيح» لکن جاء عن طريق الجاز". 
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ص٣۲۳‏ شرح الکوکب المنیں (۲/ .)1٤۹‏ 

(۱) وقد تقدم بيان ضعفه» ومن ضعفه. 

.)٥۳۲ /٤( الإحکام‎ )۲( 

 ةياهن‎ »)٠١١ /۲( الإحكام للآمدي (۲۷1/۲)ء روضة الناظر‎ »)۳۷١ /۲( انظر: الحصول‎ )۳( ٠ 
السول (۲/ ۳۹۳)ء تلقیح الفھوم ص۹۸٥٣ شرح الکوکب المنیر (۳/ ١١٠)ء شرح تنقيح‎ 
.۲۳٠٣ص الفصول‎ 

.)٩( سورة الحجرء آية‎ )٤( 

۲٠٠ص آقل الجمع‎ )٥( 

(1) المصدر السابق ص٠١٠۲‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصبص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريقة 


إن هذا نوع آخر من ألفاظ الجموع» والواحد العظيم يخبر عن نفسه بلفظ 
الجمع. ا ا ای ا ی و ) 
العموه'. 

ANNE Go E 
توبيخها - «أتترجين للرجال يا لكعاء» وهو لم ير إلا رجلا واحدا.‎ 

وقد اعترض عليه با پلي: 

إن هذا الزوج ل يعن بلفظ «الرجال» رجلا واحداء بل استعمل لفظ الجمع 
وهو «الرجال» بدلا عن لفظ «الواحد» وذلك لأن غرض الزوج لم يتعلق بذلك 
ا راجتل ف ق ف جلا آنا ا رخ لاخدال 
وقد تبرجت لغیره". 

أما أصحاب القول الرابع: التوقف 

فوجهتهم تعارض الأدلة في نظرهم» وعدم استطاعة u‏ 

قال الشوكاني مبينا بحْدَ قومم وما ذهبوا إليه عن الصواب: «ولا بخفاك أن 
هذا الموطن ليس من مواطن الوقف» فإن موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة 
بصب ارجا رامل ع اا ف رات ي حالف ا رر ي 
يصدق عليه اسم الدليلء فضلا عن أن يكون صالحا لموازنة ما يخالفه»“. 


الارجيح: 


(۱) انظر: البحر الحیط (۳/ ۱۳۹). 

(۲) انظر: البرهان (۱/ ۳١٣)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

.٠١۹ص إرشاد الفحول‎ )٤( 


الباب الاول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 1.١‏ 


ثلاثة حقيقة» وذلك لقوة أدلتهم ول تقوى الاعتراضات التي وجهت على بعضها 
لإبطاهاء وأما أدلة المذاهب الأخرى فقد تبين ضعفها من خلال الأجوبة عنها 
بكل يسر وسهولة. 

لاسيما وقد رجح جموعة من الشقين وبين الذين ثرا هذه السا 
بحا دقيقا - هذا القول". 

ا 

تب على الخلاف في هذه المسألة: لاان في اع رة ريع ققهة: 

۴ القاعدة الأصولية: «فهي الغاية التي ينت يننهي إليها التخصيص» معنى 
لمقدار الذي جوز ا العام اله ٠”‏ 

فإن من قال: إن قل الجمع ثلاثة - وهم الجمهور -: أجاز تخصيص الجمع 
إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التخصيص. ا ا ا 

من ثلاثة: کان ذلك نسخاً ول یکن تخصيصاً. 

ومن قال: إن أقل الج اثنان: أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون الباقي 
اثنین» ولا یکون ذلك نسخاً عنده» فان بقي مته واحد فقد صار م و 

وأما الفروع الفقهية وهي كثيرة» متها على سبيل المخال: 

قال الشنقيطي: «وينبني على الخلاف ما لو أقَرٌ بدراهم ادارا 
يلزم أقل الجحمع» لأنه محقق» فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة» وهو احق 8 


(۱) منهم: : العلامة الشوكاني (إرشاد القحول ص۹١°٠)»›‏ والشيح الشنقيطي (مذكرة أضول المقه 
ص۷٦۳).‏ والدكترر عبد الكريم النملة في بمثه (أقل اإصسح عند الأصوليت بواثر الاخحلاف ف 
ص ٥07‏ ۲ ۔0۹4(. _ 


() انظر في هذه المسالة: ص‌۲۳۹. 


)۳( تلقیح الفهوم للعلائي ص۱٦۰۲‏ وانظر: أقل الجمع ص۰۲۷۱ قاف لاتم ص i‏ 
)6( مذكرة أصول إلمقه ص۷٦۳‏ . 


اباب الأول: القصل التاتي: صيصب الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثاني 
) العموم اذا ورد على سبب خاص ) 

إذا ورد لفظ العمسوم على سبب خاص» هل يمكم فيه بالعموم آم 
الخصوص؟ وهي المسألة التى يذكرها بعضهم ب: هل العبرة عسوم اللفظ آم 
رض اس ) 

وقلا أقوال العلماء وأدلتهم في المسألةء فإنه لابد من بيان موضع 
النزاع " فآقول: 

إن الخطاب إِما آن یکون جواباً لسؤال سائل آم لاء فإن كان جواباً فإما أن 
يستقل بنفسه آو لا؟ فإن م يستقل بحيث لا يصلح الابتداء به» فلا خلاف فيه أنه 
ابع لراك فى عمرمة و خضرضة س كان السوال عاد فف دان كان اال 
عاماً فعام» وإن کان خاصا فخاص. 

مثا خصوص السؤالء قول القائل: وطت في 0 رمضان عامداًء فقال 
بية: «أعتق رقبة“"" فيجب قصر الحكم على السائلء ولا يعم غيره إلا بدليل 
من خارج» e‏ عام في المکلفین» آو في کل من کان بصفته. ٠‏ 

ومثال عمومه» فقد سئل عليه الصلاة والسلام - عن بيع الرطب بالتمر 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إذ. 


(۱) انظر: المحصول للرازي( ۳/١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۹۱)ء نهاية السول (۲/ »)٤۷١‏ 
شرح تنقیح الفصول ص ۱٦۲۱ء‏ شرح الکوکب النیر (۳/ ١١٠)ء‏ إرشاد الفحول ص۱۱۷ . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شىء.. حديث 
رقم )۱۹۳١(‏ وباب الجامع في رمضان. . رقم (۱۹۳۷) ومسلم» اا 
الجماع في نهار رمضان.. .. حدیث رقم (۱۱۱۱). 

(۳) رواه آبو داود» کتاب البیوع» باب في التمر بالتمر» حدیث رقم )۳۳١۹(‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة رقم )٠۲١(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب 
اشتراء التمر بالرطب» رقم )٠١٤1(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيحا. ٠‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ام ٢ے‏ 


وإن استقل الجواب بنفسه» بحيث لو ورد مبتدا لكان كلاماً تاما مفيدا 
للعموم» فهو على ثلاثة أقسام: مساويا للسؤال» أو أعم منهء أو أخص منه. 

SE Ural Ec loo 

وأما إن كان الجواب اخص من السؤال» فالجواب يكون خاصا ولا يعم 
بلا خلاف» ومثاله أن يسال عن أحكام اميا ثلا - فيقول: «ماء البحر طهور» 
فيختص ذلك ماء البحر. 

وأما إن كان اا أعم من السؤال» فهو على قسمين: 

الأول: ان يكون ا جواب اعم من السؤال في حكم آخر غير ما سئل عن 
كسؤالهم عن التوضى اء البحر» وجوابه عليه الصلاة والسلام - بقوله: هو 
الطهور ماؤه وال حل متته" فلا حلاف أنه عام ص :نە غا 

مبتداً به لا في معرض قر وال ا و 
بطریق الاستقلالء فلا خلاف في عمومه". 

الثاني: آن یکون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال 
عنه» کقوله ea‏ - لها سئل عن .بئر بضاعة. «الماء طهور لا 
ينجسه شیء»" و ف ف د gE‏ را 


رواه بو داود کتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر حديث رقم (۸۳) والترمذي» كتاب 
الطهارةء باب ما جاء في ماء البحرء حديث رقم (1۹) والنسائي كتاب الطهارة باب ماء البحر 
حدیث رقم )٥٩(‏ وابن ¿ ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء ياء الببحر حديث رقم 
٣‏ ) وقال الترمڏذي: : حديٹ حسن صحيح». 

(۲) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص۱۱۸: «وظاهر كلام القاضي أبي الطيب» وابن برهان 
أنه يجري فيه هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني» وليس بصواب كما لا يخفى» آ.ه. 

(۳) رواه آبو ذاودء كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر بضاغة حديث رقم )١(‏ والترمذي كتاب ٠‏ 
الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم (1) والنسائي كتاب المياه باب ذكر ٠‏ 


ا الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


فاستعمله ثم وجد فيه عیبا: «الخراج بالضمان» 

وهذا القسم هو محل الخلاف بين العلماء". 

القول الأول: آنه جب له على العموم» i‏ الذي 
ورد عليه وهو قول جمهور العلماء”. 


بثر بضاعة ر 0 د لألباني في صحيح الجامع (: ۰ والارواء .)۱٤(‏ 

(۱) رواه أبو داود» کتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا حدیث رقم )۳٣٠۸(‏ والترمذي کتاب 
البيوع» باب ما جاء فیمن يشتري العبد ویستغله ثم جد به عيبا حديث رقم ۱۲۸١‏ والنسائي 
و ا ااا ا ا و 
السبر .)١۲۳/۱۶(‏ ) 

(۲) وقد حرر هذا القسم . اا العلامة الحقق الشنقيطي» حيث قال في «مذكرته» ص۳1۸: 
«تحرير امقام ني هذه المسألة :أن العام الوارد على سبب خاص» له ثلاث حالات: الأولى: أن 
يقترن مما يدل على‌العمو فيعم إجماعا کقوله تعالی: ډوالسارق والارةٌ قط موا أذ رهما 
(سورة المائدة آية: E A‏ والاتيان بلفظ السارق 
الذكر يدل على التعميم. 
وعلن لرل اا و لق ارح الاي ةرا م ب ا EE‏ 
السارقة الأنئى دليل على التعميم ايضاً. a.‏ 
الثانية: أن يقترن با يدل على التخصيص» nC‏ حالص الک من 
دون الْمْمنن) (سورة الأحزاب آية: .)٠١‏ 
الثالثة: ا ن ا ا ت ری ا از واحق فيها ان الميرة 
بعموم .اللفظ لا بخصوص السبب. .( 

(۳) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» انظر: الحصول (۳/ »)٠٠١‏ الإحكام للآمدي 
(۲/ ۹۳ المستصفی (۲/١۳١)ء‏ نهاية السول (۲/ »)٤۷١‏ البرهان (۱/ ۳۷۲)» روضة الناظر 
(1/١)»ء‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٠۲٠‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۸ المختصر لابن 
اللحام ص٠۳‏ المسودة 1/١(‏ اااي وا 0 س 
(۳/ ۷۸ إرشاد الفحول ص۱۱۸ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۰0 


القول الاني: آنه جب قصره 2 ما ج عليه 2 والعرة 
المنببت: و قول بعص المالكية و بعض الشافعية e‏ وبعصس e‏ وروا 
۽ )5( 
عن الإمام مالك“ والإمام أحمد“. 
وقد استدل أصحاب القول الأول با يلي: ۳ 
أولاً: إن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب 
الخاص ول نکر ل آية: «اللعان»” لظن" و#البر ةا و 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص٦۲۱‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳)ء إرشاد الفحول ص۷١٠٠.‏ 

(۲) المحصول للرازي (۳/ »)۱۲١‏ الإحكام للآمدي )۲/ 4۳« الرهان (۱/ ۲)» نهاية السول 
«VV /۲)‏ إرشاد الفحول ص١١١.‏ 

(۳) المختصر لابن اللحام د ص١٠١‏ القواعد والفرائد الأصولية ص۰۱۹۸ شرح الگرکب لمر 
.(1VA/)‏ ا ) ) 

»٤۷۷ /۲( شرح تنقيح الفصول ص٦٠۲» وانظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۹۳)ء نهاية السول‎ )٤( 
) .١١۷ إرشاد الفحول ص‎ >)۱٤١/۲( روضة الناظر‎ 

.١۹۸ القراعد والفوائد الأصرلة ص‎ ٠ المختصر لابن اللحام ص‎ )٥( 

)٨(‏ وهي تعالٰی: ووا رمو ن روجهم و شہداء إ نش م فشهدة رع 
بدح بو نَم لن الرذت ل لن وألتيسة ان عست اَلَو عه إن کان من الکذيين 6 
(سورة النورء الآيتان: 1 ۷)»› ونزلت في هلال بن آمية كما في صحيح البخاري» كتاب 
الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة حديث رقم .)۲۹۷١(‏ 

(۷) آية الظهارء هي قوله تعالى: الَذَِ بظهروب یک من ابر ا هک اكور ان 

إلا اکى لذت م یشور شڪ ي الول ووا لت ائه نو َنود 9 

ولي هروت من اة ب لتا وا تخر ون ین کنل آن بعماکا دیک ووک 


روس کر سے 


بد وأده يما ملو سَ4 (سورة الجادلةء الآیتان: ۲» .)١‏ 
رك ق او د اصافت کا وی ات اراو کا الطلاق باب في الظهارء 


در 
مهلتهر 


) حدیث رقم (۲۲۱۹)» وابن حبان في صحیحه (۱۰/ ۷ ا ا 
المستدرك (۲/ )٥۲۳‏ حديث رقم )۳۷۹١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 


() آية السرقة هي قوله تعالى: اوالساری والسارقة فاقطعوا یدیما جرا یما سا تکلا 


۲۰٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العرَيز بالسنة النبوية الشريفة 


ذلك . 

قال الرازی ن الام مجمعة على أن أية «اللعان» و«الظهار» و«السرقة» 
وغبرها- إنغا نزلت في آقوام معينین - مع أن الأمة عمموا حکمهاء ولم يقل أحد: 
إن ذلك التعميم خلاف الأصل»". 

E‏ إن الأسباب لا تصنع شيئاء وإنغا الألغاظ هي التى تصنع واللفظ عام 
فيعمل به وخصوص السبب لا يصاح معارضا لأنه لا منافاة بين عموم اللفظ 
ا ا 

فال الغزالي: «أن الحجة في لفظ الشارعء لا في السؤال والسبب». 

وقال ابن قدامة: «ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لای الست فج اعبار 
بنغسه لي خصوصه وعمومه ولذلك لو کان آأخص من السؤال لم جز تعميمه 
لعموم السؤالء ولو سألت امرأة زوجها الطلاق» فقال: كل نسائي طوالقء 


من آم وا ع سكم أ (سررة الات الآيتد ٠٠.۳۸‏ 

) وقد نزلت في المراة المخزومية التي قطع الني به يدهاء كما روى ذلك البخاري في كتاب 
اخاو ا ا باب حديث الغار حديث رقم (4o)‏ ) وسسلمء کتاب الحدود ا 
السارق الشريف وغیره. حديث رقم (۱1۸۸). ) 

(۱) الحصول للرازی (۳/ ٠۲١‏ الأحكام للآمدي ۲۹٤/۲‏ الستصفی (۱۳۲/۲). روخ 
الناظر (۲/ .)۱٤۳‏ شرح ختصر الروضة .)٥٠١/۲(‏ شرح الكوكکب المنیر (۱۷۹/۳)ء شرح 
تنقيح الفصول ص۲۱۱. ) ) ) 

.)۱۲١ /۳( الحصول‎ )۲( 

9 )لر الاق المستصفي (7 ۳ الروضة (۲/ ۱٤۲‏ ۔ (١٤١‏ شرح ختصر الر 
.)٩ .۳/۲(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۱۸١‏ ) 


.)١١١ /۲( المستصفى‎ )4( 


الباب الأول القصل التاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريقة ٢.‏ 


طلقن كلهن لعموم ل ر ی 

ا أصحاب القول الثاني القائلين إن العبرة بخصوص ا خاي 
ا ا > إذ قال: 

«(وشبه المخالفين تلاٹ: 

الأولى: أنه لو لم يكن للسبب تأثير» والنظر إلى اللفظ خاصةء فينبغي أن 
يجوز إخراح السبب محكم التخصيص عن عموم:المسميات» كما لو م يرد على 
قلنا: لا حلاف ٤‏ آن كلامه بيان للواقعة کک الكلام في آنه بيان ها 
خاصة»ء أو ها ولغیرهاء واللفظ يعمه ویعم غیره. وتناوله له مقطوع به. وتناوله 
لغیرها ظاهرء فلا يجوز آن يسال عن شيء فیجیب عن غیره. نعم جوز آن ښجیب 
عنه وعن غیره» ویجوز أيضاً أن يجيب عن غيره با ينبه على محل السؤال» كا 
ل ل ايتا قضمضت؟» EE‏ عن القبلة. للخثعمية: 
E OT‏ 

الشبهة الثانية: انه لو إ يكن للسيب مدخل لا تقله الراويء إذ لا فائدة فيه 

قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل وار والقصص واتساع علم 
ر .( ١‏ إلى آن قا قال: الشبهة الغالعة: أنه لولا آن 3 فان الشعت :اا خر 


(1) روضة الناظر (۲/ Aer ٠٠٤۲‏ ) 
() رواه E‏ كتاب الصوم 
باب القبلة للصائم» حديث رقم )۲۳۸١(‏ والدارمي في سننهء كتاب الصوم باب الرخصة في 

القبلة للصائم رقم )1۷۲١(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد .)١١١ /٥(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الزبير برقم (۱۹۳) وابن ماجه کتاب 
المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع رقم )۲۹٠۹(‏ والدارمي في الستتنء كتاب المناسك. 
E a‏ 

اا 


۲۰۸ الباب الأول: الفصل الثاني: خصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريعة 


البيان إلى وقوع الواقعةء فإن الغرض إذا كان تمهيد قاعدة عامةء فلم أخرها إلى 
وقوع واقعة؟ 

قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخيره» والله تعالى أعلم بفائدته)... إلى أن قال: ‏ 
ثم نقول: يلزم هذه العلة اختصاص الرجم بماعز""» والظهار واللعان وقطع 
السرقة بالأشخاص الذين ورد فیهم» لأن الله تعالى 2 البيان إلى دق 
وقائعهم. وذلك خلاف الإجاع». ٠‏ 

وما استدلوا به إضافة إلى ما سبق: قومم: الأنه جرا واو ات یکون 
مطابقا للسؤال»". 

وأجاب عنه ابن قدامة بقوله: «وقوهم تجب المطابقة. قلنا: جب أن يكون 
E Ch‏ جر 
SE‏ ميته ٩‏ 


الترجيسح: ) 

ومن خلال ما سبق تين رجحان ما ذب إليه جهور آهل العلم من از 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ) ) ) 

قال الشوكاني: «وهذا المذهب - يعني مذهب ا هو الحتق الذي لا 
شك فيه» ولا شبهة» لأن التعبد للعباد إنغا هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو 
عام» ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب. ومن 
ادعی آنه يصلح لذلك فلیات بدلیل ٥‏ تقوم به الحجة. ولم يات أحد من القائلين 


(۱) تقدم تخر جه» انظر: e‏ 

.)١۳۳ ۱۳۲ /۲( المستصفی‎ )۲( 

() انظر: روضة الناظر (۲/ ١٤٠)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ .)٥٠١‏ 
)٤6(‏ تقدم تخرججه» انظر: ص‌۲۰۳. 

.)٠٤١ ٠٤٤ /۲( روضة الناظر‎ )( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۹ 


بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك. وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي 
قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه ل جاوز به محله» بل يقصر عليه» ولا جامع 
ن ها الى ورد قه دال عص ون ما ارات ازارد ای اباب 
خاضة منتى يكرت ذلك الذايل ينفلك الط شاملا غا ۰ 


(۱) إرشاد الفحول ص۱۸١.‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: خصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


المطلب الثالت 
جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث؟ 
الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على 
أقسام': 
لرل فاص به خد ولا يطلى غل الا غال جال للهك 
نساء للمؤنث» فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل من خارج من 
قياس أو غيره. 
الثاني: ما يعم الفريقين بوضعه»ء وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل. 
كالناس والإنس» والبشر» فيدخل فيه كل منهما بالإجاع. 
اقل ا معطا تافل وف ر كع اده لاان اك 
حو: من وماء فهذا یتناول الرجال والنساء مثل - الناس والبشر - قال تعالى: 
«وَت يسل ي الصلڪت ين د ڪر او أن وهو مين ايک 
يلون لَه ولا بظكمون تعبا ل 4. 
وقد أنكر البعض العموم في هذا السب ولا وجه لإنکاره» قال الشوكانی: 
ولا يخفاك آن دعوی اختصاص «من» بالذكور لا ينبغي أن ينسب إلى من يعرف 
ا بنبغي آن تنسب إلى من له آدنى فهم»". 


(1) انظر في تحرير محل النزاع في هذه المسالة: البحر الحيط .)۱۷١/۳(‏ الإحكام للآمدي 
»)۲۴١‏ المستصفى (۲/ ٤٤١)ء‏ الحصول للرازي (۲/ ١۳۸)ء‏ روضة الناظر (۸/۲٤۱)ء‏ 
شرح ختصر الروضة (۲/ ٩٠٥)ء‏ ختصر التحریر ص ۹٩٤۱ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۳١‏ 
اللختصر لابن اللحام ص ١٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۹۸ نهاية السول (۲/ )۳٠١‏ إرشاد 
لفحول ص١١١‏ مذكرة الشتقيطي ص١۲۷٠‏ امدخل إل مذحب الإمام لحد مي 4 

(۲) سورة النساءء آية .)١١١(‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص١١١.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: خصيص الكثاب العريز بالسنة البوية الشربعة ڪ ۲ 


الرابع: ما يستعمل بعلامة التانيث في المؤنث» وججذفها في المذكر وذلك 
ا ع السام نحو «مسلمين؛ الکو وامسلمات» للإناث فهدا القسم ھ الذي 
وقع فيه الخلاف بين العلماء» مع اتفاقهم آن خطاب الائات لا ل 
الذكورء 6ل الرازي: «واتفقوا على أن خطاب الاناٹ لا اول الدکور: 
واختلفوا في أن خطاب الذکور e‏ 

فقد اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول: إن هذا الخطاب خاص بالذكور ولا يتناول || الإناث وهو قول 


مور العلماء ". ) ۰ ٤‏ 
الحتابلة وب IT‏ بعض الاک “ وبعض الظاه e‏ 


وقد OT‏ ال ار رى اھ چا 


٠ .)۳۸۱/۲( الحصول‎ )1( 

(۲) انظر : التمهيد لأبي الخطاب (۲/ ۱ () اذ وافق الحمهور ی هذه المسالة وهو من النابلة فا 
ایخ ئی ي المصول 0۳۸١/0‏ رعو اخار اتراي امج 05/0 وهو اعبار 
الغزاليء البرهان )۳١۸/۱(‏ وهو اختيار الجويني الإحكام للآمدي (۲/ ۳۲۵) وهو اختیاره 
إحكام الفصول (۱/١٠۲)ء E «(1° N‏ الفنحول ص١١١‏ مذكرة 
ليطي ص۳۷۱ 

(۳) روضة ت التاظر »)۱٤۸/۲(‏ شرح ختصر الروضة (0۲۷/۴) الختصر اللحام E‏ 

ختصر التحریر ص۹٤۰۱‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۳۹). ) | 

ء)۲٣١‎ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ »)۳٣۰ /۲( انظر: فواتح الر موت (۲۷۳/۱)ء نهاية السول‎ )٤( 
) ak اراداخرل ی‎ 

)١(‏ شرح تنتيح الفصول للتقرافي ص۱۹۸. إحكام الفصول ياي  )‏ الحخصول لابن 
العربي صن ۷۵ تقريب الوصول لابن جزي ص۸٤۱‏ . ) 

() الإحكام للآمدي (۲/ ١۳۲)ء‏ إرشاد الفحول ص۲١١.‏ 


1۲ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


اولاً: قوله تعالى:لت للت وأَلْسَلِت وَأَلْمُومنرت وَلْمومتت ي 

ووجه الدلالة من الآية: أن الآية الكريية عطفت جمع الإناث على جمع 
الذكور» ولو كان جمع المذكر يتناول الإناث مع الذكور لما حسن هذا العطف 
E E DE‏ 
الإناتث" 

انيا :ان للذكور علامة يتميزون بها من الإناث. كما أن للمؤمنين علامة 
ووا می ای فلما كان المؤمن لا يدخل تحت اسم الكافرء ولا 
الكافر تحت اسم المؤمن» كذلك لا جوز أن تتناول لفظة واا 
لأن الواو في ذلك علامة للذكورء والنون في - افعلن علامة للإناث " 

الثا: أن جمع المذكر تكرير لمفرده فكلمة «مسلمون» تكرير اد ومسلم 
ومسلم» sS‏ ونحوها. والآحاد من جمع الذكور لا تشمل 
المؤنث اتفاقا فيقال للذكر «مؤمن» وللمؤنث «مؤمنة» وهكذا فإذا قيل «مۇمن» 
انصرف هذا اللفظ إلى الذكر فقط دون الأنشى فوجب كذلك ألا تدخل الإناث 
في جمع الذكور لأن الجمع إغا تناول من يصح تناول آحاده وأفراده له“ .. 


.)٠( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
الإكام للدي‎ )1٤4/۲( الستصفى‎ ۲١١/1 نهاية السول (۲/ 1°(« احكام الفصول‎ )( 
. -قاثلاً : وقوله تعالى:‎ E a ا ١ء مذكرة‎ 


ول مميت يصو من سرهم وول مومت عضن من برهي (الآان: 


«f‏ ۱) من سورة a‏ تعالی: «لعْيّب ا لله المفقين 


والْمَوْمَّبِ والشر رت مّركت ویتوب اله عل الْمميين والْموَمِتَت (سورة 
الأحزاب آية: ۷۳) آ.ه. 

(۳) الحصول للرازي (۲/ ۳۸۱)» شرح تنقيح الفصول ص۱۹۹ إتحاف الأنام ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ الحصول (۲/ ١۳۸)ء‏ الأحكام للآمدي (۳۲۹/۲)ء فواتح الرحموت (۱/ »)۲۷٤‏ شرح الكوكب 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشرية ن 


واستدل أصحاب القول الثاني القائلون إن الخطاب يتناول الذكور 

والإناث با يلي: 
أولا: آن ا من عادتهم ومالوفهم انه إذا e‏ الذكور » الإناث 

غلبوا جانب الذكور على جانب الإناث حتى ولو كان الذكر واحداء فیقال 
للساء إذا قتحضن: : «ادخلن» فإذا کان معهن رجل قيل: «ادخلوا). ٠‏ 
قال تعالى: # فلت يطو بنا ييا چ وهو خطاب لادم وحواء 
o‏ ا a.‏ 

ثانياً: إن أكثر أوامر الشرع e‏ وات الله تما في القرآن بصيغة جع 
المذكر نحو وهدّی فَ4 و الإجاع قائم على أن النساء يدخلن فيه مثل 
الرجال وأن الغطاب يتناو هن» وإفرادهن ا خاص ھن اشا وتبيينا نحو: 
اللسلمات والمؤمنات والاتثى لا ينع اللفظ الصالح 2 هن بل يکون ذلك 
من باب عطف الخاص... ٠.‏ 

قال ابن ا الاستدلال بالدلیلین السابقين -: «ولنا انه متی 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير ولذلك لو ال ججحضرته من الرجال 
والنساء قوموا واقعدوا تناول جيعهم» ول فال مرا زین واوا و یدن 


المنیر (۲۳۸/۳)» شرح مختصر الروضة (۲/ .)٥٠١‏ 

.)۳۸( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (۲/ »)۱٤۹‏ شرح ختصر الروضة (۲/ »)٥١١‏ نهاية اوا الإحكام 
للآمدي (۲/ ۳۲۷)» إحكام الفصول (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) سورة البقرة» آية .)١(‏ 

.)٥١١ /۲( شرح مختصر الروضة‎ »)۱٤۹ /۲( روضة الناظر‎ )٤( 


1٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


عد تطویلا ولك و ا ا اطا TE‏ وکان ذلك 
ا لادم وزوجته والشیطان. وآکثر خطاب الله ا ) 
کقوله تعا: اا الت اموا 4 وویوجادی الین سرا عل 
ایی و دی إل 9 4 روشرف ۇتپ 
دور المحْسزي 4" والنساء يدخلن في جلته وذكره هن بلفظ مفرد 
واا ا ينع دخوهن في اللفظ العام الصالح هن»". 
وقد اعترض على هذين الاستدلالين من قبل الجمهور با يلي: 
لا نسلم أن تناول الصيغ المذكورة للنساء في الوجوه التى ذكرقوها باصل 
الوضع» بل بقرائن لشرف الذكورية ويسمى التغليب» وهو آنه إذا اجتمع المذكر 
والمؤنث» غلب المذكر في الخطاب لشرف الذكوريةء كما غلب القمر على 
الشمس في قولمم: القمرانء لشرف الذكورية وخفتها“. ٠‏ 
كما اعترض عليه بأن النساء وإن شاركن الرجال في أحكام كثيرة ثابتة 
جخطاب التذكيرء فإنهن يفارقن الرجال في أحكام كثيرة ثبتت بخطاب التذكير 


(1) سورة البقرة آية (۳۸). 

(۲) سورة البقرة» آية .)٠۷۸(‏ 

(۳) سورة الزمرء آية .)٥۳(‏ 

.)۲( سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(0) سورة ا آية (4۷). 

.)۳٤١( سورة الح آية‎ )١( 

(۷) روضة الناظر .)٠٠١_۳٤۹/۲(‏ 

(۸) انظر: الحصول (۲/ ۲ المستصفی (۲/ »)۱٤٤‏ الإحكام للآمدې (۲/ ۳۲۸)ء إحكام 
الفصول )۲٠١١/١۱(‏ نهایه السول (۲/ ۲١۳)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ ١۲٥)ء‏ إرشاد الفحول 
ص۱۱۲ . 


الباب الأول: القصل الثاني: خصيص الكثاب العزيز بالسنة التبوية الشريفة 


ودلك نحو: أحكام الجهاد والحمعة وغرهها : 

تعلیق العلامة ت الشوكاني ا اال ت اتاب ب القول الثاني 

عل آنه ادا چ المذكر ا ل 0 و هدا ورد د قول تعالٰی: 
لتا آهيطوا ينا عا في خطاب آدم وحواء وابلیس. 

) وحجاب عن هدا: بانه ۾ يكن ذلك باصل الوضع» ولا مقتضى اللغةء بل 
ا راف ال من ال اه مه ا ورذهاا ر و ول اک اج 
من آهل اللفة ولا فن غلم العرنة أن صخة الذكون عند إطلاتها مرضرحة 
لتناول الحميع. وهذا ظاهر E E‏ ۰ يات E‏ 


الارجيسح: ) 
وما سبق يتبين رجحان مذهب الجمهور وهو عدم تناول خطاب جع المذكر _ 
السام للإناث» وذلك لقوة أدلتهمء A‏ 


(۱) انظر: فواتح لرحوت (۱/ ۲۷۰ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۳۷). 

ON) 

9D‏ الل ص 

() ادا قال ف «المحصول» (۳۸/۲): «واختلفوا: ی أن خحطاب الذكور هل يتناول الأناث؟ 
a‏ ل آ.ه. 

)٥(‏ إذ قال في «المستصفى» (۲/ :)٠٤ ٤‏ «فأما المؤمنون والمسلمون وصيغ جمع الذكورء اختلفوا فيه 
فقال قوم: تدخل النساء تحته» لأن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلبت العرب الذكور» واختار 


: القاضى نهن لا يدخحلن» وهو الأظهر» أه. 


۲۱٦‏ الباب الأول: القصل الثاني: خصيص الكذاب العزيز بالسنة البوية الشريفة 


والآمدي' وغيرهم» ومن المتأخرين الشوكانى ° 

وهذا الخلاف - عند التحقيق - يرجع إلى اللفظء إذ الجميع متفقون على ٠‏ 
دخحول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص» إلا أن 
البعض جعل دخوهن مستفادا من لغة العرب لكونها تغلْب المذكر على المؤنث 
في الخطاب والبعض الآخر جعل دخوهن مستفادا من عرف الشارع ومن الأدلة ‏ 
الدالة على استواء الفريقين في الأحكاء". 


(1) إذ قال: في «الإْحکام» (۲/ :)۳٠١‏ «..كالمسلمين والمؤمنين» هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه 
أو لا؟ فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه وذهبت الحنابلة 
وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته» أ.ه. 

() إذ قال في «إشاد الفحول» ص١١١‏ ی ای ررم او ر 
طريقة التغليب عند قيام المقتضي لذلك لاختصاص الصيغة لغة...٠أه.‏ . 

(۳) معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة ص٤١٤‏ - ٤٠١‏ وانظر حاشية e‏ 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي على «تقریب الوصول» ص۸٤٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكئاب العزَير بالسنة النبوية الشربفة 


المطلب الرابح 
دخول العبيد في خطاب الناس والمؤمنين 
اتفق العلماء على أن ا لخطاب بمثل: «يا أيها الناس» ونحوها يعم العبيد لغة» 
واختلفوا في تناول هذا الخطاب العبيد والإماء من الناحية الشرعية: 
فمذهب جمهور آهل العلم ومنهم: الأئمة الأربعة أن الخطاب مثل: «يا أيها 
الذين آمنواةء و#يا أيها الناس» يعم العبيد والإماء شرعا". 
وخالف الجمهورً في ذلك بعض المالكية ٠‏ ولا واا ا 
يدخلون في حطاب الناس إلا بدليل. 
وذهب آبو الرازي من الحنفية إلى ا و ى E‏ تة 
حقوق الله تعالى دون المثبتة حقوق الاس 
وحجة ان الخطاب إذا كان بلفظ: «يا اھا انين آ واي يها 


الناس والمؤمنين حقيقة» فو جب دخوله ٤‏ الخطاب کالحر» ولأنه ا 


(1) إتحاف الأنام ص۹٩ E‏ : شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲٤۳‏ وقال في «نشر ابره ۱۸/۱ 
«والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى ونحوهاء أه. ) 

(۲) انظر: المستصفى (۲/٤٤١)ء‏ الإحكام للآمدي »)۳۳١/۲(‏ روضة الناظر »)۱٤۷/۲(‏ شرح 
ختصر الروضة (۲/ ٤٠١)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٤۷١‏ المختصر لابن اللحام 
ص٦۳١‏ ختصر التحریر ص۹٤1ء‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ »)۲٤١‏ الحصول لابن العربي 
ص۷1 تقریب الوصول ص۸٤۱ء‏ شرح تنقیح الفصول ص۱۹۱ نشر البنود (١/۸١۲)ء‏ 
إرشاد الفحول ص١١١ء‏ مذكرة الشنقيطي ص٥۷".‏ 

(۳) تقريب الوصول ص۸٤٠‏ نشر البنود »)۲٠۸/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية e‏ 

() القواعد والفوائد الأصولية ص٤۰۱۷‏ شرح تنقیح الفصول ص٩٦۹٠‏ . 

_ ء۱١1١ المختصر لابن اللحام ص‎ »)۳۳١ /۲( فواتح الر موت (۲۷۹/۱)» الإحكام للآمدي‎ )٥( 
.)۲۱۸/١( إرشاد الفحول ص‌۱۱۲» نشر البنود‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا لخطاب الخاص فوجب آن يدخل في الخطاب العاء. 

قال ابن قدامة: «وما ورد من خطاب ا ا 2 والمؤمنين دحل فيه 
الد فن هلا ف و الط و رج عن ع الال ل رج 
رع العجرم ب قالريض راما واحانض 

وقال الآمدي: «والمختار إنما هو الدخول» وذلك لأن ا لخطاب إذا کان رافظ 
الناس أو المؤمنينء فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين» والعبيد من 
الناس والمؤمنين حقيقة؛ فكان داخلا في عمومات الخطاب بوضعه لغة إلا أن 
یدل دلیل على إحراجه مئه" 

وأما أصحاب القول الثاني القائلون بعدم دحوم فمن حججه.: 

اولاً: آنه ثبت بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى سیده فلو 
خوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد لزم التناقض ٠‏ ا 

وآخات الآمدي بقوله: «لا نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه في 
جميع الأوقات» حتی فی وقت تضایق وقت العبادة المآمور بهاء بل في غبره 
وعلى هذا فلا تناقض». 

ا الإجاع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب لاء بالحهاد 


() الإحكام للآمدي (۲/ )۳۳١‏ المستصفى (۲/ ١٤١)ء‏ روضة الناظر )۱٤۸/۲(‏ شرح ختصر 
الروضة (۲/ ٤۱٥)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲٤۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص١۱۹ء‏ المدخل 
إلى مذهب ا ا ااا ا ا ا 
البنود (۲۱۸/۱). 

.)١٤۸ ١٤۷ /۲( روضة الناظر‎ )۲( 

.)۳۳۱٣/۲( الإحکام‎ )۳( 

٠‏ (6) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


الباب الأول: القصل الناني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۹ 


والحج والعمرة والجمعةء ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه لكان 
خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدلا . 
وأجيب عليه ما يلي: 
إن ذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغةء بل 
AE a EE‏ 
القول بالتخصيص أولى من القول برفع العموم لخة مع تحققه» وصار كما ني 
E‏ ا الواردة بالصوم والصلاة 
ا 

وام بو بكر الرازي الطتفي فاستدل على ما ذهب إليه من التنصيل بين 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ما يلي: 

إن العبد لا يلك فعل شيء من ا 
ذلك فلم يدخل في الخطاب بها لأنه لا يلك فعل ما خوطب به. 

ااب اللي روفن 02 بان الات بارج راا 
N EE‏ 

راجیب عله غا بل 

إن العبد لا ملك التصرف في حقوق الآدميين لدليل دل على ذلك وهذا لا 
نع من دخوله في الخطاب بها وبغیرهاء ثم محص بدلیل کالعموم من صیخته 
e ON‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 
(٠‏ ) إتحاف الأنام ص١١٠٠.‏ 


() المصدر السابق. 


الباب الأول: الفصل الثاتي: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وما سبق يظهر بوضوح رجحان مذهب الجمهور من أن العبد يدخل في 
ا لخطاب العام. 

قال الغزالي: «وقال قوم لا يدخل تحته» لأنه u‏ للآدمي بتمليك الله 
تعالی» فلا یتناوله إلا خطاب خاص به. ٤‏ 

وهذا هوس لأنه لم يخرج عن معظم التكاليف» وخروجه عن بعضها 
كخروج المريض ۰ ۰ وذلك لا يوجب رفع العموم. فلا جوز 
إخراجه إلا بدليل خاص»'. 

وقال الشوكاني: «ولم يات القائلون جخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل 
يدل على ما ذهبوا إليه» فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب 
بعض الأمور الشرعية عليهم» لا يصلح للاستدلال به على حل النزاع» لأن عدم 
وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك» فكان كا لخصص لعموم 
الصيغة الشاملة هم». 
ثمرة الخلاف 2 هذه المسألة: ‏ 

ا الال اخحتلاف الفقهاء » في کثير من الفروع 
الفقهيةت رد کشرا منها: ابن اللحام في کتابه القيم «القواعد والفوائد الأصولية 
وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» وذكر أكثر من ثلاثين فرعا - ا 

وقال صاحب «نشر البنود على مراقي اليعوة" : «وينتهي على الاق 


(٤٤ ۷ المستصفى‎ )1( 

() إرشاد الفحول ص۳١١.‏ 

(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٤۱۷ .٠۹۲-‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن الحاج بن الإمام حنض بن أحمد العلوي» أصولي ومحدث وفقيه مالكي» أخذ 
عن المختار بن بونه وعبد الله اليعقوبي» له «مراقي السعودا وشرحه «نشر البنودا و«طلعة 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۲۱ 


يعني في هذه المسألة - صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم 
حيث يقع النزاع فيها بين العلماء ا ۸ ا 
وكذلك إقراره فيما يتعلق ببدنه». 


الأنزانة ي المح رخفن الا ى عت انيا E‏ انظر: الأعلام 
للزركلي /٤(‏ ١٠)ء‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص۳۷. 
(۱) نشر البنود (۲۱۸/۱). 


۲۲ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة التبوية الشريفة 


المطلب الجامس 
ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال 


هذه القاعدة اشتهرت عن الإمام الشافعي” _ رحه الله - ومعتاها: أن تراك 
الشارع طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ‏ 
فهذه المسالة التى ترك الشارع فيها الاستفسار للسائل عن حاله يعم حكمها ذلك 
ل ر ق ا E‏ 
تشريعا عام ولیس بخاص . 

ومثاله: أن غيلان بن سلمة الثقفي" أسلم وتحته عشر نسوة فقال له الي 
ي «أمسك أربعا وفارق سائرهن»» ولم يساله #5 عن كيفية ورود عقده 
عليهن» في الحمع والترتيب» فكان إطلاقه دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك 
الد ا غل ا 


(۱) انظر: ال (۲/ ١۳۸)ء‏ المستصفی (۲/ ١١۱)ء‏ التمهيد للأسنوي ص۳۳۷ نهاية السول 
(۲/ ۳۷ العقد المنظوم (۲/٦۷)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ١1۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير 
9D‏ ا لواد الا لض >١‏ ري الل د لا( 
الملسودة )۲٠٤ /١(‏ وقال: فوا ار کلام أو كاك اص اعا إرشاد الفحول . 
ص۰۱۱۱ نشر البنود (۱/ )۲۱۲١‏ نثر الورود (۱/ .)٠١۷‏ ا 

(۲) نثر الورود )٠٠۷ /١(‏ وانظر: المراجع السابقة. 

EN ANE O E‏ وق و 
ولم یهاجر وکان أحد وجوه ثقیف ومقدمیهم وهو تمن وفد إل کسری» کان شاعرا ناء تول 
ي آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - انظر الاستيعاب ص41:٠‏ ) 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند حديث رقم )٤٥۹٥(‏ والترمذي» کتابت النكاح. باب ما جاء في 
الرجل بعل وعد عر رة ی ر 00 ران ماج کاب الکام پاب ازجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث رقم )۱۹١١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (AAT)‏ 

)٥(‏ الحصول (۲/ ۳۸۷)ء شرح الکوكب المنیر (۳/ ١1۷)ء‏ إرشاد الفحول ص١١١‏ نثر الورود 
)0۸/1(. ) 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخحصيص الكثاب العزير بالسنة النبوية الشريفة 


وذ اعترض على هذه القاعدة: 

قال الرازي: «وهذا فيه نظرء لاحتمال أنه ية عرف خصوص الال - 
فاجاب بناءٌ على معرفته» و يستفصل». 

وقال الغزالي: «قلنا: من آين تحقق ذلك» ولعله عليه السلام عرف 
خصوص الال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل. فهذا تقرير عموم 
) بار ارو 

وقد أجاب عن ذلك الشوكاني بقوله: «ومجاب عنه: 0 هذا الاحتمال إ إغا 
e E‏ 

E E وقد‎ 

ا ا ربع منهن» 
أي أربع ويفارق الباقي. 

أما إذا عقد عليهن في اسان el o‏ 
ما عداهن؛ وذلك لأن العقود الأولى صادفت علا قابلاً للعقد فكانت صحيحة 
على أساس أن الشارع الحكيم E‏ ربع نسوة. آنا ماعداها فلم 
يصادف محلا قابلا للعقد فکان باطلا. ۰ 

وهذا التفصيل من الإمام أبي حنيفة ميني على أن ترك الاستفصال مع قيام 
الال ل نا ار الوك ا ا ن یکون الرسول ل قد 
ترك الاستفصال لعلمه بحال غيلان - رضي الله عنه_ 0 
وقد أجاب عن هذا القراني - حيث قال _: 


(۱) المحصول (۲/ ۳۸۷). 

.)١١١/۲( المستصفی‎ )۲( 

) (۳) ارشاد ا 

)٤( ۰‏ نهاية السول »)۳١۹/۲(‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۷٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


¢ 
¢ 
PFA 


رفن قرل: انك الكفار كلها باطلة ولفا الأساذم بصجحها وإذا كانت 
باطلة فلا يتقرر أربع دؤن من عذاهن لكون من عداهن يبطل عقده» والحديث ۾ 
يفصل» مع أنها تأسيس قاعدة وابتداء حكم» وشأن الشرع في مثل هذا رفع 
البيان إلى أقصى غاياتهء فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيارء وإلا لا 
أطلق صاحب الشرع القول فيهاء وكما لو قال صاحب الشرع: أعتقوا رقبة في 
الكفارة ولم يفصل» استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء 
والسوداء من جهة عدم التفصيل لا لأن اللفظ عام» بل هو مطلق» غير أن عدم 
التفصيل يقوم مقام التعميم» فهذا تلخيص هذا الموضوع عندي؛ 

وقد ظن بعض العلماء أن هذه القاعدة تتعارض ما روي عن الامام 
الشافعي - نفسه - أنه قال: 

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 
الاستدلال". 

وظن بعضهم آنه مشکل» e‏ إنهما قولان للشافمي وقد ج 
القراني بين القولين» إذ قال: 

«والذي يظهر لي آن ذلك لیس باختلاف» بل هھنا تحرير وهو ا 
العلماء حكاية الحال أو واقعة العين إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها 
الاستدلال: أنه الاحتمال المساوي أو التقارب» وأما الاحتمال المرجوح فلا يمكن 
آن یکون مسقطا للاستدلال» فإنه لا یکاد يوجد نص لا احتمال فيه» ولا واقعة 
لا احتمال فيهاء ولكن تلك الاحتمالات مرجوحة والعمدة على الظواهرء بل 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص۱۸۸. 

() انظر: فواتح الر هوت (۲۸۹/۱) التمهيد للأسنوي ص۳۳۸٠‏ نهاية السول (۲/ ١۳۷)ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۳٠ء‏ شرح الکوكب المنیر (۲/ ۱۷۲)ء شرح تنقيح الفصول ) 
ص۱۸۷ نشر البنود (۱/ »)۲۱۰١‏ نثر الورود (۱/ .)۲١۹‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المقصود الاحتمال المساوي» لأن به بحصل الإحمال والظاهر لا إجمال فيه. 

وإذا تقرر هذا فأقول: الاحتمال الملساوي إما أن يكون في دليل الحكم آو في 
حل الحكم» فإن كان في دليل الحكم حصل الإجال في الدليل فيسقط به 
الاستدلال... إلى أن قال: وتارة يكون الاحتمال المساوي في محل الحكي 
والدليل لا إمال فيه كقصة غيلان» فإن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أمسك 
اربعاً“. ظاهر في الإذن في الأربع غير معينات» والإجال إنغا هو في عقود 

النسوة التي هي محل الحكم» فيصح الاستدلال على التعميم فله أن يختار 

تقدمت العقود أو تأخرت» امعت أو افق 

وقال ي «مراقي المد 

ونزلن ترك الاستفصال ٠‏ منزلة العموم في الأقوال 

قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال 

قال الشارح في «نشر البنود» في شرحه للبيت الثاني: 

«هذا تفسير للمراد من عبارة الشافعي» وهي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجال وسقط بها الاستدلال فلا تعارض بينهما وبين 
قوله: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال الذي نظمنا في البيت قبل هذاء لأن الأولى محمولة على الوقائع التي فيها 
قول من الني ية فتعم جيع الاحتمالات. والثانية حمولة على الوقائع التي ليس 
فيها إلا جرد فعله ية فلا تعم جيع الاحتمالات» بل هي من الجملء فإن الفعل 
لا عموم له... الخ»“. ) 


(۱) تقدم تخرججه» انظر: صض۲۲۲. 
(۲) شرح تنقيح الفصول ص۸۷٠.‏ 
) نشر البنود (۱/ .)۲۱١ ۲۱٤‏ 
)٠١- ۲10/1) (4)‏ وقد وصف العلامة الشنقيطي كلام صاحب المراقي وشارحها في هذه 


1 الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المسألة يانه آوضح من کلام القراي المتقدم» حيث قال في «نثر الورود» (0۹/۱): فين الناظم 
آنه لا تعارض بين الحكايتين لأن المسالة الأولى حمولة على الوقائع... إلى أن قال: هذا ما قرره 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الرابع 
و ی 


وفيه حمسة مطالب: 

المطلب الأول: في جواز التخصيص. 

المطلب الثاني: في الاستدلال بالعام قا الح عن الخضضص: مقار 
البحث عن المخصص عند القائلين بوجوبه. 

الطلب الالت: الغاية التي ينتهي تخصیص العموم إليها. 

الطلب الرابع: في تعارض العام والحاص 

المطلب الخامس: في المخصص. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


چ 
چ 
چ 


المطلب الأول 
في جواز التخصيص 

اتفق أهل العلم سلفا وخلفاء على أن التخصيص للعمومات جائز 
El‏ ولم بخالف في ذلك أحد ممن يعتد به" . ) 

قال الغزالي: «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه 
بالدلیز »". 

وقال الآمدي:«اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال 
كان من الأخبار والأمر وغيره» خلافاً لشذوذ لا يؤبه هم في تخصيصه ال . 

وقد آغاظ الشوكاني على من منع التخصيص في الأخبار بدعوى استلزام: 
الكذب» فقال: ) ا | 

«وقد استدل من لا یعتد به با لا یعتد به» فقال: إن التخصيص يستلزم 
الكذب» كما قال من قال بنفي امجاز إنه ينفی فيصدق نفيه. 

ورد ذلك بأن صدق النفي إغا يكون بقيد العموم» وصدق الإثبات بقيد 
ا لخصوص» فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. | 

وما من أنه يلزم البداء“ مردود» بان ذلك إنغا ا العموم 
الشامل ا لا خصصء» لكنه م يرد ابتداء وإغا أريد الباقي بعد التخصيصء» وقد قد 


(۱) آي في الأوامر أو النواهي أو الأخبار. 

() انظر: المستصفى (۲/ ۲ الوحکام للآمدې (۲/ .)۳٤١‏ نهاية السول (۲/ )۳۸١‏ روضة 
الناظر (۲/ »)٠١۹‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ١١٥)ء‏ الختصر لابن اللحام ص۳۸٠ء‏ ختصر 
التحریر ص ۲٤٥۱ء‏ شرح الکوکب المنیر (۲۹۹/۳)ء فواتح الر موت »)۳١۱/۱(‏ )» شرح تقح 
الفصول ص۲٠۲‏ إرشاد الفحول ص١١٠.‏ 

.)٠١١ /۲( المستصفی‎ )۳( 

(é0 /۲( الإحکام‎ )٤( 

() تقدم تعريف البداء» في مسألة: الفرق بين البداء والنسخ» انظر: ص٩۸.‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة کک 


بعض التاخرين حلاف من خالف في جواز التخصيص» ممن لا يعتد به بالأخبار 
لا بغبرها من الإنشاءات. ومن جلة من قيده بذلك الآمدي. 

وعلى كل حال» فهو قول باطل» ومذهب عن حلية التحقيق والحق 
عاطل». ) 

وبالرجوع إلى ما ذكره الأمدي في سياق رده على سن مع اتخصیس ل 
الأخبار نجده يقول ما يلي: 

«فإن قيل: e N‏ 
خالفة المخر للخر» وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر. ‏ 

قلنا: لا نسلم لزوم الكذب» ولا وهم الكذب بتقدير إرادة جهة امجازء 
وقيام الدليل على ذلك» وإلا كان القائل إذا قال: «رأيت أسدا» وأراد به الإنسان 
ان یکون کاذباء إذا تبينا أنه ل يرد الأسد الحقيقي» OE‏ 
هذاء فلا نسلم امتناع نسخ ا 

وقد استدل أهل العلم على جواز التخصص: الشرع والعقول آما الشرع»› 
a‏ 

قوله تعای: اله حَللق ڪل سىء 4 وقوله تعال: # وهو عل کل شى 


“o | در‎ ٤ 


 هناحبس کل شیء» عام» لکنه خص بذاته تعالی» لأنه‎ Ra 


(۱) إرشاد الفحول ص١١١.‏ 
(۲) الإحکام .)۳٤۹/۲(‏ 
(۳) سورة الزمرء آية .)٦۲(‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية .)٠١١(‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ا لداته» مع کونه شع . 
قوله تعالی: ما ر من ىء أت عه إلا عله امیر ي”. 
وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها و 
قوله تعالى: ووت من ڪل شنَو4“ مع أن تلك المرأة ۾ تؤت كل 
شيء» لان ما كان في يد سليمان ‏ عليه السلام - شي ولم یکن في يدها“ . 
وغير ذلك من النصوص الكشثرة التي وقع فيها التخصيص”. 
أما استدلال العلماء على جواز التخصيص من المعقول فهو: 
إنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي 
هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق امجازء والتجوز غير متنع في ذاته» وههذا 
من اللغوي أن يقول: «(جاءنی کل آهل البلد» وإن تلف عنه بعضهم» والأصل 
الا )¥( 


(1) مباحث التخصيص ص١٤.‏ 

(۲) سورة الذاريات» آية .)٤۲(‏ 

() الإحکام للآمدي» (۲/ .)٤٤١‏ 

. .)۲۳( سورة النمل» آية‎ )٤( 

() الإحکام للآمدي .)۳٤٤/۲(‏ . 

() راجع هذه الأدلة والتفصيل فيها في: الحصول (۳/ )١١‏ المستصفى (۲/ ٠١١‏ - ۳( الإحکام 
للاآمدي (۲/ »)۳٤۷ - ۳٤۹‏ روضة الناظر (۲/ »)٠١۹‏ شرح ختصر الروضة (۲/ »)٥١١‏ شرح 
تنقیح الفصول ص۰۲۰۲ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۲۷١‏ وغيرها. ) 

(۷) الإحکام للآمدي .)۳٤٤/۲(‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة کڪ 


المطلب الثاني 
في الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص ‏ 
ومقدار البحت عند القائلين و 

أولاً: الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص: 

ذهب كثير من الأصوليین ال نع السمل يالام قل البحث عن الخصص 
وقد نکر بعضهم آن یوجد خالف فی هذا" . 

قال الغزالي: «لا حلاف في آنه لا جوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل 
البحث عن الأدلة العشرة التي أوردناها في الملخصصات»"" 

وقال ابن الحاجب”": «ويتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 
ET‏ 

وقد استدل حمهور العلماء اا و 

آولا: إن كون العموم حجة مشروط بانتفاء اللخصص» وهذا الشرط إا 
يعرف تحققه بعد البحث عن المخصص وعدم الظفر به» آما قبل البحث فلم يكن 
الشرط قد ظهر بعد» فلا يكون العموم حيار حجة ودليلا لأن الدليل إنغا يتم 
ويوجب العمل إذا انتفى المعارض» فيجب الاطلاع على الانتفاء حتى يعمل 
بالدليلء والاطلاع على انتفاء اللخصص لا يتحقق إلا بعد الببحث عنه وعدم 


() انظر: المستصفی (۲/ ۱۷۹)» ختصر المنتهی لابن الحاجب (۲/ ۱۹۸)ء البرهان .)٤١۹/۱(‏ 

) .)١۷١/۲( المستصفی‎ )۲( 

)٣(‏ هو آبو عمرو عثمان بن عمر بن آبي بکر بن يونس ابن الحاجب» فقيه أصولي نحوي» أخذ عن 
الشاطي والغزنوي ويهاء الدين ابن عساكرء له «متتهى النول والأمل قي علمي الأصول 
والجدل» و«جامع الأمهات» في الفقه» و«الأمالي» في النحوء ولدسنة ٥۷٠‏ هوتوفي 

) .)۲٠١ /۲۳( ه. انظر: سیر آعلام النبلاء‎ 1٤٦ بالإسكندرية سنة‎ ٠ 

.)١١۸ /۲( ختصر المنتهی‎ )٤( 


YY‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وجوده» ولا اطلاع قبل البحث فلا عمل إذا. 

تا إن بتقدير قيام المخصص - لا يكون العموم حجة في صورة 
التخصيص - فقبل البحث عن وجود الملخصص جوز آن یکون ا 
اين 
ا رن ا ایوا ا 

وما ذهب إليه بعض الأصوليين - من حكاية الإجماع على المنع من العمل 
بالعام قبل البحث عن المخصص _ آمر غير مُسلّم» وذلك لأن الصيرفي" ذهب 
إلى جواز العمل بالعام قبل البحث عن اللخصص وهو ما ذهب إليه كثير من 
الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه وأبو يعلى وابن قدامة والطوفي وابن عقيل من 
الحتابلة“. 

قال الرازي في «امحصول»": «وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ابتداء ما ۾ 
تظهر دلالة خصصةا. 


قال الدكتور عمر عبد العزيز": «وبالرغم من نقل الإجاع» فإن الصيرفي 


(۱) مباحث التخصيص ص۳۲٠‏ وانظر: المستصفى .)۱۷٦/۲(‏ 

) الحصول للرازي (۳/ ۲۳). ) 

Sian ADS 
الناس بالأصول بعد الشافعي. من مؤلفاته «شرح الرسالة للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام‎ 
ء)۱۸١‎ /۳( على أصول الأحكام» و«الإجاع» توفي سنة ١١٣ه. انظر: طبقات الشافعية الکبرى‎ 
| ) .)۴۲٠ /۲( شذرات الذهب‎ 

() انظر: فواتح الرحموت (١/١۲۷)ء‏ نهاية السول (۲/٤٠٠)ء‏ روضة الناظر (۲/ »)۱١۷‏ شرح 
ختصر الروضة (۲/ »)٥٤١‏ المسودة .)۲۷١ /١(‏ 

` ) .)۲۱ /۳( )٥( 

)١(‏ هو الدكتور عمر عبد العزيز الشيلخاني من بلاد الرافدين» أقام في المملكة العربية السعودية 
ودرّس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وتخرج على يديه عشرات الباحثين في قسم أصول 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


يخالفه» لأنه ذهب إلى آنه يتمسك بالعام ابتداء ما لم يظهر مخصص. وخالفة 
الصيرفي تقدح في حكاية الإجاع لان الصيرفي من أهل الإجاع» وهذا الإجاع 
الذي نقلوه» إما أن یکون قد انعقد قبله أو في عصره أو بعده» وانعقاده في آي 
عصر من هذه العصور الثلائة منوع»'. | 
وقال - في موضع آخر -"": «وما دام الصيرفي لزمه القول بوجوب العمل 

قبل البحث بناء على قوله بوجوب الاعتقاد فإنه یکون الفا للإجماع» ولا يتم 
الإجماع مع خالفته. 

وبهذا يتبين أن حكاية الإجماع ضرب من اسا ان المسألة خلافيةء وعا 
یدل على ا بعض الأ ا ال 

واستدل الصيرفي ومن معه بادلة منها: 

آولاً: تک و و د ات 
الخصص. ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة التوقف في العمل بالعام لأجل 
البحث عن املخصص. كما لي ينقل عن أحدٍ منهم أنه أنكر على أحد عدم 
ا ا 

ثانياً: إن عدم جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص» يستلزم عدم 
جواز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرف اللفظ من الحقيقة إلى امجازء لأن 


الفقه» واٹری ابجامعة بعلمه ومعلوماته وکنت من درس عابه مباحث في أصول الفقه في مسجد ) 
الجامعة الإسلامية ثم انتقل إلى التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وهو من کبار الباحثين 
a CS oy,‏ 

.٠۱۲۸ص مباحث التخصيیص‎ )١( 

وذلك قي معرض رده على الين تاولا موقف الصيني جا لا غا الإجاع الذي حكوه.. 
(۳) مباحث التخصیص ص۱۲۹٠‏ . ٤‏ 
اااي و ي ا ا فواتح الر موت (۱/ .)۲١۷‏ 


٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المعنى الذي من أجله يتوقف عن العمل بالعام قبل البحث» وهو الاجتناب عما 
بجتمل من الخطاً موجود أيضا في التمسك بالحقيقة قبل البحث عن الصارف» 
فهما يشتر يشتركان في علة المنع من العملء ا 
بلا مرجح. وطلب انجاز في إجراء اللفظ على حقيقته منتفو اتفاقاء لأنهم 
يحملون الألفاظ على ظراهرها في أول سماعها من غير بمحث» وإذا كان التوقف 
في الحقيقة باطلا يبطل التوقف في العام أيضاء لأنه مثله» فيثبت المطلوب وهو 
جواز التمسك بالعام قبل البحث. 

ثالغاً: افاسجی راا رنب فی بن لخن فيکفي 
في إثبات د ظن ا لحك . 

قد شنع الجويني" على الصيرني فيما ذهب إليه من تجويز العمل بالعام 

قبل البحث عن المخصص,» إذ قال بعبارة قاسية: «وهذا غير معدود عندنا من 
مباحث العقلاء وإغا هو قول صدر عن غباوة» واستمرار فی عناد» 

ونما يحسن أن يثبت في هذا المقام» ما ذكره الأستاذ: محمد إبراهيم 
الحفناوي حبث قال - في نهاية جحثه فمذه المسألة: «(هذا وبعد ذكر و 
العلماء في هذه المسألة الدقيقة آقول: 


(۱) امحصول (۳/ ۲۱ - ۲۲( نهاية السول (۲/ ١٠٤)ء‏ روضة الناظر (۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) المحصول (۳/ ۲۲). | 

() هو أبو المعالي عبد الملك بن محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الحويني الشافعيء ا ملقب 
بإمام الحرمين أصولي فقيه لغوي» أخذ عن أبيه وآبي حسان المزكي ومنصور بن رامش» وعنه 
الفراوي وزاهر الشحامي وأحمد المسجدي» له «البرهان» و«التلخيص» و«الورقات» كلها في 
الأصول واغياث الأم» ني الإمامةء ونهاية المطلب في المذهب»» ولد سنة ٤1۹‏ ه وتوفي سنة 
۸ه انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۸٩٤)ء‏ شذرات الذهب .)۳١۸/۳(‏ 

.)٤١٦/١( البرهان‎ )٤( 

)١(‏ أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


ل ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام حتى يبحث عن 
الخصص. ولم ينكر واحد منهم ني المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث 
عن الملخصص» وكذا في القرنين الثاني والثالث» قال بعض الأصوليين: 

إن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العام بعد وفاة الرسول يَياة. أما 
إذا ورد في عهده وجبت البادرة إلى الفعل على عمومه لأن أصول الشريعة ۾ 
وهذا كلام طيب للغايةء فإذا ورد دليل عام أمام مجتهد بعد وفاته ية فإنه 
بحسن أن ينتظر وقتا لعله جد خصصا له حيث إنه يعلم القاعدة المعروفة - ما من 
عام إلا وخصص"'"' - فما دامت العمومات قد خصص معظمها" فأولی به ألا 
يتسرع بالحكم احتیاطا» ولو حکم بالعام من غير بحث» ما وجه إليه لوم» حيث 
إنه من أهل الاجتهاد ويعرف كيف يفت ويجكم. 

وقد سبقنى إلى هذا الكلام القاضي أبو زيد الدبوسي”" - رحه الله - حيث 
قال: «العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمع» وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه 
فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع كونه حجة للعمل 
O N e RS o‏ 
والله أعلم». 

ثانياً: مقدار البحث عن المخصص قبل العمل بالعام - عند القائلين 


(۱) راجع ما ذكرته في هذه المسالة: ص٤۱۸.‏ 

(۲) وليس على إطلاقه» بل هناك تفصيل راجعه: ص٤۱۸.‏ 

(۳) هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي› م ا 
الذهي عنه: أول من وضع علم الخلاف وآبرزه له «تقويم الأدلة» و«الأسرار» وغبرهماء توفي 
ببخارى سنة ١٠٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء )٥۲١/١۷(‏ وفيات الأعيان ..)٤۸/۳(‏ 

.۲٤٠١ إتحاف الانام ص۲۳۹‎ )٤( 


۳٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


بوجوبه: 

وا الا الا ان كرا اهو كك ا ن ال 
بالعام حتى يبحث عن مخصصه» وقد اختلف هذا الفريق في مقدار البحث» قال ٠‏ 
الخزالي: «ولكن المشكل أنه إلى متى مجب البحث؟ فإن الجتهد وإن استقصى 
آمکن ان يشید غنه دلیل ل یعثر غليه. اا ا ا 
سبيل إمكانه؟ وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب...»'. 

اقول: اختلف القائلون بالمنع من العمل بالعام قبل الببحث عن المخصص 
على ثلاثة أقوال: ٠‏ 

القول الأول: البحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص " 

القول الثاني: البحث إلى القطع بانتفاء اللخصص . 

القول الثالث: البحث إلى حصول اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفاء 
اللخصص “. 

وقد استدل أصحاب القول الأول با يلي: 

إن امتعين ليكون طريقً إلى معرفة انتفاء الخصص إا هو التتبع والاستقراء 
كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة» فلا يجده» فيغلب على ظنه 


.)١۷١/۲( المستصفى‎ )۱( 

(۲) وإليه ذهب: ا و انظر: نهاية السول (۲/ ٠ ٤‏ 4(« 

) RR ۷/١(ناهرلا‎ 
) .)۸7/1( 

)۳( وإليه ذمب: الباقلاني وكثير من الأصوليين انظر: نهاية ا 
(۲/ ۱۷۷)» روضة الناظر .)٠١۸/۲(‏ 

. (° TTT واختار هذا القول: أبو حامد الغزالي» انظر:‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


۱ 
عدف 


وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا ما يلي: 

إنه بالإمكان الوصول إلى القطع بانتفاء اللخصص,» لأن الجتهد إذا كثر جحثه 
عن المخصص في مسألة تمسكوا فيها بالعموم وكانت هذه المسألة مشهورة 
بالخلاف فيها بين العلماءء حيث كثر خوضهم» وطال نزاعهم فيها دون آن ٠‏ 
يعثروا على مخصص» فإنه بحصل القطع حينئنر بانتفاء الخصص بكم العادة 
ا ا ا 
عن جمیعهم ولا يدرکوه". | 

واستدل أصحاب القول الثالث ا يلي: 

إن الحكم بالعموم قد يكون فيه اقتحام الحرام إذا كان العام خصوصا. فلا 
يجوز الحكم به مع شعور الباحث بجواز وجود خصص شذ عنه ولم يطلع عليه» 
أما إذا اعتقد انتفاء اللخصص» وجزم بذلك وسكنت نفسه إلى العموم» جاز له 
کی ا ا کا لمت م ال الا فل 
إله". 

ما رآه ورجحه الدكتور عمر عبد العزيز في هذه المسألة: ‏ 

لقد رآيت أن من المناسب أن آنقل ما ذكره الدكتور الباحث الحقق عمر عبد 
العزيز إذ قال في معرض مناقشته هذه الأقوال: «هذا وقد اختار الغزالي مذهبا 
وسطا بين هذه المذاهب. فلم يكتف يجرد الظن» أي ظن كان» ول يشترط القطع 
والاعتقاد الجازم» وإنغا حتم على الجتهد آن يبحث حتى يعجز عن العثور على 
اللخصص فيتيقن من عدم العثور عليه» ويجزم بآنه لو بحث ثانيا وثالثا لا يجدي 


(۱) مسلم الثبوت (۱/ ۲۹۸)» المستصفی (۲/ ۱۷۷)ء روضة الناظر (۲/ .)٠١۸‏ 
(۲) مباحث التخصیص ص٦۰۱۳‏ إتحاف الأنام صض٣۲۳.‏ 


(۳) المستصفی (۲/ ۱۷۷). 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكئاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


ویکون جه عدیم الفائدة» ولكن انتفاء الخصص في حد ذاته یبقی مظنونا) - ثم 
نقل ما ذكره الغزالي -" ثم قال: «ولعل الجدير بالاختيار هو ما ذهب إليه 
الغزالي - رحه الله -ء لأن التتبع والاستقراء مادام متعينا للطريق إلى معرفة انتفاء 
اللخصص,» فإنه لا يفيد القطع مهما اعتضد بأدلة آخرى. 

ولكن الاكتفاء بغلبة ظن انتفاء اللخصص محرد ظن لا غيل إلى لصب إليه 
لأن في إجراء العموم على عمومه مع كونه مخصوصا قد 8 فيه اقتحام 
الحرام. 

فالأمر لا يحتاج إلى حيطة أكثرء فلابد للمجتهد أن يبذل قصارى ما في 
جهده في البحث عن المخصص, إلى أن يجس بعجزه عن الحصول عليه مهما بذل 
الجهد بعد ذلك فيقطع حينئل, بانتفاء اللخصص بالنسبة له. 

وإن كان انتفاء الدليل الملخصص في الواقع مظنوناء فحينشٍ يكتفى من 
ا جتهد بمجرد الظن ولا ينبغي أن يكلف بأكثر من ذلك لأنة غابة ما ية 


(1) وما ذكره الغزالي في المستصفى (۱۷۸/۲): «والمختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا 
يشترط» وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز» بل عليه تحصيل علم أو ظن باستقصاء البحث. آما 
الظن .فبانتفاء الدليل في نفسه. وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه 
e SSE SL EEE‏ 
ن س بال ق فن ال عن العثور على الدليل في حقه يقيناًء وانتفاء الدليل في 
رن ومن ان بال اة ق الخارة واه ارالك الر خت ق الاش 
والاستصحاب» وکل ما هو مشروط بنفي دلیل آخر». ) 

(۲) مباحث التخصيیص ص .٠٤١‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


¢ 
کے 


الطاب الثالت 
الغاية التي ينتهي تخصيص العموم إليها ‏ 


اتفق هور العلماء القائلون بجراز التخصيص على أنه لا مجرز التخصيص إلى 
أن لا يبقى من العام شيء واختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها تخصيص العام فلو 
قال الشارع: «اقتلوا المشركين» هل جوز التخصيص هنا حتى لا يبقى اورا شتا آل 
مشرك واحد او او ا و 
الكثرة". 

فاختلفوا في ذلك على أربعة آقوال: 

القرل الأول RR‏ 
ا 

القول الثاني: جواز التخصيص إلى الواحد مطلقاء وهو ر 
والحنابلة وب عض الالكية*؟ وسكا الجريق عن معقلم اصحاب الشانعي " 


(۱) شرح مختصر الروضة (۲/ ۸٤٥)ء‏ إٍتحاف الأنام صض۳٠۲.‏ 

(۲) وقد اختلف أصحاب هذا القول في تفسير هذا الكثير» فقال بعضهم: لابد أن يبقى جع يقرب من مدلولهء 
معنى أن الباقي يكون أكثر من النصف› وقال بعضهم: جوز التخصيص ما بقي من آحاد العام عدد غير 
و ل ا و و ن ا ی ر 
هناء الكثير عددا بل الكثير وقوعاء والغالب وجودا بحيث يقرب آنه مما حطر بالبال عند ذكر اعتبار لظ 
العام» وغير ذلك انظر: نهاية السول (۲/ ,)۳۸٦‏ إٍتحاف الانام ص۲۰۳ .۲٠٤‏ 

(۳) منهم: بو الحسين البصري» ومال إليه إمام الحرمينء وحكاه الآمدي عن أكثر الأصوليين»› انظ : المغتد 
)٠٠٤ /(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۷٤۳)ء‏ التلخيص للجويني ص٠٤۲۲‏ امحصول للرزي (۱۲/۳ ١١‏ 
البحر الحيط (۳/ ١١٠)ء‏ نهاية السول (۲/ ١۳۸)ء‏ إرشاد الفحول ص١۲٠‏ مباحث التخصيص ص""1. 

.)٠٠۹/١( فواتح الر موت‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: روضة الناظر (۲/ ١٤٠)ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ ۷٤0)ء‏ المسودة (۱/ »)۲۸١‏ وهو اختيار أبن 
قدامة والطوسي» وقال في المسودة :)۲۸١ /١(‏ عند أصحابنا» آ.ه. 

ابن جزي المالكي والقاضي عبد الوهاب وصاحب الراقي» انظر: تقریب الوصول ص۹٤۱»‏ شرح 

تنقیح القصول ص٤۰۲۲‏ نشر البنود .)۲۲٣/۱(‏ 

(۷) انظر: التلخیص ص٤۲۲‏ إرشاد الفحول ص۲۷٠‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


القول الثالث: إن كان العام ا مثل: «من» و«آل» نحو: اقتل من في 
الدار» واقطع السارق» جاز التخصيص إلى أقل مراتب المفرد» وهو واحد» وإن 
كان العام بلفظ الجمع ك«المسلمين» جاز إلى أقل الجمع» وذلك إما ثلائة أو اثنان 
على الخلافق. 

وهو قول القفال الشاشي" E‏ 

القول الرابع: جواز التخصيص إلى الواحد إذا كان ۳ الاستشناء 
أو البدل“ من أنواع التخصيص المتصل. ٠‏ 

وإلى انين إذا كان بالشرط أو الصفةء أو بامتفصل” مم کون العام قليلا 
محصورأء وإلى ما يقرب من مدلول العام إذا كان التخصيص بالمنفصل» وكان 
العام قر عصرن او غصررا كرا وهر تفل ارده إن الا 

أما دليل أصحاب القول الأول: 

قالوا: لو قال القائل: «قتلت كل من في البلدء وأكلت كل رمانة في الدار) 
ركان فا فايرا الف رمان وكان قد كل #خضاواخدا او لنت راز رمان 
واحدة» أو ثلاث رمانات» فإن كلامه يعد مستقبحا مستهجنا عند أهل اللغة. 

أما عند حمل الكلام على الكثير القريب من مدلول لفظ العام» فإنه حينٍ يكون 


(1) وقد تقدمت مسالة أقل الجمع» » انظر: ص۱۹۰ 

() هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الال الكير الشافميء ققيه أصولي لوي أخذ عن ابن 
خزية والطبري والبغوي وعنه ابن مندة والحاكم والسلميء» قال عنه الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر 
بالأصول» له «شرح الرسالة» و«دلائل النبوة؛ واحاسن الشريعة٠‏ ولد سنة ۹ه وتوفي سنة ٠٠١‏ انظر: 
السیر /۱١(‏ ۲۸۳)ء شذرات الذهب (۳/ .)١١‏ 

(۳) انظر: احصول (۳/ ۱۳)ء الإحکام للآمدي (۲/ ۷٤۳)ء‏ التلخیص ص٥۲۲.‏ 

٠ . ۲٠٠ص انظر المقصود بالتخصيص بالاستتناء ومثاله:‎ )٤( 

.۲٠١۱ص انظر المقصو د بالتخصیص بالہدل ومثاله:‎ )٥( 

0 ا السات اا ف 

(۷) شرح العضد على ابن الحاجب (۱/ .)٠۳١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۱ ۲٤١‏ 


موافقاً للغةء خالياً من التعييب من جهتها بعيداً عن الخطأء غير منحط عن درجة 
البلاغةء لكونه مطابقا لوضع آهل اللغة". 

وقد نوقش هذا الاستدلال با يلي: 

إن استقباح مثل هذا القول إغا يكون عند عدم وجود قرينة أما إذا وجدت 
قرينة فلا استقباح. 

راا اتاب ال الثاني - جواز اتخصیص إلى الواحد مطلقاً - 
فاستدلوا ما يلي: 

١‏ الوقوع في كتاب الله سبحانه وتعال» والوقوع بستلزم ابجواز ودليله 


AI a 2 


قوله تعالى: لدی َال ا ِن ع لتاس قد جمعوا کم کاخشوهم € 0 
والقائل: نعيم بن مسعود الأشجعي. فالعام» وهو لفظ «الناس» قد أريد به واحد 
وهو: ا و و و و 
LEN Ey‏ | 
إن هذا الاستدلال لا يثبت المدعى» لأن المدعى هو جواز تخصيص العام 
8 الواحد» والناس لیس بعام» لأنه للمعهرد» والمعهود ليس بعام» فالدليل ليس 
فيما مجري فيه الببحث وهو تخصيص العام» لأن التخصيص فرع العموم» فإن م 


(۱) انظر: المعتمد (۱/ ٤٠۲)ء‏ امحصول (۳/ »)١۳‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳٤۹- ۳٤۸‏ نهاية السول 
.)۳۸١ /۲(‏ إشاد الفحول ص۲۷٠‏ وقال الآمدي - واصفا هذا الاستدلال في الإحکام (۲/ :)١٤۹‏ 
«اوهذه الحجة وإن كانت قريبة من السدادء وقد قلده - يعني أبا ا البصري -فيها ا كشرة» إلا أن 
لقائل أن يقول... الخ». ) 

(۲) انظر: الإحکام للآمدي (۲/ .)۳٤۹‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية (۱۷۳). 

.)۳۸١/۲( نهاية السول‎ »)۳٤۹ /۲( مباحث التخصیص ص٥1. وانظر: اللإحکام للآمدي‎ )٤( 


٤۲‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


يكن الناس عاماء فلا تخصيص. فلا يكون الدليل مثبتا م 

۲ قوله تعال: ااا ن رلا الد ولا لم لظو 1 لوطو و 4" فالله 
سیحاه وتال اراد بهذا لکل تفس دل ذلك علی جواز الشخصیص ل ان 
ET‏ 

ونوقش هذا الاستدلال با يلي: 

إن هذا الاستدلال لا علاقة له بانتهاء التخصيص إلى الواحد لأنه 
للتعظيم» وهو بمعزل عن التعميم والتخصيصء فالآية ليست في محل النزاع“. 

۳ إنه جوز أن يقول القائل: «أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العام 
واا فالعام وهو الناس» لم يبق منه بعد استشناء aA‏ 
فإرادة الواحد بالعام» ذل على آنه منتهى الخصص ° 

وأجيب عن هذا الاستدلال ما يلي: 

إن انتهاء التخصيص ني «أكرم الناس إلا الجهال» إلى الواحد إذا لم يكن 
هناك إلا عالم» لا يثبت عموم المدعى» وهو جواز تخصيص العام إلى الواحد» بل 
جرال الت ا جر ق ةجر 
خصص» لان الاستثناء له حكم خاص بختلف عن بقية اللخصصات» وهو أن 
احكم فيه لا يتم إلا بعد الاستفناءء فإنه م يستند إلى المستشنىء واا ادا 


غد 0 


وأما أصحاب القول الثالث المفصلين بين العام إذا كان مفرداً أو بلفظ 
م ذا کان مفر 


(۱) مباحٹ التخصيص ص1۹. 
og O‏ 

(۳) إتحاف الأنام ص٣٠۲‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۲/ .)۳٤۷‏ 
)٤(‏ الإحکام للآمدي (۲/ .)۳٤۸‏ 

. إرشاد الفحول ص۱۲۷‎ )٥( 

() مباحث التخصيص ص +۷ وانظر: إرشاد الفحول ص۲۷٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


لجع ا ا يلي: 

إن الواحد في المفرد متيقن» وما ااا لجسم ف 
الجمع هو المتيقن» وما عداه مشكوك فيه. ٠‏ 

فحمل اللفظ المغرد على الواحدء وحمل اللفظ الجمع على أقل مراتبه هل 
للفظ على التيقين» فكان متعيناً لأن فيه عملا بالأحوط. 

وقد نوقش استدلاهم ما يلي: 

قال الشوكاني: «و جاب بان ذلك خارج حل التزاع» فان اکم إغا هو ي 
العام» والجمع ليس بعام» ولا تلازم E‏ 

وقال الدكتور عمر عبد العزيز: فقد اعترض عليه» بآن عموم الجمع ليس 
باعتبار الجماعات» حتى يقال: إن السمى في الجمع ثلاثة أو اثشان» ونما عمومه 
باعتبار الآحادء والمغرد أيضا عمومه باعتبار الآأحادء فساويا في ذلك» فالجحمع العام 
والمفرد العام سيان فالتمييز بينهما فيما يتتهي إليه التخصيص قول بلا دليل»“. 

وأما القول الرابع فوجهته ما يلي: 

إن إرادة الواحد في الاستثناء والبدل لا تستلزم اللغوء أما الاستئناءء فلأن 
الحكم فيه لا يتم إلا بعد الاستفناء» فالحكم إذا م يسند إلى المستثنى وإنغا أسند لما 
ا a.‏ 

وام البدلء فلأن المبدل منه لم يقصد بالحكم» نهني حكم اقوط وإغا 
القصود بالحكم هو البدل» فكأنه من أول الأمر ابتدا به“ 
وأما ما قاله في الصفة والشرط واللخصص النفصلء» فلعله شيع الانتمال 


(۱) انظر: نهاية السول (۲/ ۳۸۹ ۳۹۰)ء إرشاد الفحول ص۲۷١٠.‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص۷١٠.‏ 

)۳( ا و 

.)۲٠۸/۲( مباحث التخصيص ص1۸ أصول الفقه لأبي النور زهیر‎ )٤( 


ک4 4 ۲ الباب الأول: القصل الناني: تخصبص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


فعلم منه هذا التفصيل'. 

وقد نوقش هذا المذهب يما يلي : 

اولا: إن تعيين الاين لانتهاء التخصيص فى القليل وفى الصفة والشرط: 
بجيث لا يجوز التخصيص إلى ما دونهما لا دليل له. 

انا إن التمييز بين الصفة والشرط» وبين الاستثناء والبدل في عدم تجويز 
تخصيص الاأولين إلى الواحد وتجويزه في الآخرين» تنقضه صحة قوهمم: «أكرم 
الناس العلماء» في الصفةء و«أكرم الناس إن كانوا علماء» في الشرط إذا م يكن 
ني الوجود إلا عالم واحد ويلزم إكرام ذلك الواحد» فحمل الكلام عليه مع 
عدم إرادة ما عداه هو معنى التخصيص إليه. فإذا صح التخصيص إلى الواحد 
ي الصفة والشرط أيضاء كما صح في الاستثناء والبدل فاستويا". 

رأي العلامة الشوكاني في المسالة: 

قال الشوكاني پان ختام جحثه هذه المسألة -: «والذي ينبغي اعتماده في مثل 
هذا المقام أنه لابد أن يبقى بعد التخصيص ما يصح أن یکون مدلولا للعام» ولو 
في بعض الحالات» وعلى بعض التقادير» كما تشهد لذلك الاستعمالات 
القرآنية» والكلمات العربية» ولا وجه لتقييد الباقي بكونه أكثر ما قد خصص أو 
بكونه أقرب إلى مدلول العام فإن هذه الأكثرية والأقربية لا تقتضيان كون ذلك 
الأكثر أو الأقرب هما مدلولا العام على التمام» فإنه جرد إخراج فرد من أفراد 
العام يصير العام غير شامل لأفراده» كما يصير غير شامل هاعند إخراج 
أكثرهاء ولا يصح آن يقال هاهنا: إن الأكثر في حكم الكل لأن التزاع في مدلول 
اللفظء وههذا يأتي الخلاف السابق في كون دلالة العام علې ما بقي بعد 
التخصيص من باب الحقيقة أو الجاز» ولو كان المخرج فرداً واحدا. 


(۱) أصول الفقه لزهیر (۲۰۸/۲). 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصبيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وإذا عرفت آنه لا وجه للتقييد بكون الباقي بعد التخصيص أكثر أو أ 
إل مرل الان رنت اغا آل ره كه جا د ا ن 
معنى العموم لا ني معنى الجمع» ولا وجه لقول من قال بالفرق بين كون الصيغة 
مفردة لظا كمن» وماء والمعرف باللام» وبين كونها غير مفردةء فإن هذه الصيغ 
التي آلفاظها مفردة» لا خلاف في كون معانيها متعددة» والاعتبار إنغا هو بالمعاني 
لا مجرد الألفاظ»'. 

وأم الدكتور احق عمر عبد العزيزء ققد اختار تفصيلاً خر نظر فيه إل 
مقصد المتكلم بالعموم» حيث قال: «وللتوفيق بين مراعاة جانب اللفظ وانسجامه مع 
معناه» ومراعاة جانب الواقع فإنا ميل إلى أن المتكلم لابد أن لا يتعمد التخصيص إلى 
الرواحد» حتى لا يعود ذلك على اللفظ بالإلغاء وحتى يتجنب من التعييب لأن 
تعييب من قال: أكلت كل الرمان ولم يأكل إلا واحدة» ما لا ينكره أحد. 

أما إذا تكلم بالعام من غير قصد التخصيص إلى الواحدء ثم تبين في الواقع 
تخصيصه إلى الواحد فإن المتكلم في هذه الحالة لا لوم ت فا 


ےہ © ٤‏ ا 


قوله تعا: کيب يڪم الو ام بم جیع الضاطین» ثم خصص 
بقوله تعالی: فمن گت یکم ییآ و عل سَمَر َد َنام اح چ 
فلو فرضنا أن كل المخاطبين في عهد الرسول بل ما عدا واحدا كانوا مرضى أو 
ار انه لا شيء في ذلك. ) 

e CO hl 


إذا کان متعمدا)^. ) 


(۱) إرشاد الفحول ص ۱۲۸-۱۲۷ ٠.‏ 
)۲( سورة البقرة» آية (۱۸۳). 
(۳) سورة البقرة» آية .)۱۸١(‏ 
)٤(‏ مباحث التخصيص (۷۳- .)۷٤‏ 


٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الرابع 
قي نعارص العام والخاص 

تطرق كثير من علماء الأصول إلى بحث هذه المسألة ضمن ما سطروا فيما 
يتعلق بمبحث العام والخاص» وقد رأيت أنها من المسائل المهمة الت ينبغي أن 
يشار إليها ضمن هذا المبحث» مع مراعاة Rp es‏ 
الذي آسير عليه في هذه الرسالة. 

وقد رأيت أن العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - قد أجاد 
ا ا هني هذه 
المسألة» مع بعض الإضافات الق ریت أنه لابد منها: 

قال - رحه الله _: 

«حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أنه له ثلاث حالات: 

الأولى: تعارض عام وخاص» وهي التى قدّمنا أن العام فيها حمل على 


(1) 


الخاص ¢ حلاف اش حنيفة ة القائل بان المتأخر ناسخ» وهر رواية عن أحمد. 


(۱) وآری آنه لزاماً جب يجب ذكر ما أشار إليه الشيخ مفصلا في ذلك» وهو قوله في «المذكرة» ص٤۳۹ ۳۹۵١‏ 
«واعلم - أيضاً - آن التحقيق هو تخصيص العام با لخاص سواء تقدم عنه أو از اانا لأبي حنفية القائل 
بان التأخر منهما ناسخ» تجا بقول ابن 2 أو الزهري: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. 
وبأن العام قطعي الشمول للأفراد e‏ 
أحدهما. وهذا اذهب رواية ا -عن أحد. 
والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقاً آمران: 
الأول: ن الصحابة كانوايقدمونه علي كما اله الؤلف» وغيره ومن تيع قضاياهم قق ذلك عنه . 
الثاني: أن دلالة ا لخاص آقوی من تناول العام له...» إلى آخر ما قال. 
وزاد بعضهم على ما ذكر العلامة الشنقيطي من أدلة تقديم الخاص على العام مايلي: 
الثالث: أن في تقديم ا لخاص عملا بكلا الدليلينء فالخاص يعمل به كاملا وذلك في صورة التخصيص» 
والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص والعمل بكلا الدليلين ی 
أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة rv‏ 


الثانية: تعارض خاصين» فيجب الترجيح» كتعارض حديث ابن عباس أن 
لت .0( ۴ . (f) (Da‏ 
الي ا تزوج ميمونة و جره" مع حديث ميمونة " وآبي رافع 
بخلاف ذلك. 
فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصةء فهي أدرى بها وحديث أبي 
رافع بآنه هو السفم بينهما» والمباشر أعلم بالقصة من غيره. 
الثالثة: تعارضص عامين مطلقا آو من وجه» فان آمکن e‏ 


قال ابن تيمية في «الفتاوى» :)٥۲۲ /۲١(‏ «ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام» 
فالعمل بالخاص أولى» لأن ترك العمل به إبطال له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني العام» أ.ه. ) 
الرابع: أن الظاهر والغالب فيما ورد عام وخاص أن الراد بالعام ما عدا الخاص a E‏ 
الموقعین» (۲/ :)۳٤١‏ «والنص العام لا یتناول مورد الخاص ولا هو دال تحت لفظه زلر فا واا 
لفظه له فا خاص بیان لعدم إرادته» فلا جوز تعطیل حکمه وإیطاله» بل یتعین إعماله واعتباره» ولا تضرب 
أحاديث رسول الله َة بعضها يبعض. وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السستين 
وإلغاء أحد الدليلين» والله الموفق» أ.ه. 
وانظر: معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص۳۸٤‏ - ٤۲۹‏ فقد أفدت الدليلين الثالث 
والرابع بنقليهما منه.. ) ) 
(1) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم الهلالية زوج الني ية وأخحت أم الفضل 
زوج العباسء وخالة خالد بن الوليد تروجها الني 6ل عام سبع بعد خیبرء وینی بها بسرف» وتوفیت 
بسرف سنة ٥١‏ ه وقيل غير ذلك. وصلی عليها ابن ا ودخحل قبرها. انظر: الاستيعاب ا 
السیر (۲۳۸/۲). 
(۲) متفق علیه: e SE E E E E‏ 
عمرة القضاء» حديث رقم )٤۲٥۸(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نکاح الحرم حدیث رقم (' e‏ 
رواه مسلم» کتاب النکاح» باب تحریم نکاح الحرم حدیث رقم .)۱٤۱۱(‏ 
(6) هو أبو رافع مولى الني اة احتلف في اسمه فقيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل هرمزء كان قبطيأء وتوفي في 
خلافة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - انظر: الاستیعاب ص٥‏ ۸۰. 
کور ای کاب ا ی و ا و ر 0 0 هذا 


حدذیٹث حسن) آ.ه. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزْير بالسنة النبوية الشريفة 


وجب الترجيح. ‏ 


مثال ما أمکن فيه الجمع: أحاديث ذم من يشهد قبل آن بسا 6ع 


LT آحادیث‎ 


فيجمع بحمل ذمه على آن يكون عالا بان صاحب الحتق عام بأنه يعرف . 
حقه. وحمل مدحه على کونه لم یعلم بانه شاهد له على حقه. . 


٤ 
وحديث عدم وجوه‎ 


(۳) 


فیرجح حدیث الوجوب بآنه أحوط في الخروج من العهدة. ومشال 
الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموهم: لوان دجغوا ب 
اتنچ“ على عمو م: أو مامکگت اسن“ بأنه أحو TET‏ 
وبآنه مقصود لتحريم النساء وتحليلهن» جخلاف: «آو ما ملكت آيمانهم» فإنه في 


(1) متف عليه: رواه البخاري» كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد حديث رقم 
(۲۵۱) وني كتاب فضائل اصحاب الني» باب فضائل أصحاب الني» حديث رقم )۳٠١١(‏ ومسل 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» حديث رقم .)۲٠٠١(‏ 

() رواه مسلم» كتاب اللقطةء باب بیان خیر الشهود» حدیٹ رقم (۱۷۱۹). 

(۳) رواه أبو داودء كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكرء حديث رقم )۱۸١(‏ والترمذي» كاب 
الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء رقم (۸۲) وابن ماجه كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكرء 
حدیث رقم )٤۷۹٩(‏ وقال الترمزي: هذا حدیث حسن صحیح» أ.هھ. ) 

( روا اودارا کات الطهارة باب الرخحصة في ذلك (يعني مس الذكر)» حديث رقم (۱۸۲) والترمذي» 
كتاب الطهارةء باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» حديث رقم )۸٥(‏ وابن ماجه» كاب الطهارة 
باب الرحصة في ذلك» حديث رقم (۸۳٤ء )٤۸٤‏ وقال الترمذي: «وهذا الحديث أحسن شيء روي في 
هذا الباب» أ.ه وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم .)۸٥(‏ ) 

(0) سورة النساء آية (۲۳). 


(1) سورة المؤمنون» آية (1). 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة ۲۹ 


وحاصل تحريره أن المتعارضين جب الحمع بینهما - إن أمكن س فإن لم يكن 
رجح أحدهماء فان ير جح»› فالا خير ناسخ» فان م يعلم ا طلب الدليل ) 


چ غیرهما». ) 


(۱) مذكرة اصول الفقه ص۹٦۳۹‏ ۳۹۸. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الخامس 
ا 
اللخصص a E‏ - عند الأصوليين يتقسم | 
إلى متصل e‏ 
فالخصص المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه»ء أي لا يدل على المراد 
استقلالاًء بل يتلق معناه با قبله وهو العام» ولذا لا يتصور الإتيان به إلا مقارنا 
بالعام. 
واللخصص النفصل: هو ما يستقل بنفسه» آي يدل على المراد استقلالا 
دون أن يمتقر إلى ذکر العام معه» لعدم تعلق معناه e‏ 
اولا : أنواع المخصص المتصل: 
| س الاستئناء وهو. إخراح بلفظ موضوع زژزلك ۳ ومثاله» قوله تعالی: i‏ 


ا و e OS‏ 
خرجوھ ی من بويِهنّ رلا تى إل أن ياين بفَحَةٍ 
r‏ )0( ) ) 

مين . 


(۱) انظر: ا لمحصول (۳/ ١۲)ء‏ المستصفی (۲/ »)٠١١‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳٠١‏ نهاية السول (۲/ »)٤٠۷‏ 
روضة الناظر (۲/ ۹١٠)ء‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ ۲۷۷)» المختصر لابن اللحام ص١٤٠‏ نشر البنود 
»)۲۳٣ /۱(‏ إرشاد الفحول ص۱۲۸ مباحث التخصیص ص۲٤۱‏ إتحاف الأنام ص٦٤۲»‏ خصصات 
العام ص۷۲» مباحث a‏ التخصيص عند 
علماء الأصول للدكتورة نادية العمري ص۷۷. 

(۲) انظر: إرشاد الفحول ص۱۲۸ مذكرة الشنقيطي ص۳۸۷ ۳۸۹ مباحث التخصيص ص۲٤٠ء‏ إتغاف 
انام ص٠٤۲.‏ | 

(۴) وهذا التعريف للاستتاء اختاره الدكترر أكرم أورزيقان بعد عرضه لعشرة رات لااب ون اتات 
اختياره» انظر: الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم أوزيقان ص۲٠.‏ ) 

.)١( سورة الطلاق» آية‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيبص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲0۱ 
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(۱) القاموس 


الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم داه وال قله تال وَل سالک امک 
ا اتوش ا us‏ € 

الصفة: والمراد بها هنا: الصفة المعنوية e‏ ) 
النعت النحوي فقط وإنغا يريدون مطلق التقييد بلفظ آخر ليس بشرط 


ولا عدد ولا غاية» سواء كانت نعتا نویا آو مضافا و جار ورور آو 


2 2ء و 
غیرها. ومثاله» قوله تعای: ين فتییکم أَلْمُرْمِسب 4 . 


الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وإنفائه بعدهاء 


وها لفظان»ء هما: «حتى» و «إلى»“. ومثاهاء قوله تعالى: فوا 


البين في اصطلاحات الأصوليين ص۱۸1 . ' 


.)۳۳( سورة النور» آية‎ )(٠ 


(۳) انظر: إرشاد الفحول ص٥٣۱۳‏ مباحث التخصیص ص٢۰۲۲‏ إتحاف الأنام ص .٤۸۳‏ 
(٤(‏ سورة النساء آية (0 (. 


-() سورة التوبة» آية (۲۹). 

(۷) سورة آل عمران» آية (۹4۷)ء وقال الدكتور عمر عبد العزیز في مباحٹ التخصیص ص۲۲۹: «بدل 
البعض» فهو يخصص العام ويقصره على بعض أفراده الذين يتنوم البدل» وأما البعض الآخر الذي لا 
يشمله البدلء فإن البدل يخرجه من العام» أ.م. 


YoY‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


ثانيا: أنواع اللخصص المنفصل: 
وقد قسمه الأصوليون ا دليل العقل ودليل الحس والدليل 
ل 
.-١‏ دليل العقل: مغاله قوله تعال: اله حلي ڪل 0 


فقد دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك وإن كان لفظ الشيء 
علا 
تناوله کقوله: یل ای کی اکر ہن فل آله ہی ی و 4 . 


سے کے م 


ت دل المحس”: ومثاله: قوله تعالی: لوأوتبتَ من ڪل شىء وشا عرش 
عَظيم لري فإن الحس يدل بالبداهة على أن الله لم يعطها كل 
شيء» بدليل أن ما كان لسليمان من الملك والسلطة لر يعطها". 

۳- الدليل السمعي: فأما ما يتعلق بتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة 
بالسنة» والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة فإني أرجأ إلى المبحث القادم: 
«الخامس)» حیث يناسب 9 في مبحث مستقل؛ ا لأنهاالمسالة 
الأساسية في هذا الفصل بأكمله» ثم ليتحد النسق؛ أعني أن الفصل 
الأول والثالث كليهما قد جعلت المبحث الخامس فيهما في نسخ 
OE I E I CT CR‏ 
الببحث الخامس من هذا الفصل في هذه المسالة كذلك» والله الموفق. 


(۱) انظر: المحصول (۳/ ١۷)ء‏ نهاية السول (۲/ »)٤ ٤۹‏ إرشاد الفحول ص۰۱۳۷ نشر البنود .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) سورة الزم آية (1۲). 

)۳( سموره ة الأنعام» آية (۹). 

۰ قال الدكتور عمر عبد العزيز في «مباحث التخصيص» ص۳۱٣۲ : «(التخصص باحس ا‎ )٤( 
الخمس وهي: الشم والذوق والبصر واللمس والسمع. فإن هذه الحواس تخصص» حيث تفيد أن بعضن‎ 

.)۲۳( سورة النمل» آية‎ )٥( 

() إرشاد الفحول ص۰۱۳۸ مذكرة الشنقيطي ص۳۸۹۔ ۲۹۰ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزبز بالسنة النبوية الشريفة Yor‏ 


EA 
ومثاله: إجاع العلماء ء على إيياب صف الثمائين جلدة على العبد في حد‎ 


ر ~ DS rs‏ سے سے روه 


لتوا بخص قوله تعال: #والذین - مون المحصتلت ےم لر ياتا 


ر رہ سرت چ 


باریعة شہداه ادوه مین جلدة4 فإن «الذين يرمون الحصنات» : ار 
والعبد» والاية تقتضی بعمومها جلد ار والعبد مانن جلدة إذا قذف ولكکن 
إججماعهم على تصنيف حد القذف على العبد أخرج العبد من حكم الآية 


و حصصه الا 


قال الشوكاني وي الحقرقة یکون اتخصیص e‏ الإجماع» ډه بنفس 
الإهماع»“. 


التخصيص بالقياس: 

وهو جائز E‏ لاء 

ومن آمثلته: قوله تعالی: #الرانية والزانی فاجلدوا یار بنا يان 
4 فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله تعالى في الإماء -: 


.)٤٠١/۲( الإحکام‎ )( 

5 رة النو ن آي( ) 

() مباحث التخصیص ص ۰۲٥۰٩‏ وانظر: الهاج مع شرح سنوي )٠٥1/۲(‏ وافصول ۸/۳0 

() إرشاد الفحول ص١١٤٠. ٠‏ 

ء)١١۹‎ /۲( المستصفى 0 ۲ الإحكام للآمدي (۲/ ١١٤)ء روضة الناظر‎ »)4٦ /۳( انظر: ا محصول‎ )٥( 
شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷۷)» إرشاد الفحول ص۱۳۹ء مذكرة الشنقيطي ص٠۹" وللتميل على ما‎ 
ذكر هؤلاء الأصوليون في ذلك: قال الآمدي: «القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز‎ 
و ن فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجاعة من المعتزلة كآبي هاشم وآبي الحسين‎ 
E ٠ /۲( إلى جوازه مطلقا» الإحكام‎ 


(1( سموره ة النورء آية (۲). 


o٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


کک ےکی کے کے سے 


وی صف ما عل المحصکت ور لداب .فقيس عليها العبد 
فحص عموم الزاني بهذا القياس» أعني: قياس ا في تشطير الحد 
عا افرص عه ا و حه صف ما عل الحْصکت مرک 
داي € بجامع الرقء فيلزم جلد العبد خسين لقياسه على الأمة» ويخرج 
بذلك من عموم «الزاني» الذي جلد 0 


التخصيص بالفهوم: 

والفهوم هو ما قابل النطوق وهو ما دل عليه اللفظ لائي محل التطق” 
وهو نوعان: ) 

مفهوم موافغة: ويسمى فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب» وهو: إثبات حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى» أو بطريق المساواة“ ٠.‏ 

مفهوم المخالفة: ويسمى دليل الخطاب وهو یا ا 
لمفهوم في الأكثر» وهو: e‏ ا 
حجة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة". ٠‏ 


وقد ذهب القائلون ا بالمفهوم إل جواز التخصيص ب“ 


(1) سورة النساء آية .)٠١(‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه للشنقیطي ص‌۳۹۱. 

(۳) القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين ص۲۷1 وانظر: الحدود للباجي ص ٠٠‏ 

)٤(‏ تقریب الوصول لابن جزي ص۱۹۸. 

)٥(‏ المصدر السابق ص۹١١‏ وانظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصولین ص۲۷۷. 

(0) تقریب الوصول لابن جزي ص۹٦۱‏ . 

(۷) انظر: المستصفی (۲/ »)٠١١‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١١٤)ء‏ نهاية السول (۲/ ٤7۷‏ 1۸٤)ء‏ روضة الناظر 
(۲/ ۷ء تقريب الوصول ص ٤٠ء‏ المختصر لابن اللحام ص 1١١٠ء‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ ١١۳)ء‏ 
شرح ختصر الروضة (۲/ ٥1۸‏ - 1۹٥)ء‏ نشر البنود (١/٠٠٠)ء‏ إرشاد الفحول ص ١١٤٠ء‏ مذكرة أصول 
الفقه ص۳۹۱ ' ) 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


قال الآمدي: «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمغهوم أنه جوز 

تخصيص العموم با مفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل 
مفهوم المخالفة»'. 

٤‏ ومثال التخصيص بفهوم الموافقة» تخصيص قوله يي: «لي الواجد ظلم 
محل عرضه وعقوبته»" ا لحديث» بمفهوم الموافقة في قوله تعاى: فلا تقل اا 
أ فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين» فلا بجبس في دين ولد, 

ومثال التخصيص بمفهوم اا تخصيص حديث: «في أربعين شاة 
شاة»° مفهوم المخالفة في قوله بياة: «في الخنم السائمة الزكاة»)» فمفهوم 
«السائمة» آنه لا لا زكاة في المعلوفة» فتخرج من عموم «في أربعين شاة شاة». 

# آما التخصيص مذهب الصحابي سواء كان هو نفسه الراوي للحديث 
العام أو غيره» والتخصيص بالعادة" والتخصيص بخصوص السبب فإن 
احور ل ا جتاون كان بعض العلماء يخالف في ذلك ولم أر 
اغا لسرد الخلاف والأقوال في ذلك نظرا لضرورة الاختصارء وأكتفي في ذلك 


بامزین؛ 


- ٠ .)٤01/1( الإحكام‎ )1( 

(۲) رواه آبو داود» کتاب القضاء» باب في الدین هل حبس به حدیث رقم »)٤1۲۸(‏ وابن ماجه في آبواب 
الصدقات. باب الحبس في الدين والملازمة» رقم )۲٤۲۷(‏ وحسنه الحافظ في لقع /٥(‏ 1۲(. 

(۳) سورة اللإسراءء آية (۲۳). 

) مذکرة آصول الفقه ص‌۳۹۱.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داودء كتاب الزكاةء باب زكاة السائمة» رقم (۸٦١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في 
زكاة الإبل والغنم رقم »)1۲١(‏ وابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الغنم» حديث رقم )۱۸٠٥(‏ 
٠‏ وصححه الأ لباني في «اصحيح آبي داود» برقم .)٠١۹۸(‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم حديث رقم .)٠٤١٤(‏ 

(۷) العادة في اصطلاح الأصوليين هي: ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص1۸۸ القاموس الميين في اصطلاحات الأصولين ص۲٠٠.‏ 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


¢ 
o 
گے‎ 


الأول: الإحالة على مواضع بسط هذه المسائل في المراجع والكتب". 
انيقل بغض عبارات امل الل فى بان مكحب الور فما در 
فأقول: 
8# فيما يتعلق بالتخصيص يذهب الصحابي» فقد قال الآمدي: 
«(مذهب الشافعي في القول الجديد» ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين» إن 
مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم» وسواء كان هو الراوي» أو 
أ کن رن صف لترملا امات آي ت راا وی 
ابن آبان وحاعة من الفقهاء. 
ودليله إن ظاهر العموم حجة شرعية جب العمل بها باتفاق القائلين 
بالعموم» ومذهب الصحابي ليس جحجة على ما سنبينه؛ فلا جوز ترك العموم 
)۲( 
8 وآما فيما يتعلق بالتخصيص بالعادة» فيقول الشوكاني: 
ذهب الجمهور إلى عدم جواز کک e‏ وذهبت الحنفية إلى جواز 
التخصيص بها»". 
وقد بين إلشوكاني - كما بین غو أن هناك فر بين العادة التي كانت 
مشتهرة في زمن الني ية وخاطب الناس بناء عليها وبين العادة التي تكون بعد 


(( dر‎ 


(1) انظر: المحصول (۳/ ٠١١‏ وما بعدها)ء المستصفى (۲/ ٠١١‏ وما بعدها)ء الإحكام للآمدي ٤٨1/۲(‏ وما 

بعدها)» نهاية السول (۲/ ٤٨٩‏ وما بعدها)» شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷١‏ وما بعسدها)ء الملسودة (۲۹۲/۱ _ 
وما بعدها)ء المختصر لابن اللحام ص۲٣١٠‏ - ١١٠٠ء‏ تقريب الوصول ص٤١٤٠‏ - ٠٤١‏ إرشاد الفحول 
ص۱٤۱‏ - ١٤ء‏ مباحث التخصیص ص۲۸۳ وما بعدهاء إتحاف الأنام ص٠٠۲‏ وما بعدهاء مباحث 
التخصيص عند الأصوليين والنحاة ص٩٤‏ - ٠٤‏ مخصصات العام ص۲١٠‏ وما بعدها. 

(۲) الإحكام )٤١١/۲(‏ وما ذكره من عدم حجية مذهب الصحابي هو قول جمهور الأصولين. 

(۳) إرشاد الفحول ص١٤٠.‏ 

.)٤٠١ /۲( منهم على سبيل المخال: الرازي في «امحصول» (۳/ ١١١)ء الآمدي في «الإحکام»‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ذلك» حيث قال: | 

«والحق أن تلك العادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة بحيث يعلم أن 
اللفظ إذا أطلق كان المراد ما جرت عليه دون غيره» فهي مخصصة لأن الني ييا 
إنما بخاطب الناس با يفهمون» وهم لا يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم» 
وإن لم تكن العادة كذلك فلا حكم اء ولا التفات إليها. 

والعجب ممن يخصص كلام الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن 
النبوةء تواطا عليها قوم وتعارفوا بهاء ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه 
الشارع» فإن هذا من الخطا البين والغلط الفاحش»". 

# وأما التخصيص بخصوص السبب» فقد تقدم معنا آن العبرة بعموم 
الفط ا تخصرصض الس غد ا هرن وخت هناك اساك فصل :رعا 
يناسب ذكره ونقله هنا - إضافة لما تقدم -: ا 

قول الغزالي في «الباب الثالث» وهو: الأدلة التي حص بها العموم" : 
«العاشر: خروج العام على سبب خاص. 

جيل دلیلا على تخصیصه عند قوم. وهو غير مرضي عندناء کما سبق 
رد 

وبهذا کون قد وصلت ‏ بتوفیتق الله تعالی ومَنّه وکرمه - إلى ما آردت بیانه 
فيما يتعلق بمخصصات العام أو الأدلة التي بخص بها العموم وبقي منها - كما 
سبق بيانه“ - تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب 


.٠٤١ص إرشاد الفحول‎ )١( 
' . انظر: ص۲۰۲‎ )۲( 

.)۱١۷ ۱١۲ /۲( المستصفی‎ )۳( 
.)٠١۸ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۲٥۲ص انظر:‎ (٥) 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


والكتاب بالسنةء وهو المبحث التالى» وهو الأخير في هذا الفصل وعنوانه: 
خصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ٠‏ 
فإلى بيانه» مستمدا من المولى - جل وعلا - التوفيق والإعانة لتمام وخسن 

الإبانة. 


الباب الأول: الفصل التاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبجحت الخامس 
تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية السريفة 


وفيه أربعة مطالب: ٠‏ ۰ 

المطلب الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب. 
لمطلب الثاني تخصيص السئة بالسنة. ٠‏ 
الملطلب الثالث: تخصيص السنة بالكتاب. 
الملطلب الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة. 
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الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
نخصيص الكتاب بالكتاب 


جمهور أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب""» وخالفهم في 
زلف عقن القارة یت لرا بحم جرا کا عاف الت وت 
العلماء""“ حيث فصلواء فقالوا: جوز نسخ الكتاب بالكتاب إذا تأخر الخاص 
عن العام واقترن به» آما إذا ل يكن موصولاً بالعام» فالعام ناسخ له إن كان 
متاخرا غير مقارن أو منسوخ بقدره إن كان مقدما على الخاص الخير مقارن * 

قال الآمدي: «اتقق العلماء على جواز تخصيیص الكتاب بالکتاب» حلافا 
لبعض الطوائف». 

وقال الشوكاني: اذهب الجمهور إل جرا ر الكتاب بالكتاب 
وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه». 
ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب ما يلي 


ا و 
١‏ قوله تعالی: وولا كوا المنر اہ کت سے“ يمن 4" فإن هذه الآية 


(۱) انظر: ا حصول (۳/ ۷۷)ء المستصفى (۲/ ١٤١٠ء‏ اللإحكام للآمدي (۲/ ۳۸۹)ء نهاية السول »)٤٥1/۲(‏ 
روضة الناظر (۲/ »)٠١١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲٠۲٠‏ المقدمة لابن القصار ص۹٤۲‏ تقريب الوصول 
ص۴٤٠‏ المختصر لابن اللحام ص ١٠١٠ء‏ شرح ختصر الروضة (۲/ »)٥0۸‏ شرح الكوكب المنير 
۳ ۹)» إرشاد الفحول ص۳۸١‏ نشر البنود /١(‏ ١٠٠)ء‏ نثر الورود (١/٤١۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه 
ن 

(۲) المصادر السابقة وانظر: الإحكام لابن حزم (۳/ .)0٠٤‏ 

() منهم: الجويني والباقلاني والأسنوي. انظر: نهاية السول (۲/ »)٤٥۷‏ إرشاد الفحول ص۸١٠.‏ 

.)٠١١ /۲( وانظر: الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۱)ء روضة الناظر‎ )۳٤١ /۱( فواتح الروت‎ )٤( 

.)۳۸۹ /۲( الحکام للآمدي‎ )٥( 

.٠۳۸ص إرشاد الفحول‎ )٩( 

(۷) سورة البقرةء آية .)۲۲١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصبص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۱ 


تفيد بعمومها حرمة نكاح المشركة» سواء كانت ذمية. أو غير ذمية» ولكن هذا 
٣سر‏ ر 1 م ل ھ ھ ت عے ےہ 
a‏ : فصتت من ١‏ دن را الک من نیہ 


کو ر و 


إ1 اموه رشا وعليه» فإن كل مشركة بحرم نكاحها إلا إذا كانت 


من ر الکتاب 
Me AS‏ رو بأنقسهنّ تة قرو فإن 
هذه ا وجوب الاعتداد ثلاثة قروء“ لكل مطلقة سواء كانت 
حاملاً أو غر حامل» وسواء كان الطلاق قبل الدخول 0 نة 
ولكن هذا العموم قد خصص بقوله تعاى: راولت امال أجلهنَ أن 
تش حملن 4 و, E E‏ آي ذا تکحتر 


الاج م ل رئ تل ق تتشرئے تااکر او 0 


راو رصا 
e‏ چ 
ومعنى هذا أن المطلقة الحامل تكون عدتها بوضع الحمل» ولا علاقفة 
بص ل 2 د ۰ 


س رہ ع 
بعموم آية: إوالمطلقلت ير بصت پانقسھن تہ فروو4“ بھا کہا أن 


.)٥( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) انظر: امحصول (۳/ ۷۷)ء الإحكام للآمدي (۲/ ۳۸۹)ء شرح الكوكب المنير (۳/ ١٠)ء‏ مذكرة أصول 
الفقه ص۳۹۲. | 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۷۷)ء نهاية السول (۲/ »)٤٥٦‏ إرشاد الفحول ص۱۳۸ إتحاف ص۳۳۷. 

.)۲۲۸( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

)٠(‏ القرء في اللغة لفظ مشترك بين الحيض والطهرء ولأجل هذا الاشتراك اختلف الفقهاء في عدة المطلقة هل 
هي ثلاثة أطهار؟ أو ثلاث حيضات؟ على قولين والقرء في الأصل: الوقت» انظر: نيل المرام من تفسير 
آيات الأحكام لصديق بن حسن القنوجي (۱/ ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ فتح القدير للشوكاني (۱/ ..)۲۳١‏ 

(1) سورة الطلاق آية .)٤(‏ 

(۷) سورة الأحزاب آية .)٤۹(‏ 


(۸) سورة البقرة » آية (۲۲۸). 


۲ الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


اللطلقة قبل الدخحول عليها كما نصت آية الأحزاب المذكورة لا عدة عليها 
فتخرج هي الأخرى من عموم آية البقرة. 
ا هى الحرة المطلقة بعد الدخحول وليست 


> مس ص ع و 


بصت پانقسهن تله قرو ڇ 
خصص بقر له له تعال. لي e‏ ذا 2 الموهنلتِ ثم طاقتموشً 
ر ر 


E sS a ج‎ 

O E 
للمراد من العام» وبيان القرآن من شأن السنة المطهرةء كما قال تعالى: وار‎ 
4 ك آلڌڪر لبن للتاس ما نرد إل‎ 

فلو صح تخصيص الكتاب بالكتاب م يكن الني إلا مبينأء لأنه حينداٍ 
یکون غبره ية - وهو الكتاب - مبينا. 

ولو كان غيره ولإ مبيناء م يكن الي إل ميينأء لامتناع تحصيل الحاصلء 

ا 


واللازم باطل» ودلیل البطلان قوله تعال: #وأرلتا للك ء ڪر بين لتا 
ما رل 0 چ وعليه؛ فان الكتاب ا ضضض لكات" 


حاملا؛ لأن عموم آية: و 


(1) سورة البقرة» آية (۲۲۸). 

(۲) سورة الا حزاب» آية .)٤۹(‏ 

(۳) سورة الطلاق» آية .)٤(‏ 

.)٤٤( سورة النحل» آية‎ )٤( 

() سورة النحلء آية .)٤٤(‏ 

)١(‏ انظر: الحصول (۳/ ۸ الوحکام للآمدي (۲/ ١۳۹)ء‏ نهاية السول (۲/ »)٤٥۷‏ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۲۰۲ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۱)ء الإحکام لابن حزم (۳/ ٤‏ ١٥)ء‏ إرشاد الفحول ص۳۸٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


n 
سے‎ 
¢ 


وقد أجاب العلماء على هذا الاستدلال ومن ذلك: 

قال الآمدي: «قلنا: إضافة البيان إلى الي ية ليس فيه ما ينع من كونه 
مبينا للكتاب بالكتاب؛ إذ الكل وارد على لسانه؛ فذكره الآية الملخصصة يكون 
یانا منه» وجب حمل وصفه بکونه مبیناً علی ان البیان وارد على لسانه سواء کان 
الوارد على لسانه الكتاب أو السنةء لما فيه من موافقة عموم قول تعاى: ورل 
ملک اکب نتا لكل سی 4 فإن مقتضاء أن يكون الكتاب مبيناً لكل 
ا رای ھن ی و ااا ق ای یں ا ر 
تقليلا لمخالفة الدليل العام" . 1 

وقال الرازي - بعد أن ذكر استدلال الظاهرية . -: «والحواب أنه معارض 
بقوله تعال: : ورلا عت لكب يسنا لکل ت شىء »" ولان تلاوة الي 
اة آية التخصيص بيان منه له» والله أعل»“. 

وأما الحنفية ومن وافة فقهم فإني لم أر فائدة كبرى لذكر ما جعلهم يذهبون 
إلى التفصيل في المسالة» وأكتفي بالإحالة على موضع استدلاهم والإجابة 
عليه“ لحرصي على الاختصار ولأن المسألة جوازها بين وواضح ولا تقوى 
معارضة من خالف فيها جمهور أهل العلمء والله الموفق 


(1) سورة انحل آبة .)۸٩(‏ ) 

() الإحكام للآمدي (۲/ )۳۹١‏ وانظر: شرح الكوكب المنیر (۳/ a ٠٠١‏ 
ص۲۰۲ إرشاد الفحول ص۳۸٠.‏ 

(۳) سورة النحل» آية (۸۹). 

.)۷۸ /۳( امحصول‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۱ ۳۲ فانه قد فی ووی في ذلك. وانظر: ا 
ص٥٤۲ .۲٤١‏ | 


٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشربغة 


المطلب اللاني 
© 4 السنة بال »۰ 2 
اولا: تخصيص السنة ' بالسنة المتواترة 


هور أهل العلم على جواز تخصيص السنة بالسنة المتواترة" وقد حكى 
الشوكاني الإجماع على ذلك حيث قال: 

«ومجوز خصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وهو مجمع عليه» إلا أنه 
حکی آبو حامد الإسفراییی' عن داود فا اران ا ا 
على الآخرء ولا وجه لذلك». 

وقال الرازي: «المسألة الثانية: في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة 
وهو جائز أبضاه لن العام راشان مها اجصغا قإما أن يحمل تاهما :ار 
يترك العمل بهماء أو يرجح العام على الخاص. 


(۱) وتشمل السنة التواترة والآحاى لأنه إذا كانت السنة رة خصص الستة اتواترة» فتخصيصها للآحاد 
من باب أولى. ٠ٍ٠‏ ) 

(۲) احصول (۳/ ۷۸)ء المستصفی )٠١٤/۲(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۲)ء روضة الناظر »)۱١١/۲(‏ شرح 
تنقيح الفصول ص٦ ٠۲١‏ المختصر لابن اللحام ص ١٠٠٠ء‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ »)۳٠١‏ نشر البنود 
۲٠۰ /۱(‏ إرشاد الفحول ص۱۳۸ مذكرة أصول الفقه ص۳۹۳. 

(۳) هو آبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحد الإسفرائني» شيخ الشافعية ببغداد. فقيه أصولي» أخذ عن 
الدارقطني والإسماعيلي وعنه الماوردي وسليم الرازي» وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به» له 
«التعليقة» ولد سنة a‏ ٩ه‏ انظر: تاریخ بغداد /٤(‏ ۳۹۸)» سير أعلام النبلاء 
)۳/۷( < 

)٤(‏ هو أبو سلیمان eT‏ الظاهري» رئيس أهل الظاهرء فقيه حدث أخذعن 
سليمان بن حرب والقعني ومسدد وإسحاق بن راهويه وأخذ عنه ابنه محمد وزكريا الساجي ويوسف 
الداوودي» له «الإيضاح» و«الأصول» و«الإجاع» وغيرها. ولد سنة ٠٠١‏ هوتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر: 
تاریخ بغداد (۸/ ۳۹۹)» سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷). 

.٠۳۸ص إرشاد الفحول‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 1 


وهذه الثلاثة باطلة بالإجاع: فلم يبق إلا تقديم ا لخاص على العام»“ 

ووجهة نظر داود الظاهري"": أن الأصل في السنة أن تكون مبينة لغيرهاء 
فلا ينبغي آن تحتاح إلى بیان» وقد قال الله تعالى: «إوأدرناً لك آل ڪر لين 
للتاس مَا رل للم 4 . 
ويجاب بأآنه لا مانح من أن تبين السنة لسنة أخرى وقد وقع ذلك 
وأمشلته: ) | 

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس فيما دون خسة أوسق صدقة»“. 

فإنه قد خحصص العموم الوارد في قوله ‏ عليه الصلاة والبا «فيما 
E O TE‏ 

قال الشنقيطي: «ويدخل في هذا النوع من التخصيص خیس بفعله ڪيا 
آو تقریره؛ لان التقریر فعل ضمنی» وفعله من ستته». 
ثافاء تخضهن الستة النواترة الا حاد: 

وقد ذهب حهرر الأصوليين إلى جراز تخصيص السنة المتواترة بالآحاد. 

أما الأقوال والأدلة فلم أذكرها لكون هذه المسألة ماثلة لمسألة تخصيص 
القرآن الكريم بر الواحد» وقد بحث كثير من العلماء المسألتين في موضع 


0 

() انظر: الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۲)» شرح a‏ )1/7( 

(۳) سورة النحلء آية .)٤٤(‏ 

)٤(‏ متف علیه» رواه البخاري» کتاب الزکاة باب ما ادي زکاته فلیس بکنز حدیثٹ رقم )٠٤١١(‏ ومسلې 
كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خسة أوسق صدقةء» حديث رقم (4۷۹). 

.)١٤۸۳( رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من السماء والماء ا لجاري» حديث رقم‎ )١( 

() عبارة (التخصيص) التي بين المعقوفتين لم توجد في النسخة المطبوعة للمذكرة وقد أثبتها لضرورة السياق. 

(۷) مذکرة أصول الفقه» ص‌۳۹۳. 


2 الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


واحد» إذ الأقوال فيهما واحدة والأدلة كذلك فإنك تجدهم يعنونون بقوهم: 
(تخصيیص الكتاب والسنة المتواترة جخبر الواحد) لذلك فإني وللرغبة في عدم 
التكرار - رآيت الاكتفاء بالتفصيل في ذلك الموضع""» والله الموفق. 


(۱) انظر: ص۲۷۹ وعلى نفس النسق تجد في القصل الثالث: E‏ 
ص٤۳۳‏ وقد سبق في الفصل الأول أيضا: نسخ الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب النالت 
تخصيص السنة بالكتاب 


ارا غ ا 
قال الآمدي: «يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا» وعند 
أكثر الفقهاء الا ومنهم من منع ذلك»" 
وجاء في «المسو دة : جوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب» وبه 
قال حاعة الفقهاء والمتكلمن...» 
وقال الشوكاني: «(وکما جوز تخصيص الكتاب بالكتاب» فكذلك جر ز خصيیص 


السنة امتواترة بالكتاب» عند جهور أهل العل»“. 
وقد خالف في ذلك بعض الشافعية ٠“‏ كما ورد المنع في رواية عن الإمام 
ا ۰ 


وقد استدل الجمهور e‏ 
١‏ قوله تعالی: : ورتا می مت لكب بيا لحل سى ع 4 


(۱) انظر: المحصول (۳/ ١۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۳)ء روضة الناظر (۲/۲١١)ء‏ شرح الكوكب المثير 
)۳٣۳ /۳(‏ المسودة (۱/ ۲۹۰)ء شرح مختصر الروضة (۲/ 0۸٥)ء‏ إحكام الفصول (۱/ »)۲۷١‏ ختصر 
التحریر ص۹١٠‏ إرشاد الفحول ص۱۳۸ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ۰۲٥°‏ نشر البنود 
(۱/ ۲۰)» مذکرة أصول الفقه ص۳۹۳ نثر الورود(۱/١٠۳). ٠‏ 

(۲) الإحکام (۲/ ۳۹۳). 

(4۰/1) (۳) 

.٠۳۸ص إرشاد الفحول‎ )٤( 

)١(‏ انظر: ا لمحصول (۳/ )۸١ _ ۸١‏ حيث قال الرازي _ بعد أن أشار إلى قول الجمهور بالجواز -: لاوعن بعض 
فقهائنا: آنه لا جوز والبحر الحیط (۳/ ۳۹۲)» إرشاد الفحول ص۳۸٠.‏ 

.)۲۹۰ /۱( المسودة‎ ء)١١۳‎ - ۱١۲ /۲( انظر: روضة الناظر‎ )٩( 

(۷) سورة النحل» آية .)۸٩(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


في البعض؛ HE‏ 

۲- إن في تخصيص عام السنة بخاص القرآن جمعا بين الدليلين وعملا بهماء 
وهو أولى من العمل بأحدهما وترك الآ 

وأما المانعون لتخصيص عام السنة بخاص القرآن الكريم» فقد ذكروا قول 
مکحول'" ويحیى بن آبي کشر“ حیٹ قالا: «السنة تقضي على الكتاب» 
والكتاب لا يقضي على السنة»“ ومعناه: أن السنة تبين القرآن» ولا يبين 
القرآن السنة”. 


فانهم استدلوا ما يلي: 
قال تعالی: وأ | إلك ى الذڪرَ بين لتاس ما رل چ 


(۱) الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۳). 

(۲) احصول (۷۸/۳)ء إحكام الفصول (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) هو عالم آهل الشام ويكنى أبو عبد الله وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم الدمشقي من التابعين» روى عن 
نس بن مالك وأبي آمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع وحدث عنه الزهري ورييعة الرأي والأحول وابن 
عون. توفي سنة ١١١‏ ه وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 

() هو أبو نصر حى بن أبي كثرر الطائي مولاهم اليماميء من التابعين روى عن أنس بن مالك وأبي أمامة 
الباهلي وغيرهماء وعنه ابنه عبد الله والأوزاعي ومعمر» توفي سنة ۲۹٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
)٥٥٩ /(‏ سیر اعلام البلاء (۴۷/۷), . 

ر ی ا 00 ا کے یی ی ھی روو ااب اع ت 
والمتفقه» (۱/ ۷۳) وعزاه إلى مکحول والزهري» وانظر: المسودة (۱/ ۲۹۰)ء إشاد الفحول ص۳۸٠.‏ 

(1) (فائدة) جاء في «المسودة (۱/ ۲۹۲) بعد ذکر عبارة مکحول وییی بن آبی کثیر ما یلی: «وأمدتورع عن 
هذا الإطلاق ووافق على المعنى» فقال: لا أجترئ أن آقول هذاء ولكن أقول: E a‏ 
وتدل عليه وتعبر عنه (ولم يذكر العكس) أن الكتاب يفسر السنة» .ه 
وذكر الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۷۳) ا -عن حاد بن زيد أنه يقول: e‏ 
إلى السنة من السنة إلى الكتاب» أه. 


)۷( سوره ة النحل» ية .)٤ ٤(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة البوية الشريفة ۲۹ 


ووجه الاحتجاج أن الله تعالى جعل الني بيا مبينا للكتاب المنزل» وذلك 
إغا يكون بسنته» فلو كان الكتاب مبيناً للسنة لكان الييّن بالسنة مبينأ فهاء وهو 
0( ) 

E a 
كونه مبينا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن؛ إذ السنة أيضا منزلة على ما‎ 
قال تعالى: وما ع ار 9 ن هو اوی و غر آن‎ 
ری د رای اا بک دا ای یت راا‎ 


E‏ يد۵ 


۱ - قوله لاد: «ما آبين من حي فهو ميت . 


فن عمومه قد خص بقوله تعالی: NR FE‏ 
i‏ 7( 
نا ومسا ل جن ا 4 . 


۲ قوله ة: «أمرت أن اقاتل الناس حتی يشهدوا آن لا إله إلا اش“ 


سے سے 


(۱) الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۳) وانظر: إحكام N‏ وو ت الناظر (۲/ »)٠١۲‏ إزشاد الفحول 
ص۱۳۸ . 

(۲) سورة النجم» الآیتان (۳» .)٤‏ 

(۳) الإحکام للآمدي (۲/ ۳۹۳). | ) ) 

- مذکرة اصول الفقه ص۳۹۳‎ »)۲٠۰ /۱( نشر البنود‎ »)۳٣١ انظر: رع ا کی المنیر (۳/ ۳۹۳ ۔‎ )٤( 
..)۰٥١/۱(دورولا نثر‎ ٤ 

() رواه - بنحوه - آبو داودء كتاب الضحاياء باب في صيد قطع منه قطعة برقم (۲۸۸) والترمذي كتاب 
الصيد» باب ما قطع من الحي فهو ميت برقم ( الا و ا ا و ا برقم 
(010۲(. 

(7) سورة النحلء» آية .)۸٠(‏ 

(۷) سبق تخریجه» انظر: ص۱۷۹. 


الس الباب الأول: الفصل الثاني: خصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


N 


۸ء ر ث A2‏ رت 2 2 2 م ت اس رم ر 
منوت بال e‏ دک رو 5 شر 


۳ قوله ية: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر 

بالبكر: جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب: جلد مائة وال فإن ذلك 
م رہ 4 و چ 

a‏ العموم بقوله تعال: فد أحصًِ ِن آرت 


ری یی کے سے ر 


وة عن صف ما عل اَلْمحْصکت ر آلعدابه". 


(1) سورة التوبةء آیة (۲۹). 
(۲) سبق تخره» انظر: ص٤۱۳‏ . 
)۳( سورة الشساء ية (0). 


¢ : 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۷۱ 


المطلب الرابع 
نخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية 

رفاا الطلت دهن اضر الأساسي من هذا الفصل؛ إذ المراد الوقوف 
على مسأالة: تخصيص الكتاب بالسنة: بمعرفة آقوال آهل العلم في ذلك وآدلتهم 
والأمثلة على الوقوع وغير ذلك فيما يتعلتق بالدراسة النظرية» ومن ثم يأتي في 
الفصل الشاني من الباب الشاني - إن شاء الله - تطبيقات تخصيص الكتاب 
ال 

وهذا المطلب فيه مسأآلتان: 

الأرلى: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة المتواترة 

الثانية: تخصيص الكتاب العزيز بأخبار الآحاد". 


فالی ہیا ۰ المسألة الأولى. فأقول: ) 
تفق العلماء E aE‏ مسن الرآن E‏ 


ا 
قال الآمدي: « جوز تخصيص عموم القرآن بالسنة» آما إذا كانت السنة 


(۱) انظر: ص۱٥۳۰۔.‏ 

(۲) وأيضا: تخصيص السنة المتواترة بأخبار الآحاد وقد تقدم تبيين آن مسالة تخصيص السةة المحواترة بالآحاد 

تبحث ضمن مسالة: تخصيص القرآن بالسنة الآحادء فيكون عنوان المسألة - کما سياتي تکراره - خصیصس 

القرآن والسنة المتواترة بالآحاد. 

| قال الشو کان في «إرشاد لول۲ فی مبحث تخصیص القرآن خب الاد ص۹١٠‏ د 

عموم القرآن بخبر الآحادء كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأاخبار الآاحاد وجري فيه 
الخلاف السابق في تخصيص عموم القرآن كما RS‏ الجويني 
وغبرهما» آه 

(۴) انظر: المحصول (۳/ ۷۸)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١۳۹)ء‏ نهاية السول (۲/٦٥٤)ء‏ إرشاد الفحول 
ص۱۳۸ . 


ظط الباب الأول: الفصل الثاتي: تخصبص الكاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


متواترة» فلم عرف فيه خلافا»'. 

وقال الشوكاني: «ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسةة المتواترة 
إحاعا»". 

وأكثر الأصوليين لم يفرق في ذلك بين السنة المتواترة القولية أو الفعلية. 

قال الرازي: «تخصيص الكتاب بالسنة المواترة -قولاً كان أو فعلاً _ 
جائز ۳ 

وقال الشنقيطي: TT‏ 
وحن أدرجناهما في التخصيص بالسنة؛ لأن السنة قول وفعل وتقرير» 

وقد ذهب الكرخي”“ وبعض العلماء إلى المنع من جواز تخصيص القرآن 
بفعله عليه الصلاة والسلام". 

قال الآمدي: «وقد اختلف القائلون ر 
هل جوز تخصيصه للعموم آم لا؟ 

فاته 0 الا رة ك ا 0 ن 


کالکر خی 


.)۳۹٤ /۲( الإحکام‎ )۱( 

(۲) إرشاد الفحول ص۳۸٠.‏ 

(۳) احصول (۳/ ۷۸). ) ) 

.٠۳۹ص مذکرة آصول الفقه ص٩۰۳۹ وانظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي» شيخ الحنفية» فقيه أصوليء» أخذ عن 
إسماعيل القاضي ومد الحضرمي وعنه أبو حفص بن شاهين وأبو بكر الرازي والتنوخي» قال الذهي: 
وكان رآساً في الاعتزال» والله يساحه» له «رسالة في أصول الفقه» و«شرح الجامع الكبير" ولد سنة ۰م 
وتوفي سنة ٤١‏ ۳ه انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۳٠۳)ء‏ سير آعلام النبلاء .)٤۲٦/٠١(‏ 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۲/ ١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٤٠١‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ ۳۷۲)» 
شرح تنقيح الفصول ص٠٠۲‏ والمقصود ببعض العلماء الذين وافقوا الكرخحي في قوله: بعض الشافعية. 

) .)٤١۲ /۲( الوحکام‎ )۷( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وحجة من منع من تخصيص القرآن بفعله - عليه الصلاة والسلام - أن 
ا وااو ی ا ا ا 
ووا و یا ا ی ا ا 
للك TEE‏ 

وأجيب من قبل الجمهور: أن الفعل» وإن م تكن له صيغة إلا أنه قد 
ساوى ما له صيغة في وجوب العمل وصحة الاستدلال عندنا وعندكم. وإعا 
بحسن هذا الكلام من لم يجعل فعل الني إل حجة لجواز أن يكون خصوصاً به 
ولعدم الصيغة المتناولة. 

فأما من لم ير ذلك رايا فالاستدلال مته غير مستقیم بذلك ٠2‏ 

وكما لم يفرق الجمهور بين السنة القولية والفعلية في تخصيص عموم 
القرآنء فإنهم - كذلك - لم يفرقوا بين القول والفعل والتقريرء إذ جوزوا 
التخصيص بإقراره يف ونسبوا الشذوذ لمن خالف في ذلك. 

قال الآآمدي: «تقرير الني بيا لا يفعله الواحد من أمته بين يديه خالفا 
للعموم» وعدم إنكاره O O E aE‏ 
لذلك العام عند الأكثرين» خلافا لطائفة شاذة»". 

وقال ابن النجار الحنبلي: «ويخص العام يخا 8 آي إقرار الني 
ية على فعل عند أصحابنا والأكثر». 


(۱) إتحاف الأنام ص۹٤۳٠‏ وانظر: الإحكام للآمدي (۲/ ٠۳١ - ٤٠۲‏ ٤)ء‏ امحصول (۳/ -۸١‏ ۸۲). 
(۲) المصادر السابقة. 

.)٤١٥١ ٤۰٤ /۲( الإحکام‎ )۳( 

() شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۷۳)ء وانظر: إرشاد الفحول ص۳۹٠.‏ 


۷٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصبص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وأما الأمثلة لما سبق تقريره فهي فيما يلي: 

أولاً: مثال تخصيص القرآن بالسنة القولية المتواترة". 

قال القراني" : «آما تخصيص الكتاب بالسنة التواترة أما بالقول» فقوله تعالى: 
وسیک أله ن أؤر كم 4 الآية”. قال الأصوليون: خصص بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث». ) . 

ثانياً: مثال تخصيص القرآن بالسنة الفعلية المتواترة: 

قوله تعالى: ولا رهن حى يهر 4 فإن الآية تفيد بعمومها حرمة 
قربان الحائض في آيام الحيض» سواء كان هذا القربان بجماع أو غيره» ولكن هذا 
العموم خصص بالسنة الفعلية الثابتة عن الي ية آنه كان يأمر بعض آزواجه أن تشد 


(1) (مسألة مهمة): قد يعترض على بعض النصوص التى يُستدل بها في هذا امقام بأنها من أخبار الآحاد 
وليست من المتواتر» لذا وجب التنبيه ونقل كلام العلماء في هله المسالة المهمة. ٠‏ | 
قال القرافي في مسمالة تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة _: «وتصوير هذه المسالة في الستتين المواترة في 
زماننا عسرء فإن التواتر في الأحاديث قل في زمانناء أو انقطع لقلة العناية برواية الحديث» ولم يبق فيها إلا ما 
يفيد الظن» حتى قال بعض الفقهاء ليس في السنة متواتر إلا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنغا الأعمال بالنيات» 
وعند التحقيق لا نجده متواترأ عندناء وأين العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في يع الطبقات بيتنا 
وبين رسول الله ؟! غایتنا أن فرويه عن انين عن ثلاث عن عشرت وهو عریز إسنادا متصلا وهذا لا محصل 
العلم فلا يكون متواتراء بل يتصور هذه المسالة باعتبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فإن الأحاديث ٠‏ 
كانت في زمانهم متواترة -أعني كثيرا منها - لقرب العهد بالمروي عنهء ولشدة العناية في الرواية» فيكون حكم 
الله تعال نما تقدم باعتبار تلك القرون» آما نحن فلا شرح تنقیح الفصول ص٣۲۰ .۲٠۷‏ 
قلت: وقد سبق معنا تقریر أن الاحاد یفید العلم ویراجع لزاماً ص٤٤۱‏ و ص۹٤٤٠.‏ 

(۲) شرح تنقیح الفصول ص‌۷٠۲.‏ 

(۳) سورة النساء آية (۱۱)» وبتمامه قوله تعالی: لصي گان آوکر ڪ للذ كَمْرْعطالأّسَي) الآية. 

)٤(‏ رواه الترمذي» کتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال میراث القاتل» حدیث رقم (۲۱۰۹) وابن ماجه 
كتاب الديات» باب القاتل لا يرث برقم )۲٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح ا جامم؟ برقم )٤٤۳١(‏ 
و«الرواء» برقم (۱۹۷۱ء ۱۹۷۲). 

.)۲۲۲( سورة البقرة» آية‎ )٥( 


الباب الأول: القصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


إزارها ثم يباشرها وهي حائض”. 
ثالثاً: مثال تخصيص القرآن بالسنة التقريرية: 
قال الشنقيطي " : اومثل بعضهم للتقرير بتقريره ية على عدم إخراج الزكاة من 
اليل فإنه بحصص وجوب الزكاة» مع أن الخيل جاء بها نص وهو حديث: ليس على 
مسلم ٤‏ عبده ولا ي فرسه ت 
المسألة الثانية: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد: 
إاختلف العلماء ف تخصيیص العام من الكتاب والسنة المتواترة جخبر الواحد 
على خسة آقوال: 
القول الأول: يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المنواترة بخبر الواحد مطلقا. 
وهو قول جمهور العلماء من المالكية"“ و الشافي" اال واشاره 


(۱) متفتق عل رواه البخاريء کتاب الحیض باب مباشرة ا لحائض» حدیث رقم (۰۳۰۰ ۳۰۲)» ومسلم» کتاب 
ا لحيض» باب مباشرة لانشن فرق الإزاں تخدیث ری( (٤‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص٠٠۳‏ - .۳۹٦‏ ولعل الشيخ محمد الأمين يرى أن تخصيص العموم في ا مال الذي 
ذكره بالإقرار إذا كانت الخيل كثيرة» أما إذا كانت فرسا واحدا أو نحوه فإنها خارجة عن العموم بالنص 
المذكور وليست بالإقرار» فيكون محل التخصيص بالإقرار في مسسألة زكاة الخیل إذا كانت كثيرت والله اعلم. 

() متف عليه: رواه البخاري» كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقةء حديث رقم »)٠٤1٤(‏ 
مسلم كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» حديث رقم (۹۸۲). 

() ومحل التزع بين العلماء في هذه المسالة ببينه الشوكاني إذ يقول في إرشاد الفحول» ص۱۳۹: «قال ابن 
السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التى ل تجمع الأمة على العمل بها. أما ما أجمعوا عليه كقوله: 
«لا ميراث لقاتل» و«لا وصية لوارث» فيجوز تخصيص العموم به مطلقاء ويصير ذلك كالتخصيص 
بالمتواتر» لانعقاد الإجماع على حكمهاء ولا يضر عدم انعقاده على روايتها؟ أه | 

)٥(‏ انظر: إحکام الفصول (۲۹۸/۱)ء شرح تنقيح الفصول ص۸٠۲‏ المقدمة لابن القصار ص۹٤۲»‏ نشر 
البنود على مراقي السعود (۱/ ۰٥۲)ء‏ نثر الورود (۱/ ١۳۰)ء‏ مذكرة أصول الفقه ص‌۳۹۲. 

0( انظر: امحصول (۳/ ١۸)ء‏ المستصفى (۲/ ۹١٠)ء‏ الإحكام لآم دي (۲/ ١۳۹)ء‏ التلخيص للجويني 
ص٩۱۹‏ نهاية السول (۲/ »)٤٥۹‏ إشاد الفحول ص‌۳۹٠.‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر (۲/ )٠١١‏ شرح ختصر الروضة (۲/ »)٥٦٤‏ الملختصر لابن اللحام ص ٠٥۱٠ء‏ ختصر 


۷٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


من الحققين في علم إلا فول 
الثاني: لا يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة خر 
الواحد مطلقا. 
وهو قول طائفة من المتكلمين والفقهاء”"» وبعض الحنابلة" وطائفة مسن 
أهل العراق. 
القول الثالث: جوز تخصيص العام من الكتاب والسنة ا خر 
الواحد إن كان قد حص العام قبل ذلك بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلاء 


وهو قول عيسى" بن أبان"" ونسب لأبي حنيفة"" وعزاه السرخسي 


التحریر ص۹٥۰۱‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )۳١۲‏ المسودة (۱/ .)۲۸٤‏ 

(1) منهم الرازي والخزالي والجويني والآمدي والباجي والقرافي وابن قدامة والطوفي وابن النجار وغيرهم» وقد 
تقدم الإشارة إلى المواضع في كتبهم في الهوامش السابقة. 

(۲) انظر: إحکام الفصول (۱/ ۲۹۸) التمهيد (۲/ ٦‏ الا و اا و و 
الفحول ص۳۹٠.‏ ) 

(۳) ولم أجد في كتب الحنابلة التى اطلعت عليها نسبة هذا القول إليهم إلا إشارة ليست دقيقة ذكرت في المسودة 
»)۲۸٤ /۱(‏ وقد نسبه إلى بعضهم: الشوکاني في «إرشاد الفحول» ص۳۹٠.‏ 

.٠۳۹ص إرشاد الفحول‎ )٤( 

() هو أبو موسى عيسى بن أبان فقيه العراق وقاضي البصرة وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني» أخذ عن 
إسماعيل بن جعفر وهشيم ويحى بن أبي زائدة وعنه الحسن السواق ويكار بن قتيبة» له «الحجج» واخبر 
الواحد» و«إثبات القياس» توفي سسنة ۲۲۱ ه انظر: تاريخ بغداد »)۱١۷ /١١(‏ سير أعلام النبلاء 

(EN) 

() امحصول (۴/ )۸١‏ المستصفى (۹/۲١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۹٤‏ نهاية السول (۲/ »)٤٥۹‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۸٠۲‏ التخليص ص ١۱۹١ء‏ روضة الناظر (۲/ ١١١)ء‏ المسودة (۱/ ٤۲۸)ء‏ وغيرها. 

(۷) انظر: روضة الناظر (۲/ »)٠١۳‏ المسودة لآل تيمية .)۲۸١ /١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الحنفي إلى أكثر مشايخهم ٠‏ 

القول الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد إن خص 
العام قبل ذلك بعخصص منفصل ولا جوز إن لم يخص أصلا أو حص بدليل 
تصا. 

وهو قول الكرخي ‏ ) 

القول الخامس: ارقف ممنی لا دی اوذ ا ل 

وهو قول بي بكر الباقلانى" 
الأدالة: 
أدلة أصحاب القول الأول: 

اتدل جمهور العلماء القائلون بجواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة جار 
الواحد مطلقا ما يلي: 


TET إن الصحارة - رضوان الله عليهم أجعين‎ ١ 
بخبر الواحد ولم يخالف أحدٌ منهم» فكان إخافا والألة عل ذلك كر‎ 


(1) أصول السرخسي .)٠١۹/1(‏ 

(۲) ا محصول (۳/ ١۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ٤۳۹)ء‏ نهاية 1(« کے ع الیو ص۰۲۰۸ 
إرشاد الفحول ص‌۳۹٠.‏ 

)۳( شرح تنقیح الفصول ص۸٠۲‏ المحصول (۳/ »)۸١‏ المستصفى (۲/ ١١١)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ٤‏ ۳۹)ء 
التلخيص ا ا E‏ روضة ا إرشاد الفحول 
ص۱۳۹ . | 

)٤(‏ الحصول ٦ r‏ المستصفی (۲/ ١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)۳۹٩‏ التلخیص ص۱۹۸ اک 
الفصول .»)۲۹۸/١(‏ روضة ة الناظر (۲/ ١١٠)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲/ »)٥٠١‏ التنتقيحات للسهرودي 
ص۲۹۳ إرشاد الفحول ص۳۹٠.‏ 

() انظر الفصل الثاني من الباب الثاني: ص "١١‏ وما بعدها. 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ر 


١‏ تخصيص قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم 4 . با ورد من 
إباحته ييه الحوت والحراد وهما ميتانء والكبد والطحال وهما دمان» 
قال - عليه الصلاة والسلام -: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان 
فالحوت والجراد» وآما الدمان فالكبد والطحال»". ٠‏ 
* تخصیص قوله تعای: وا فرُع ع يرن 4 وهو عام اقتضی 
عدم القربان في الفرج وغيره» با روته عائشة - رضي الله عنها - حيث 
قالت: «كان رسول الله ية يأمرني فأتزر فيباشرني وآنا حائض». 
1 وقد استدلوا من المعقول با يلي: 
إن کلا من عموم الكتاب والسنة المتواترة مع خبر الواحد دلیلان باتفاق 
أطراف النزاع في هذا الموضوع» وقد وقع بينهما التعارض» لأن العام يقتضي 
الثبوت في جميع أفراده» وخبر الواحد الخاص يقتضي الانتفاء عن بعض هذه 
الأفراد» ولا يكن العمل بمقتضى كل واحد منهما من كل وجه لاستحالة ذلك 
ن يفضي إلى الإثبات والنفي في القدر الذي يتعارض فيه العام والخاص» حيث 
يقتضي العام الإثبات والخاص النفي. 
كما أن إهماهما من كل وجه لا بمكن أيضاء لأنه ترك لكل واحد منهما 
وهو متنع. فوجب أن مجمع بينهما بقدر الإمكانء وهذا الجمع يقتضينا أن نعمل 
بكل واحد منهما من وجه»ء وبهذا يحفظ الدليلان من الإلغاء المطلق والذي يحقق 


.)۳( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) رواه امد في السند من حديث ابن عمر برقم )01۹٠(‏ وابن ماجه: كاب الصيد باب صيد الخحيتان 
والجرادء برقم (۳۲۱۸) وكتاب الأطعمةء باب الكبد والطحال برقم )۳۳۱١(‏ وحسنه ابن القيم في «زاد 
المعاده (۳/ ۳۹۲). | 

(۳) سورة البقرةء آية (۲۲۲). 

() متفق عليه: رواه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض رقم )۳٠١(‏ ومسلم: كاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فوق اللإزار برقم (۲۹۳). 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 4 


العمل بكل واحد منهما من وجه» وهو إعمال العام في غير مورد الخاص 
وإعمال الخاص في مورده فيتعين ذلك وهذا هو معنى التخصيص" . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل المانعون من تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأاخبار الآحاد با 

ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس - 

رق السا - آن سول الله اة م مجعل ها سكنى ولا نفقة' ات 
طلقها وبتً طلاقها. 

وقال - رضي الله عنه لا ترك کتاب ونا وسنة ینا ا لقول امراة لا 
NE‏ 
وجه الاستدلال: 

أن عمر - رضي الله عنه - لم يترك عموم القرآن الوارد في قوله تعالى: 
کوش من حيث سكت ين ويم 4 ولا السنة المتواترة التي نصت على 
أن السكن حق من حقوق المبتوتة جخبر الآحاد الذي روته فاطمة بنت قيس - 
رضي الله عنها ا وی وای ی ر 
فی ا وا وا ا 


(1) مباحث التخصيص ص۳٥٠۲»‏ وانظرك المحصول (۳/ ١۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/ ۳۸۹)ء نهاية السول . 
(/۱)» ومسلم الثبوت (۱/ .)۳٠١‏ 

(۲) سبق تخر جه انظر: ص١۷٤۱‏ . 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة اء حديث رقم .)١٤۸١(‏ 

.)١( سورة الطلاق آية‎ )٤( 

.)١٤۸١( انظر: صحيح مسلم» كتاب الطلاق, باب المطلقة البائن لا نفقة هاء حديث رقم‎ )٥( 

.٠٠٦ص إٍتحاف الأنام‎ )٩( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وأجيب على هذا الاستدلال ما يلي: 

إنه على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه» فليس فيه ما يقيد إثبات 
المدعى» لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط القبول» ورد 
عمر - رضي الله عنه - لخبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - ليس من هذا 
القبيل» لأن عدم قبول عمر لخبرها يدل على اتهامه ها بالخغفلة وعدم الضبط 
بدلیل قوله «أحفظت آم نسيت» بل ظاهر الحديث يدل على عدم مَدعاهم» لأن 
ظاهره عدم الرد لو ل تكن متهمة في حفظها. 

قال الرازي: «أنا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد 
حتى يكون ذلك علیناء وإنغا نجوزه بالخبر الذي لا یون راويه متهما بالكذب 
والنسيان» وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قدح في 
روايتها بذلك» فلم يكن قادحأ ني غرضنا؛ بل هو بأن يكون حجة لنا أولى» 
وذلك: لأن عمر - رضي الله عنه - بين أن روايتها إغا صارت مردودة لكون 
الراوي غير مأمون من الكذب والنسيان» ولو كان خر الواحد المقتضي 
لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لا كان لذلك التعليل وجه»". 

قلت: لم يكن رد عمر لروايتها لأجل الاتهام بالكذب - وحاشاها وحاشاه 
عن ذلك - وإنغا للشك في عدم ال وان وه الذي يجب أن يظن 
بالصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. | 

قالوا نه روي عن الي َيه آنه قال: «ٳذا روي عنی حدیث فآعرضوه 
على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه» وإن خالفه فردوه»" قالوا: فالخبر الذي 


(۱) انظر: الحصول (۳/ ۹۳)ء الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۷)ء إحكام الفصول (۱/ ۲۹۹)ء إرشاد الفحول 
ص۱۳۹ . 

) .)۹٤ ۹۳ /۳( المحصول‎ )۲( 

(۳) روي هذا الحديث بطرق كلها ضعيفة. قال الإمام الشافعي في الرسالة بعد ذكره: «ما روى هذا أاحد يشت 


¢ 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة ۸۱ 


يخصص الكتاب على خالفة الكتاب فوجب رده" 

وآجیب عليه بما يلي: 
و ق 

انيا: على فرض التسليم بصحة الحديث فإن مقتضاه آنه لا يعمل 
بالحديث المتواتر إذا ثبت أنه يخالف عام القرآن» فلا يخصص عام القرآن بالسنة 
المتواترة وهذا باطل» لأن تخصيص عام القرآن بالسنة المتواترة جائز باتفاق 
بھی ا کو ای رن را هر 

ثالثاً: إن صحة هذا الحديث تستلزم رده لاقتضائه رد كل حديث خالف 
a E A E EE‏ 


حيث تقتضي الآية أخذ جميع ما يأتي به الرسول عموماء والحديث يقتضي عدم 


حديثه في شيء صغر ولا كبر الرسالة ص٤۲۲‏ - »۲۲١‏ وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في «تحقيق الرسالة» 
جوا ا فا ا رون جوت ج ر جیوه ووت ب اط ن نا ورا 
بالغ الغاية في الضعف» حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد...٠أ.ه. ٠‏ 

وفد روى أبن حزم بعض روايات هذا الحديث المكذوب وأبان عن عللها وعا قاله في ذلك: «ولو أن أمريء 
قال: لا ناخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجاع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر. لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك 
وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال...» انظر: الإحکام (۲/ ۲۹۰). 

وقال ابن عبد الر: وهاه الالقاظ لا تصع عله لل عند امل العلم بصحيح اقل من سقيمه. .. وقد روي 
عن عبد الرحهمن بن مهدي رحه الله: أن الزنادقة والخوارج هم الذين وضعوه» انظر: جامع بيان العلم 
وفضله (۲/ ۱۹۰ ۱۹۱). 

(۱) امحصول (۳/ ۹۳)ء الإحکام للآمدي (۲/ .)۳۹٩‏ 

(۲) الوحکام للآمدي (۲/ ۳۹۸)ء المحصول (۳/ ٤۹)ء‏ نهاية السول (۲/ ۹٥٤)ء‏ مباحث التخصيص ص »۲٠٠*‏ 
إتحاف الانام ص‌۹-۳۰۸٠۳.‏ 


)۳( سورة الحشرء آية (۷(. 


YAY‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الأخذ بجميع ما يأتي به الرسول» بل ببعض ما آتى به ما لا خالف الكتاب". 
۳ واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول من جهتين: 2 
| إن المتواتر مقطوع به وخبر الآحاد مظنون""» فكيف يقدم المظنون على 

المقطوع"؟ 

ب - لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة جخبر الواحد لجاز نسخهما 
به“ - أيضا - لأن النسخ تخصيص في الأزمان» والتخصيص تخصيص 
في الأعيان والمعنى الذي من أجله يصار إلى التخصيص وهو أولويته 
على إلغاء الخاص متحقق أيضا في النسخ» لكن نسخهما به باطلء 
فیطل تخصیصهما به آیفا. 

وف ايقل حداف الرل ين ارلا بل 

أولا: لا يسلم بالتفاوت بين خبر الواحد والمتواتر من الكتاب والسنةء 

وذلك لأن كلا منهما مقطوع به من جهة» ومظنون به من جهة أخرى) فعام 

الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به متنا ومظنون دلالة» وخر الواحد بالعكس 
فتساوياء كما أنهما متساويان في وجوب العمل بكل منهماء أما المتواتر 

ل ورب ا ب 

اقاب بدن ا ارف وجه الل رة 2 كانم ات مرا 


أم غير متواترء فلا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل. 


() مبانحت التخضیص صی ۲۹۰۹ء وانظر: مسلم ابوت /١(‏ ۵). 

(۲) وقد سبق بیان الموقف من آخبار الآحاد والاحتجاج بهاء انظر: ص٤٤۰۱‏ ص۹٤٠.‏ 

(۳) ا محصول (۳/ ۹۳)ء المستصفی (۲/ ۹٥٠)ء‏ إحکام الفصول (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ وقد تقدم معنا آن القول الذي تم ترجيحه هو جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة خبر الواحده وما ذكر هنا 
على قول من لا یری ذلك» انظر: ص۳٥٠‏ . 

.٠۹۷‌ص ا محصول (۳/ 4۳)ء المستصفی (۲/ ١۰٠۱ء التلخیص‎ )٥( 


(1) انظر ما ذکرته سابقا في هله المسألة: ص٤٤۱ ٠١۳١١۱٤۹‏ . 


٠‏ الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريغة 


ثانياً: إن ترك المظنون بالمقطوع غير مسلم به على الإطلاق» بل قد يترك 
احيانا المقطوع بالمظنون - أيضا - فالبراءة الأصلية متيقنة ومع ذلك فيجوز تركها 
جخبر الواحد بالاتفاق. 

ثالغا: تى فر ارا كاو ا هة ف 
بالكليةء بل ذلك من قبيل الجمع بين الأدلة المتعارضة وبيان الحتمل بالدليل 
الظني جائز"". 

قال الغزالي في ختام جوابه على الاستدلال لتقد «الرابع : أن وجوب 
العمل خير الواحد مقطوع به بالإجماع» وإنغا الاحتمال في صدق الراوي. ولا 
e E SS‏ 
ما ی ا ا ی ب ر 
العموم مستغرقاً غير مقطوع به»". 

وأما دليلهم الثاني من المعقول» فاجيب عليه ا يلي: 

إن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص"» لأن النسخ رفع الحكم عما علم 
آنه كان ثابتا فيه» والتخصيص إخراج لا م يكن الحكم ثابتا فيه» فالنسخ رفع 
والتخصيص بيان. والرفع اصعب من البيان» فلا يلزم من امتناع اللخ جخبر 
الواحد امتناع التخصيص به كما لا يلزم من جواز التخصيص به جواز النسخ 
به» إذ لا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تاثيره في الأقوى”“. . 


.)٠٠١ /۲( المستصفی‎ »)4٤ /۳( مباحث التخصيص ص٠٠۲ وانظر: ا لمحصول‎ )١( 

.)١١١ /۲( المستصفی‎ )۲( 

. ۱١۷ص ا‎ (r) 

۱٣۳ص وقد تقدم ترجيح جواز النسخ جخبر الواحد وما ذكر هو على مذهب جمهور اللا ا‎ )٤( 

)٥(‏ مباحث التخصیص ص۱٢۲‏ وانظر: اا ا و ا ا 
e‏ - ۲ التلخیص ص۱۹۷. ) 


YA‏ الباب الأول: الفصل الثاني: خصيص الكناب العزيز بالسنة الوية الشريفة 


دليل أصحاب القول الثالث: 

اتدل ابن أيان غل ما ذهب إلة شن جواز صصص الكتاب والة 
i E E EA‏ 
إذا م يخص قبل ذلك بدليل قطعي با يلي: 

أ اا من اكاب وال ار رة إا ص بقلي بعري إل اعت 
ا عندئلٍ يقوى خر الواحد على مقاومته فيخصصه» وأما إذا ) جص 
بقطعي قبل ذلك فإنه لا يسري إليه الضعف» فلا جوز تخصيضة خير الواحد. 


وأجيب عليه ا يلي: 

لا يسلم بأن دلالة العام قبل التخصيص بقطعي دلالة قطعيةء وإغا هي ظنية» 
فهي أضعف من دلالة ا حاص على معناه وقد تقدم بيان ذلك في دلالة العام. 

وإِذا کان كل من العام والخاص يحتمل الجازء والنقل والنسخ وغيرهما إلا 
أن ا لخاص يعتبر أقوى من العام لأنه لا يرد عليه التخصيص بخلاف العام» وما 
دام الأمر كذلك وأن في الخاص ميزة ليست في العام فلا مانع من تخصيص خبر 
الواحد للعام من الكتاب والسنة ا متواترة لأنه يترتب عليه الجمع بين E‏ 
دليل أصحاب القول الرابع: ا 

استدل الكرخي على ما ذهب إليه من جواز تخصص الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحد إن حص العام قبل ذلك عخصص منفصل» ولا جوز إن م 
E‏ 

آن العام إذا خصص بنفصل صار ظنى الدلالة في الباقي لاحتمال أن 
ترج منه أفراد أخرى بدليل آخرء ومادام العام قد صار ظنى الدلالة فلا مانع من 


(۱) امحصول (۳/ ٩٩)»ء‏ مباحث التخصیص ص٣٣۲.‏ 
أصول الفقه لأبي النور زهیر (۲/ ١٠٠)ء‏ منزلة السنة من الكتاب محمد منصور ص۲1٤‏ - ٤١۷‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


تخصيصه بخبر الواحد لأن كليهما ظنى الدلالة وجمم بينهما بتخصيص العام به. 

آما إذا خصص العام بمخصص متصل فتبقى دلالته قطعية لآنه لامحتمل 
غير ما قيد به من الأفراد الموصوفة بالصفة أو الشرط أو الغاية. 

ومادامت دلالة العام بعد تخصيصه بمتصل قطعية فلا جوز أن يخصص خر 
الواحد الظني. ‏ 

وكذلك الحال بالنسبة للعاء إذا ل بخصص لأنه قطمى الدلان 

وأجيب عليه يما يلي: 

إن العام قبل التخصيص» وبعده ظنى الدلالة e‏ 
ابتداء» كما يجوز تخصيصه - أيضا - بخبر الواحد بعد التخصيص بنفصل» آو 
متصل» والقول بأن العام بعد تخصيصه بمتصل تبقى دلالته قطعية لأنه لا تمل 
غير ما قید به غير مسلم لأنه لا بجتمل ما قيد به من الأفراد وغيرهاء حيث إن 
الذي يوصف بأنه عام خصوص هو اللفظ المقيد فقط بقطع النظر عن القيد» 
ومعلوم أن اللفظ المقيد يتناول اا ا وبذلك 
تکون دلالته ظنية» ومن ثم جاز تخصيصه جخبر الواحد". 

قال الراز ي في «المحصول»": «فاما قول عیسی بن ات الکرت خي - فمبينان 
على حرفو واحد - وهو: أن العام الخصوص عند عيسى ججاز والعام اللخصوص 
بالدليل المنفصل تجاز عند الكرخي؛ وإذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة» ومتنه 
غا وکر راجو مرن و ا ی ا 

فأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم» فيکون قاطعا في متنه وني دلالته» فلا 
يجوز آن يرجح عليه المظنون. 
(۱) امحصول (۳/ ۹۵)ء أصول الفقه لزهیر (۲۵۱/۲)ء إتحاف الأنام ص۱٠۳.‏ 


(۲) إتحاف الأنام ص۲٠۳.‏ 
)0( )40/0( 


الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريعة 


چ 
حح 
لے 


فھدا هو مأخذهم» والكلام عليه هو ما تقدم» والله أعلم). 
واللّه الموفق. 


دليل أصحاب القول الخامس: 

يوضح استدلال الباقلاني على ما ذهب إليه من الوقف في هذه المسألة 
الغزالي إذيقول: 

«حجة القائلين بالوقف: وهو اختيار القاضي: أن العموم وحده دليل 
مقطوع الأصل مظنون الشمول. والخبر وحده مظنون الأصل مقطوع به في 
اللفظ والمعنى» وهما e‏ واولل عل لترجح؛ فتیعارضان» وجب 
الرجوع إلى دلیل اخ 

وأجيب عليه مما يلي: 

إن دعوى عدم وجود المرجح غير مسلم» لأن الجمع بين الدليلين هر 
المرجح للتخصيص فلا حاجة إلى التوقف ما دام امرجح موجودا"“ 

ووجه ترجیح الخبر لأن فيه عملا بالدليلين» لأن العام يعمل به في جميع 
أفراده باستثناء الفرد الذي دل عليه خبر الواحد» وخبر الواحد يعمل به فيما دل 
عليه» لذا عدم التخصيص به فيه اعتبار لعام الكتاب وإبطال له بالمرة» ولا شك 
أن الجمع ن الدالن ازل من اظال اجدها .. 


(1) المستصفى (۲/ »)١١١‏ وانظر: روضة الناظر »)١١٤١- ١١۳/۲(‏ شرح ختصر الروضة (۲/ »)٥٦١‏ 
التنقیحات للسهروردي ص‌۲۹۳. 

(۲) مباحث التخصیص ص۲٣۲.‏ 

(۳) منزلة السنة من الکتاب ص۲۸٤‏ . 


الباب الأول: المصل الثاني: تخصيص الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة YAY‏ 


القول الراجح 

من خلال ما سبق بيانه» فانه يتبين بجلاء رجحان مذهب هور آهل العلم 
في هذه المسآلة من جواز تخصيص القرآن الكريم والسنة المتواترة بخبر الواحده _ 
وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض. ا 

قال الآمدي بعد ذكره للأقوال في هذه المسألة: «والمختار مذهب الأئمة 
ودليله النقل والعقل»”. ) 

وقال الغزالي بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة - حسب ماذكر - 
«والمختار : أن خبر العدل أولىء لأن سكون النفس إلى عدل واحدٍ في الرواية لما 
رها ال عالو ن الاد ۰ 

وقال الشنقيطي في «نثر الوروذا" : «واعلم أن التحقيق هو تخصيص 
العام بالخاص» سواء تقدم العام أو الخاص أو جهل الحال خلافا لأإبي حنيفة 
القائل بأن العام المتأخر ناسخ للخاص وأنه إن جهل التاريخ تساقطا وهو رواية 
عن امد واعلم آيضاً أنه جوز ایی الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 
لن التخصيص بيان» والقطعي بين المقصود منه بالآحاد على التحقيق... 

وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفصل» وقد تبين في خاتمته: جواز 
تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية الشريفة بقسميها: المتواتر والآحاد. واله 
ولي التوفيق. 


(۲) المستصفى ٠ .)۱١١1/۲(‏ 
۳ (۳۰۹/۱) وانظر: مذكرة أصول الفقه ص١١٠٠‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: قيب الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۸۹ 


الفصل الثالث 
تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وفيه خسة مباحث: 

المبحث الأول: : تعريف المطلق والمقيد 

المبحث الغاني: الفرق بين المطلق والتكرت والمطلق العام 
والتقييد والنسخ. 

المبحث الثالث: مسائل مهمة تتعلق بالمطلق والمقيد. 

امبحث الرابع :ني حمل الطلق على القيل وشروطه وحالات 
المطلق والمقيل. ٠‏ 

المببحث الخامس: في تقييد الكتاب العزيز بالسنة رة الشريفة. 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقيب الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الأول 
تعريف المطلق والمقيد في الله والأصطلاح 


وفیه مطلبان: ‏ 


المطلب الأول: تعريف المطلق في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثانى: تعريف القيد في اللغة والاصطلاح. 


° 


۹۲ الباب الأول: الفغصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطب الأول 
نعريف المطلق في اللغة والاصطلاح. 


أولا: تعريف المطلق 2 اللغة: 

المطلق: اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في وجوه تصاريفها 
المختلفة على معنى الانفكاك والتخلة. 

يقال: أطلق الفرس إذا سرحه وخلاه» والطالق من الإبل: التي طلقت في 
المرعى» وقيل: هي التي لا قيد عليهاء وطلاق المرأة معنى حل عقدتها. 

والمطلق في الألفاظ ضد المقيد» ومن الخيل ما لا تحجيل في إحدى قرائمه. 
لکن هذا المعنى» يعني: الانفكاك والتخليةء يكثر استعماله في الأجسام الحسوسة 
فا جحل بحض العلماء يقول": إن الإطلاق والتقييد في الألفاظ مستعاران في 
المحسوسات» يقال: رجل أو حيوان مطلق» إذا خلا من قید» ومقید إِذا کان في 
رجله قید ونحوه من موان نع الحركة الاختيارية التى ينتشر بها بين أفراد جنسه» فإذا 
ورد في ألفاظ الشارع لفظ مطلقء مثل (أعتتق رقبة) كانت هذه الرقبة شائعة فى 
جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية يتحرك إلى أي جهة شاء. 

وإذا قال الشارع: (آعتق رقبة مؤمنة) كانت هذه الصفة وهي مؤمنة 
بالنسب للرقبة كالقيد المانع للحيوان من الحركة لاحر 


(۱) ترتيب القاموس الحيط (۳ ١4۲-۹)ء‏ ختار الصحاح محمد آبي بکر الرازي ص .۳۹٩‏ 

(۲) ترتیب لسان العرب (۲/ .)1١۷‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (۲/ »)۱۹١‏ شرح ختصر الروضة للطوفي (۲/ ۳۲٦٠-1۳۳)ء‏ شرح 
الکوکب المنیر للفتوحي (۳/ .)۳۹٤‏ 

.)٠۹۱/۲( روضة الناظر وجنة الناظر‎ )٤( 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


تانیا : تعريف المطلق 2 الاصطلاح: 
لد عدوت تارف الماع للمطلى الد ولل انا تعریف يکن 


اختیاره منهااهی ": 

آن المطلق: ۶ اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة ٠‏ شاملة 
ل ۳ 
شرح التحريضف: 


(اللفظ التناول): يراد بالتناول هنا: التناول البدلي وهو أن يكون اللفظ 


)١(‏ وهذا التعدد في التعريفات» بناء على الاختلاف في بعض المسائل والتي منها: أن لكل واحد من المطلق 
واد فهرم جاما زففهرما غاا وغ ذلك اظن العارقن والجم بن الآدلة ال عة 
للبرزغجي (۲/ ۱۹)). ) 
ومن التعريفات التي عرف بها العلماء المطلق: 
- هو ما دل على شائم في جنسهء يعني أن يكون مفهوم اللفظ حصة محتملة لحصص كثيرة ما يندرج 
تعت أمر مشترك من غير تعيين مفهوم من اللفظ (ختصر ابن الحاجب مع شرح القاضي عضد الدين 
ومع حاشية التفتازاني (۲/ .))٠١١‏ 
- أن المطلتى هو: النكرة في سياق الإثبات (الإحكام للآمدي (۲/ .))١١١‏ 
- ما دل على فرد ما منتشر (مسلم الثبوت في أصول الفقه لحب الدين اندي (۱/ .))۲٠١‏ 
وهذه التعريفات السابقة تدور حول أن المطلق هو اللفظ الذي يتناول فردا غير معين» بمعنى أن ذلك 
الفرد المتناول بالمطلق فرد منتشر شائع في جنسه. 
- ومن تعريفات الأصوليبن للمطلق: آنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد (جمع الجوامع للسبكي 
)٤٤ /1(‏ و(التوضيح على التنقيح) كلاهما لصدر الشريعة ومعهما التلويح للتفتازاني .)١۳/١(‏ 
ومعناه: ا و ا ا ا و ا 
وصف آو زمان أو مکان. 

(۲) وذلك نظرا لأنه تعريف يجمع بين التعريفات» ولاختيار مجموعة من علماء الأصول له كما سيأتي في 
الهامش التالي. 

(۳) روضة الناظر (۲/ ١۱۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص .٠١١‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص ٤١۹‏ معام أصول الفقه عند آهل السنة للجيزاني (۲/ .)٤٤١‏ 


۹٤‏ الباب الأول: الفصل الثالث: تقيي الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


سالا للد على دراد رة غر عضر وغ عة من دات ال رلك 
مفهومه يتحقق بواحد منهاء أي واحد کان. مثل قولنا: (أکرم رجلاً) فنه تناول 
جيع رجال الدنيا بدون تعيين» ولكن مفهومه يصدق بإكرامك واحدا منهم أي 
كان هو وبهذا القيد يخرج عن حد المطلق: العام لأنه يتناول أفرادا كثيرة دفعة 
وأحدة. ) 

(لواحد غير معين): الوحدة هناء أعم من الوحدة الحقيقية فيشمل 
التعريف: الجمع والمئنى إذا كانا نكرتين» وبهذا القيد تخرج المعارف لما فيها من 
التعيين» وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحد والمقيد لأن فيه بعمض 
التعيين. 

(باعتباره حقيقة شامله لجنسه): يعني أن تناول اللفظ المطلق منظور فيه إلى 
مفهوم مشترك بين الأفراد وهذا المفهوم يسمى حقيقة» وبهذا القيد يخرج 
المشترك» لأنه وإن تناول أكثر من واحد لا بحسب الحقيقة» بل بحسب الوضم”. 


(1) انظر: ختصر ابن اللحام ص ٠۲١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠۲۸ء‏ شرح الكوكب المثر 
4۲/۳(« نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر لابن بدران (۲/ ۱۹۱). 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثاني 
تعريف المقيد في اللغة والاصطلاح ‏ 
أولا : تعريف المقيد ب4 اللغة: 
القكدهن القبده وهو. : مأ يقد به الدراب» ویشد به قوائمها. يقال: فيد 
العلم بالكتاب: az‏ وقيد الكتاب بالشكل: شکله» فالتقیید خلاف 
) سا | ) 


هو POPE‏ ا الشاملة 
ار 7 


شرح التعريف: ا 
(المتناول لمعين): حو: أعتق زیدا من العبيد. 
(أو لغير معين موصوف بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه): نحو: 


م و 


رر رقت مۇم 4 وفصيام ممن مسَايعٍ) فقد وصف اله 
تعالى: الرقبة بالإانء والشهرين بالتتابعم» وذلك وصف زائد على حقيقة الرقبة 
والشهرين» ّ E‏ یکونان متتابعین 
وغیر متتابعین“ 

قال الآمدي: «يطلق المقيد باعتبارين: 


(۱) ترتیب لسان العرب (۳/ ۱۹۹)ء الصحاح للجوهري .)٠١١۹-۱۵۱۷/٤(‏ 

() انظر: روضة الناظر (۲/ ۱۹۱)ء مختصر ابن اللحام ص ٦١۱٠ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۳). 
(۳) سورة النساءء آية (۹۲). 

(€( سورة النساءء آية (4۲). 


۹٦‏ الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الاعتبار الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» كزيده 
e‏ 

والاعتبار الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة 
زائدة عليه» كقولك: دينار مصري» ودرهم مكي»» وهذا النوع من المقيد» وإن ‏ 
کان مطلقا في جنسه من حیث هو دنار مصري» ودرهم مکي» غير آنه مقيد 
بالنسبة إلى مطللق الدينار» والدرهم» فهو مطلق من وجه مقيد من وجه»'. 

وبعد تعريف المقيد فإنه بحسن تعريف التقييد» وهو: 


تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من انتشاره بين أفراد جنسه". 


(۱) الإحکام للآمدي (۳/ ۳). 
)۲( المطلى والمقيد وأٹرهما ٤‏ اختلاف الفقهاء للدكتور الصاعدي» ص 4-۳ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزْيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الثاني 
الفرف بين المطلق والنكرة والمطلق والعام والتقييد والنسخ 


وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين المطلتق والنكرة. 

المطلب الثاني: الفرق بين المطلق والعام. ٠‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين التقييد والنسخ. 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
الفرق بين المطلق والنكرة“ 


هل المطلق والنكرة يطلقان على شيء واحد» وهما متساويان آم بينهما فرق؟ 

اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على قولين: 

لرل رل ,ولعي اله أك الأصركن أن الك غي الطلى وان 
بينهما فرقاً واضحاأء وهو: أن قيد الوحدة ملحوظ في مفهوم النكرة وغير ملحوظ 
ني مفهوم المطلق. 

فاللفظ الدال على الحقيقة مسن حيث هي من غير اعتبار عارض من 
فرار ها الل راا ال جر ره اة والذال على لك ا 
غر ال الک ل رات رخا . 

رال الر كان سلتا على آعد ترات اا : وقد اعترض عله بان 


(۱) رة يقسم النحويون النكرة إلى قسمين: 
نکرة مقصودة: : وتسمى اسم الجنس المعين وهي: النكرة التي يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائهاء 
e E E ES‏ 
المشقةء وهي تشبه القرد العلم» مشل: زید» إلا أن تعريفها طارئ بسبب ندائهاء فيصح أن توصف ) 
EEG OIG E‏ يارجل 
اما اکر 5 غر اة م را ل ام ره ات 
قبل النداء ولا تدل معه على فرد معين بالمناداةء وهذا لا تستفيد منه التعريف» مشل قولك: ياغافلا 
تذكرالآخرة. E O a DOP‏ 
A‏ 
i LS‏ ا 
(۳/1) وقال الشنقيطي في المذكرة ص :٤٠١‏ «وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما» أ.ه 
التعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ .)١١‏ ) 

(۳) الإبهاج مع شرح الأسنوي (۲/ .)٥١-٠١‏ 

)٤(‏ وهو تعريف المطلق بآنه: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير أن تكون له دلالة على 
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جعل المطلق والنكرة سواء» وبأنه يرد عليه أعلام الأجناس» كأسامة وثعالة» فإنها 
تدل على الحقيقة من حيث هي هي» وأجاب عن ذلك الأصفهاني في شرح الحصول 
بأنه م جعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهماء فإن المطلق هو الدال على الماهية من 
حيث هى هى» والنكرة هى الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة...»'. 

وقال الشنقيطى: «فلفظ المطلق والنكرة واحد» وإغا الفرق بينهما اعتباري» 
لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بشيء» والنكرة يعتبر فيها الواحد 

فإن قيل: إذا كان المعتبر في اسم ال جنس مطلق الماهية وهي ذهنيةء فاي 
حاجة للأصولى في الحقائق الذهنية؟ قلنا: إن الحقائق الذهنية المطلقة قد توجد 
في الخارج في ضمن أفرادهاء فالأفراد إذا تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده 
في الخارج إلا في ضمنها»". 

TT O Rn da ٤ 
المطلق والنكرةء بل تندرج النكرة تحت مفهوم المطلق.‎ 

قال القرافي: «كل شىء يقول فيه الأصوليون: إنه مطلقء يقول النحاة: إنه 
نكرة» وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة» يقول الأصوليين: إنه مطلق» وأن الأمر 


شيءَ من قيوده. 
(۱) إرشاد الفحول ص ٤٤‏ 


() نثر الورود على مراقي السعود للشنقيطي (۱/ .)۳۲١‏ 

(۳) منهم: القرافي. انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم ٤ /١(‏ ھر انو ت 
الآمدي» حيث قال في تعريف المطلق: «عبارة عن النكرة في سياق الإثبات» (۲/ ١١٠)ء‏ وابن الحاجب 
في المختصر (۲/ )۳٤۹‏ والإججي الذي قال في سياق حديثه عما يدخل في تعريف المطلق: «وكذلك كل 
عام ولو نكرة» نحو كل رجل» ولا رجل» لأنه با انضم إليه من كل والنفي صار للاستغراق؟ شرح ٠‏ 
العضد على المختصر (۲/ .)٠٠١١‏ 
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به يتأدى بفردٍ منه» فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين» فما أعلم 
موقا و غا من الفا ف الك ات ف اة واا ضراو هن اسا 
الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة ومطلقات عند 
الأصوليين» إلى أن قال: «والتعرض للفرق بين الاصطلاحين عسر باعتبار 
الواقع» أما باعتبار الفرض والتصوير فممكن» غير أن البحث إا وقع في هذا 
اللكان عن الواقع من الاصطلاحين ما هو؟» . 

ولعل التعليلات التى ذكرها أصحاب القول الأول تبين أنه الأصح”" والله أعلم. 


ثمرة الخلاف ے هنه المسألة: 
إشارة إلى تمرة الخلاف E‏ المسألة صاحب مراقی السعود حيث قال: 
عليه طالتق إذا كان ذكرا لت نع ق 


قال الشنقيطي في شرحه: «يعني أنه ينبني على الفرق بين النكرة واسم 
الجنس خلاف الفقهاء فيمن قال لزوجته: إن ولدت ذکرا فانت طالق» فولدت 
ذکرین» هل تطلق آم لا؟ ) 

فعلى إرادة المطلق تطلقء لأن التعليق على مطللق الماهية وقد وجدت في ضمن 
کل من الولدین» وعلى إراأدة النكرة ة م تطلق لأنها جاءت بخير المعلق عليه» لأن 
الوحدة الشائعة التى هي مدلول النكرة في معنى إن ولدت ذكرا واحداء وقد جاءت 
بذكرين» وكونهما اثنين خالف للوحدة الشائعة الى هي معنى النكرة». 


() العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (۱/ .)١١ ٠١-۳٠٤‏ 

(۲) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةللبرزنجي (۲/ .)١١‏ 

(۳) نثر الورود على مراقي السعود (۳۲۲/۱) وانظر: a‏ 
والمطلق والمقید ص٤۳٠‏ - .٠١١‏ 

() نثر الورود على مراقي السعود (۱/ ۳۲۲) وانظر: شرح الجلال الحلى على جع الجواشع (۸۲/۲).. 
والمطلق والمقید ص٤۳٠ .٠١١‏ 
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€ | 
سے ا 


الطب اللاني 
الفرق بين المطلق والعام 


E ea E E E 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر" . ولعل من المناسب‎ 
الإشارة إلى بيان الفرق بين المطلق والعام» ونجد أن العلامة الشوكاني - رحه الله‎ 
قد جلى الفرق پینهما عندم) قال: «اعلم أن العام عمومه شمولي» وعموم‎ - 
لمطلق بدلي وبهذا يتضح الفرق بينهماء فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو‎ 
باعتبار أن موارده غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه»ء باعتبار الحيثية»‎ 
والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل» أن عموم الشمول كلي بحكم فيه على‎ 
كل فرد» وعموم البدل كلي من حيث آنه لا ينع تصور مفهومه من وقوع‎ 
الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد» بل على فرد شائع في أفراده يتناو مها‎ 
على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة»".‎ 

ومن خلال كلام الشوكاني السابق» فإنه يتضح الفرق بينهما وخلاصته: 
أن المكلف بفعله أي فرد شاء من آفراد المطلق فإنه يخرج من عهدة التكليف» أما 
في العام فإنه لا خرج إلا إذا فعل جميع الأفراد التي يشملها اللفظ العام. 

وقد تبين أنهما يتفقان في أن في كل واحلٍ منهما عموم إلا آنه بختلف 


ن ل 


(۱) انظر ص۹٥۰۱‏ 
(۲( إرشاد الفحول ص ۹۰ وانظر: O‏ 
باب كاملا في هذه المسألة. 
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المطلب الثالت 
الفرق يبن النقييد والنسح 


لقد تقدم معنا تعريف التقييد وأنه: «تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل 
انتشاره بین آفراد جنه" كما تقدم معنا تعريف النسخ وآنه: «رفع الحكم 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه»" 

ولعل بين التقييد والنسخ فروق أردت ذكرها في هذا المطلب لناسبته 
للمطلبين المتقدمين. وبتأمل كلام العلماء الذين ذكروا هذه المسألة فإن الفرق 
بينهما هو: 

-١‏ أن التقييد يقع بالسابق والمقارن رالحاخر الذي ل تاخر عن وقت 
العمل عند جمهور الأصوليين. 

أما النسخ - كما تقدم"- فإنه لا يكون إلا بالمتأخر. 

-١‏ أن التقييد قد يدخل على الأوامر والأخبار وخيرهما إذا اشتملت على 
حکم شرعي. 
آما النسخ» فإنه لا يدخل إلا على الأحكام الشرعية. 

۳- أن التقييد» مفرد» وذلك لأنه وصف للمطلق“ في المعنى» فهو غير 
مستقل بنفسه عن الموصوف. 

أما النسخ فهو: ا ا ت ار ع ا 


(۱) انظر: صض‌٦۲۹.‏ 
(۲) انظر: ص٠‏ . 
(۳) انظر ص ٠.۸۳‏ 
)٤(‏ مثل: وصف الرقبة بأنها: مؤمنةء أو الصيام بأنه: متتابع. 
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والاستقلال في المعنى لازم له. 
-٤‏ أن النص المطلق لم يرتفع حكمه» وإنما ضاقت دائرته بالتقييد الذي 
ورد عليه» آما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ. 
ه- المطلق ما زال كما هو دليلا على الحكم مع مراعاة القيد عند العمل. 
اما المنسوخ فلا يكن أن يعتبر دليلا بعد نسخه فالتقييد وصف للنص 
المطلقء يقلل من مدلولهء أما النسخ فليس كذلك '. 


() المطلتى والمقيد وأثرهما في اخحتلاف الفقهاء للصاعدي ص »٤٤١-٤٤١‏ وانظر: النسخ بين النفي 
والإثبات للدکتور محمد فرغلي ص ۱٤۸-۱٤١‏ والنسخ في القرآن للدكتور مصطفی زيد ص 0- 
۰ 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقيي الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الثالث 
مسائل مهمة تعلق بالمطلق والمميد 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب المقيد. 


المطلب الثاني: أنواع المطلق والمقيد. . 


المطلب الرابع: الأصل في المطلق والمقيد. 
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المطلب الأول 
مرائب اميد 
تتفاوت مراتب المقيد حسب قلة القيود وكثرتهاء فكلما كثرت القيود 
کانت رتبته أعلی» كما یکون نطاقه آضيق وأفراده أقل» وكلما كانت القيود أقل 
کان نطاقه أوسع»› وأفراده أكم ”. 
ر و ر 2+ کو دع رر ےم 
ومثال ذلك قوله تعالی: #عسی ریه إن طلَقَک آن بده ازجا حرا منکن 
e 2‏ اور ت ٤‏ س 
مسلملت مومت قثت تَيْبلّتِ ...4 الآية"» فقد تعددت القيود في الآية الكرية. 
فهو مقيد أعلى رتبة من أن يکر“ مسلمات مؤمنات فقط. 
ومن امثلته - ايضا - قوله تعالی: يبوت المیدوت 
لدو ت الست یھ خوت اڪ ورت السجڈوت امرون امروف 
اہ ے۳ 


والکاهُوت عن ال ڪر وا نظو يدود اله 


سے 


(۱) انظر: المختصر لابن اللحام ص ۱٥۷‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ »)۳۹١-۳۹۴۳‏ شرح ختصر الروضة 
للطوفي (۲/ .)١۳۳‏ 

(۲) سورة التحريم» آية .)٥(‏ 

(۳) سورة التحريم آية .)١١١(‏ 
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المطلب الناني 
أنواغ المطلق والمقيد 

إن كلا من المطلتق والمقيد على نوعين: 

-١‏ المطلق الحقيقي: ا 
قيد» وقد يطلق عليه (المطلق على الإطلاق) وهو اجرد عن جيع القيودء الدال 
على ماهية الشيء من غير أن یدل على شيء من آحواا؛ رارضا وا 
ت 

- المطلق الإضافي: وهو الدال على واحد شائع eT‏ > نحو أعتق 
رة فهذا مطلق بالتة إل رة مو ومقد بالة إل الفط الذال على 
ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة» شائعة في 
الارن ماه اة 

۳- المقيد من كل وجه: أو امقيد الذي لا مقيد بعده وهو الذي لا اشترا 
فيه» أو هو ما دل على الماهية فقط كالأعلام» ومثاله: زيد. 

-٤‏ المقيد من وجه دون وجه: أو المقيد الإضاني» وهو ما يجتمع فيه 
الإطلاق والتقييد باعتبارين» ا ا غار ار را 
مثال المطلق الإضافي: «تحرير رقبة»'. 

قال الفتوحي: «هما - أي الإطلاق والتقسيد ت امان ان اغا 
الطرفین» فمطلق لا مطلق بعده» کمعلوم» ومقید لا مقید بعده» کزید» وبینهما 
وسائط کر س اا اجر ا بل رن ا اجار ا ا م 
وحیوان وإنسان»". 


(۱) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعبة للرزنجی (۲/ ۲۲) وانظر: روضة الناظر (۱۹۲-۱۹۱/۲)» 
ختصر ابن اللحام ص ۷٥٠۱ء‏ شرح الکوکب النیر (۳/ .)۳۹٤‏ ) 
(۲) شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۳۹٤‏ 
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وقال ابن اللحام: «وقد يجتمعان - يعني المطلق والمقيد - في لفظ واحد 
بالجهتين «كرقبة مؤمنة» قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه»"". 

وقال الشنقيطي: «وقد يكون اللفظ مقيدامن جهة» ومطلقاً من جهة 
أخرى» كقوله: «رقبة مؤمنة» فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة 
وسائر الأوصاف»". 


(1) المختصر لابن اللحام ص .٠١١۷‏ 
(۲) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص t5‏ 
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چس 
کے 


امطاب الثالث 
وقوع الإطلاق والتقييد في الأمر والخبر 
فمثال وقوعهما في الأمر: أعتق رقبة» أو أعتق رقبة مؤمنة. ٠‏ 
ومثال وقوعهما في الأخبار: قوله إلا: «لا ا إل e a‏ 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدين...٠‏ 2 
ولا يكون الإطلاق في النهي ا لأن هذا ا العموم"". 
قال الطوفي: «الإطلاق والتقييد في الألفاظ: مستعاران منهما في 
الأشخاص» یقال: رجل أو حیوان مطلق: إذا خلا من قید» آو عقال» أو شكال. 
ومقيد: إذا کان رجله في قيده أو عقال» أو شكال» آو نحو ذلك من موانع 
الحيوان من الحركة الطبيعية الاختياريةء التي ينتشر بها بين جنسه. ٠.‏ 
فإذا قلنا: أعتق رقبة» فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق 
بحر كته الاختيارية بین جنسه. 
وإذا قلنا: أعتق رقبة مؤمنةە کانت هذه ا ا کالقید د الميز للحيوان 
المقيد» من بين أفراد جنسه» ومانعة ها من الشيوع» كالقيد المانع للحيوان من 
الشيوع بالحركة من جنسه»“. 


(۱) رواه آبو داود» کتاب النکاح» ا ار حدیث رقم )۲۰۸٥(‏ والترمذيء کاب النكاح» E‏ 
جاء لا نکاح إلا بولي» حدیث رقم (۱۱۰۱) وا ت ا 
) رقم (۰ (AA‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع برقم .)۷١٥١(‏ ) ) 
(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری (۷/ )٠۲١‏ وابن حبان في صحیحه ۱۲٤۷(‏ ا | 
الألباني في «الإرواء» برقم (1۸0۸). 
(۳) معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة ص ٤٤۳‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۸۳. 
() شرح مختصر الروضة للطوفی (۲/ ۳۲٠-۳۳١)ء‏ وانظر: روضة الناظر (۲/ )۱۹١‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي (۲/ )۳۹٤‏ وقال: «ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر» ك «أعتسق رقبةا 
و«آعتق رقبة مؤمنة) وتارة في الخبر ك «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»٠‏ والحديث سبق تخر مجه» انظر: 
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المطلب الرابع 
الأصل في المطلق والمقيد 

أولاً: جب حل النص المطلق على إطلاقه» والعمل به من هذا 0 
وهذا هو الأصل. 

را غور تقت الطللق كي من عت اهن ول عرز بر اي عا ار 
فقيه تقييده من عند نفسه» وخلاف ذلك فإنه يعتر من والضلال 
والتلاعب في الد ) | 

انا جب حل النص المقيد على تقييده' eT‏ به على هذا 
الوجه» وهذا هو الأصل» فمن أوّل المقيد وأدى به ذلك إلى بطلان قيده» فإن 
فعله مردود» ولا يقبل منه ذلك" . 

فالعبرة بالدليل الوارد عن الشرع» والمسلم مأمور بأن يعمل با دل عليه 
الدليلء فإذا كان مقتضى الدليل الإطلاق عمل به» وإذا كان مقتضاه التقييد 
عمل به» وهذا أمر لا حلاف فيه بين العلماء“. 

قال السيوطي: «قال العلماء ء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه 
E O a a e EL‏ 


الصفحة السابقة. 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شیر رقت فتقسیده الإمان أر الطرل أو القصر تقول على الشاري 
) فيبقى مطلقاً على إطلاقه كما جاء عن الشارع الحكيم. 
(۲) ينظر التفصيل في هذه المسالة في المبحث التالي. ) 
(۳) ومثاله: تقييد الرقبة في كفارة الفتل بالإمان فإنه لا يجوز الإطلاق هناء حيث وردت الرقبة مقيدة. ) 
E‏ البرهان للزركشي (۲/ ١٠)ء‏ والإتقان للسيوطي (۲/ .)٠١‏ 
(6) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي »)١١١/١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ »)٠١‏ الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي (۲/ »)٠١‏ إرشاد الفحول ص .٠٤٠١-٠٤٤‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳ 


بلغة العرب...». 
وقال الشوكاني: «اعلم أن الخطاب إذا ورد طا مقیدا همل على 
إطلاقهء وإن ورد غ 


(۱) الإتقان للسيوطي (۲/ )٠١‏ والبرهان للزركشي (۲/ .)٠١‏ 
(۲) إرشاد الفحول ص .٠٤١٤١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكذاب العزبز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحث الرابع 
في حمل المطلق على المقيد 
وسروطه واحوال المطلق والمقيد ‏ 


وفيه ثللائة اا 
المطلب الأول: بيان المقصود د بجحمل المطلق على المقيد. ‏ 
اللطلب الثاني: شروط حل المطلق على المقيد. 


المطلب الثالث: أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه. 


\rF 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الأول 
بيان المعصود بجمل المطلق على المميد 

إن معنى حمل المطلق على المقيد لدى جهور الأصوليين" هو: 

تشر الطلى نكر نه رادا به الد ابد كان القن د الطلى وال 
بمثزلة نص واحد. | ) 

فإن مدلول اللفظ المطلق بعد أن كان قبل التقييد حكماً في فرد متتشر يصبح 
مدلوله بعد الحمل حكما في فرد مقيدء لأن القيد الذي ورد عليه قلل من شيوعه 
وحصر انطباق حكمه على بعض الأفراد التى كانت صالحة لتناوله على سبيل البدل. 

اذل هور الأضرل ‏ عل لك اة مها 


(1) انظر: حاشية سعد الدين التفتازاني على مختصر المتتهى لابن الحاجب (۲/١١٠١)ء‏ تيسير التحرير 
لابن أمير الحاج (۲/ )١‏ والمسودة لآل تيمية (١/١۳۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۱۲/۲)ء شرح 
الكوكب المنبر (۳/ )۳۹١‏ وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ وينظر في التفصيل في هذه المسالة آثر الاخحتلاف 

- في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى ا لخن ص ۲٠٤-٣٠٥۲‏ التعارض 
راجح نالا الفرهة لر ي هن اة ونا نحا و الى رايخ راماق عاف 
افا اى ن 1۹٠وا‏ سنا i‏ ) 

(۲) وعبرت هنا ب «جمهور الأصولين» لخالفة الأحناف للجمهور في ذلك وقد اختلفت الروايات عنهم 
في معنى حمل المطلق على المقيد» وسبب ذلك يرجح إلى وقت ورود المقيد وتساويه مع المطلق» ويمكن 
ذكر الروايتين التاليتين فيما ورد عنهم في ذلك: 
الرواية الأولى: يرى الحققون منهم أن معنى حمل المطلق على المقيد يكون بياناً في حالتين: 

الأولى: إذا ورد المطلتق والمقيد معأ أي إذا اقترنا في التزول. 

الثانية: إذا جهل التاريخ بينهماء فإنه حمل المطلتق على المقيد بطريق اليان تقديا له على النسخ ٠‏ 
الذي لا يثبت بدون معرفة التاريخ» وهذا الرأي يتفق مع مذهب الجمهورء إلا أنه بختلف معه في تحديد 
الصور والحالات التى يكون حل المطلق فيها على المقيد بياناء (ينظر: كشف الأسرار على أصول 
البزدوي (۳/ ۲۹۰) ومسلم البوت (۱/ ۹۲)). ) 
الرواية الثانية: يرى بعض الأحناف أن معنى حمل المطلق على المقيد نسخ المطلق بواسطة المقيدء وهو ما 
يعبر عنه بالزيادة على النص (وقد تقدم جثهاء انظر: ص۱۲۸)» إلا أن من شرط حل المطلق على 


الباب الأول: الفصل النالث: تقييد الكثاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة r10‏ 


اولأً: إن حمل المطلق على المقيد بطريق البيان هو الذي يتفق وغالب 
) الأحكام الشرعية التي وردت ججحملة ي آول الأمر نم فصلت» وبینت بالتدریج 
فلن حا جد من الوادت والاجاته كاهو الال قى ال وا 

فكان حمل المطلق على اليد بطريق البيان أولى لاتفاقه وغالب أحكام الشرع. 

ثانياً: إن المطلق يشبه العام £ وقد دل الاستقراء العام لنصوص الشرع أن 
الم ف العام غر ا للشارع في أغلب الأحيان وأن عمومات كثرة قد 
خصصت» وهي قرينة تورث في العام احتمالاء فيجوز صرفه عن ظاهره 
بالدليل. وحيث إن المطلق يشبه العام فتورث هذه الشبهة فيه احتمالاء وعندئذ 
بجوز تقييده وصرفه عن إطلاقه بالدليل المقيد. 

SS SSC‏ ان گل ا ت ا 
شمله اللفظ العام ظاهراء ولا تناوله المطلق بدلاء فا لخصص فيه قصر العام على 
بعض أفراده» والمقيد فيه قصر وتضييق لدائرة الحكم الذي أفاده المطلق» وحيث 
إن تحصيص العام بيان» فكذلك تقييد المطلق يكون اا اله يها 

ثالاً: إن في حمل المطلق على المقيد بطريق البيان معا بين الأدلة المتعارضة 
في الظاهر» والحمع اول خطوة يخطوها اجتهد للتوفيق بين الدليلين المتعارضين» 
ووجه الجمع هنا أن بيان المطلق بواسطة المقيد لا يلغيه بالكلية وإنغا يجعل تطبيق 
الحكم منحصرا في دائرة المقيدء وإعمال الدليلين - ولو من وجه ¬ خير من 
إهماهما أو إعمال أحدهما وإهمال الآ ° 


امقيد عندهم تساويهما في الثبوت والدلالة (بدائم الصنائع للكاساني )۲۹۲۸/١‏ والنار للسفي مع 
حواشيه ص ٥٠1‏ وينظر: المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ص .)۱۷٥-٠۱۷٤‏ . 

(۱) وقد تقدم بيان ذلك انظر: ص۳۰۱. 

(۲) المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ص ٠۷٤-٠۷۲‏ وانظر: العقد المنظوم للقرافی (۲/ ٤۷۰‏ 


۳۱٦‏ الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


Frias 
شروط حمل المطلق على‎ 

عدد بعض علماء الأصول eral‏ العلامة 
الشوكاني قد فصل فيها وأفرد هما البحث الثالث في حديثه عن المطلق والمقيد ي 
كتابه «إرشاد الفحول» وتبعه كثر من العلماء ممن جاءوا بعده. وقد ذكر 

لحمل المطلتق على المقيد عند القائلين به سبعة شروط وهي: 
الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعينء 
ومقتضى هذا الشرط أنه إذا كان المراد حمل المطلق على المقيد إثبات أصل 
N‏ 
إجاب و الأعضاء لأر ي الوضوء لقوله تعالى: یا الوت 


رر ارم 


E E REC e‏ اغيلوا و ا و إلى المرافق 
وامسحوا کم وأرجْڪُم إلى ألْكَعْبينٍ4“ مع الاقتصار على 
عضوین ف الیم لفون ناسغرا جروس 
يكم 4 لأن الإجاع منعقد" على أنه لا حمل إطلاق التيمم على تقبيد 


وما بعدها). 

. ۱٤۷-۱٤١ ص‎ )۱( 

) جل من رأيتهم بحثوا هذه المسالة بعد الشركاني فإنهم قد اعتبروا كلام الشوكاني في هذه الشروط 
أصلا وساروا عليه» انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اخحتلاف الفقهاء للدكتور الجن ص 
والتعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ )٤۸‏ والمطلق والمقيد للصاعدي ص .۱۹١‏ 

(۳) وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية التالية. 

..)1( سورة المائدةء آية‎ )٤( 

.)71( سورة المائدةء آية‎ )٥( 

() وحكاية الإجماع هذه ذكرها الشوكاني» انظر: إرشاد الفحول ص .٠٤١١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳1۷ 


الوضوء حتى يلزم التيمم في الأعضاء الأربعة» وذلك لما يقتضيه حمل المطلق على 
المقيد والحالة هذه من إثبات حكم لم يذكر في أحد الموضعين» وهو: وجوب 
مسح الرؤوس والأرجل في التيمم» وحمل المطلق على المقيد بختص بالصفات. 
فال الوكاني: «ونقل الاوروى ٠‏ أبغا عن أن ران من الغافتة أن 
اللطلق يحمل على المقيد في الذوات». a.‏ 
الشرط الثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد كاشتراط العدالة في 
الشهود على الرجعة والوصية وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرهاء فهي شرط في 


س سرو ر م ےر 
الجميع» وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله: من بعد وَصِيَّ دوصّوت 


به أو دَبْنٍ 4 وإطلاق اليراث فيما أطلق فيهء فيكون ما أطلق من المواريث 
كلها بعد الوصية والدين» فأما إذا كان المطلق داثراً بين قيدين متضادين نظرء فإن 
کان الب غ1 عمل إطلاف على أخندما إلا لل ن عل ما كان 
لقیاس عليه آولی أو ما کان دلیل الحکم عليه آقوی. 

قال الشوكاني: «وحكى القاضي عبدالوهاب“ الاتفاق على اشتراطه» 
قال الزركشي: وليس كذلك فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافاً لأصحابنا ول 


(1) هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الاوردي الشافعي» الفقيه القاضي» أخذ عن جعفر بن 
الفضل والجبلي وعنه أبو بكر الخطيب» له «الحاوي» و«آدب الدنيا والدين» و«الأحكام السلطانية» 
وغیرهاء ولد سنة ٤٣۳ھ‏ وتوفي سنة ٤۵۰‏ انظر: تاریخ بغداد (۱۲/ »)٠٠١‏ السير (۱۸/ .)1٤‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص ٠ .١٤١‏ 

(۳) سورة النساء آية .)١۲(‏ 

() هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الالكي البغداديء فقيه أصولي أديب» أخحذ عن الباقلاني 
وابن القصار وعنه ابن رزقويه وابن شادان من مؤلفاته «التلقين» ني الفقه المالكي و«الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف» و«الإفادةه في أصول الفقه» ولد سنة ۲ه وتوفي سنة ۲۲ ٤ه‏ انظر: تاريخ 
بداد /۱١(‏ ١۳)ء‏ شجرة النور الزكية ص١٠٠.‏ 


۳1۸ الباب الأول: الفصل الثالث: فيي الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


یرجح شا . 

الشرط الثالث: أن يكون المطلق والمقيد في سياق اللإثبات» أما إذا كانا في 
سياق النفي أو النهي» فإن المطلق لا يحمل على المقيد والحالة هذه. 

مثال ذلك في النهي» أن يقال: «إذا جنيتم فلا تكفروا بالعتق» ويقال في 
موضع آخر: «إذا جنيتم فلا تكفروا بعتق كافر» ومثاله في النفي» أن يقال: «لا 
جزئ عتق مکاتب» ويقال في موضع آخر: «لا بجزئ عتق مکاتب كافر» فإن 
اللطلق والمقيد في هذين المثالين قد وردا في سياق النهي والنفي» ومن ثم فلا 
يحمل المطلق على المقيد فيهماء بل يجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من 
العتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لا يترتب على العتق من الإخلال 
باللفظ المطلق وهو غير سائغ". 

الشرط الرابع: أن لا يكون الحكم في جانب الإبا ج قال الشوكاني: 


9 إرشاد القحول ص .٠٤١‏ ) 

(۲) ومن ذكر هذا الشرط: الآمدي (۸/۲) وابن دقيق العيد كما أفاده الشوكاني في الإرشاد ص ٠٤١‏ 
والقرافي الذي قال في شرح تنقيح الفصول ص :۲٠۹-۲٦۸‏ «فائدة: ينبغي أن يعلم أن E‏ 
أن يحمل المطلتق على المقيد مطلق يندرج في كلامهم النهي والأمر وغيرهماء وقد صرح الإمام فخر 
الدين بذلك وسوى بينه وبين الأمرء» وليسا سواءء فإن العامل بالطل والقيد معا جمع بين الدليلين فإنه 
محصل المقيدء ويلزم من تحصيل المقيد تحصيل المطلقء ما في النهي فلاء بسبب أنه إذا قال لا تشرب 
مائعاً كان هذا يقتضي ترك كل مائم كيف كان وإذا قال بعد ذلك لا تشرب مائعا هو خمرء إن حلنا 
المطلق على المقيد هذا خرج كل مائع ليس بخمر» فيقع التعارض» والتخصيص خلاف الأمر» فمتى 
اعتبرنا امقيد في النهي أو خبر النفي تعذر علينا اعتبار المطلق من حيث هو مطلقء بخلاف الأمر وخبر 
ابوت لا يحمل من أمر المطلق شيء» بل التقييد زائد عليه فتأامل الفرق فلم أر أحداأ يفرق» مع آن 
الفرق فى غاية القوة بل بضر ون ناشوي ١ه‏ 

(۳) مثاله: أن يقال: «ليكن عشاؤك لما“ ثم يقال: «ليكن عشاؤك لحم سمك» فلا تعارض يظهر بينهماء 
لأنهما في جانب الإباحة. 


الباب الأول: الفصل الثالث: نفيبد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


«قال ابن دقيق العيد“ إن المطلق لا يحمل على المقيد في جات الإباحة إذ ¥ 
تعارض بينهماء وفي المطلق زيادة». 

الشرط الخامس: أن لا يكن الجمع بينهما إلا با لحمل فإن أمكن بغير 
إعماهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهماء قال الشوكاني. 2 ابن 
الرذ ا 

الشرط السادس: أن لا کا المقيد ذكر معه قدر زائد یکن ان کون 
القيد لأجل ذلك القدر الزائدء فلا بجمل المطلق على المقيد ههنا قط“ . 

وذلك لأنه يلزم من حل المطلق على المقيد في هذه الحالة أن يكون القدر 
ی اد ا را ی کی و اا ا ي 
اا 

لسرا الا ان لا يقو لل ن نن الف قن ذل على ذزك 
فلا تقیید 


(۱) هو آبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري النفلوطي» الإمام الجتهد فقيه أصولي» له «شرح 
عمدة الأحكام» و«الإمام) ف الأحكام و(الاقتراح! في علوم الحديث» ولد سنة 1۲١‏ هوتوقي سنة 
۲ ه. انظر: شذرات الذهب .)٥ /٦(‏ ) 

(۲) إرشاد الفحول ص .٠٤١‏ 

(۴) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن صارم بن الرفعة الشافعي» فقيه أصولي لغوي» أخذ عن ابن 
دقيق العيد والسديد الأرمي وعنه تقي الدين ابن السبكي وغيره له «المطلب في شرح الوسيط) 
و«الكفاية في شرح التنبيه) وكتاب ختصر في «هدم الكنائس» ولد سنة ٥ه‏ وتوفي سنة ۹ه 
انظر: طبقات الشافعية الکبرى (۹/ »)۲٤‏ البدر الطالع .)١٠١ /١(‏ 

() إرشاد الفحول ص ٠٤١١‏ . 

.٠٤١-۱٤٩١ إرشاد الفحول ص‎ )٥( 

(0) المطلق والمقيد ص .٠٠٠‏ ) 

(۷) إرشاد الفحول ص .٠٤١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ويمكن التمثيل لذلك بالإطلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله تعالى: 
إفتحرير رو4 فقد تقرر عند الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذه 
المسالة”"» فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهارء قياسا على كفارة القتل 
ا لخطاء ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار يفيد إجزاء الكافرة» 
نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كأفرة» لکان ذلك دليلا مانعا من حمل إطلاق كفارة 
الظهار على تقييد كفارة القتل الخطأء وعندئذ لا يجوز الحمل لوجود الدليل 


MM . 


ا 
: الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت 
الحاجة“» فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه» ومثال ذلك: 

قول الرسول ية وهو بالمدينة في بيان ما يلبس الحرم: «من لم جد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». 


.)۳( سورة الجادلةء آية‎ )١( 

(۲) انظر: ص۳۲۲ ۳۲۳. 

(۳) المطلق والمقید ص .۲١٠-۲۰۰‏ 

)٤(‏ لأن القاعدة عند الأصوليين أنه: لا جوز تاخر البيان عن وقت الحاجة. 
ينظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي /١(‏ ۲۹۸)ء المحصول للرازي »)٤۷۷ /١(‏ الإحكام للآمدي 
(۳/ ١٤-١٤)ء‏ نهاية السول للأسنوي (۲/ ١١۳٥)ء‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۹/۲٤)»ء‏ 
روضة الناظر (۲/ ١۷)ء‏ المختصر لابن اللحام ص ۱١۸‏ وشرح الكوكب المنر (۳/ )٤٥١-٤١١‏ 
وقال ابن قدامة في الروضة (۲/ :)۷١‏ «ولا حلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقال 
الشنقیطي ني مذکرته ص ۳۳۲: «لا حلاف في أنه لا بجوز تحير البيان عن وقت الحاجة وجزم في 
المراقي بان من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله: 
تأخر البيان عن وقت العمل *##*# وقوعه عند الجيز ما حصل» 

)٥(‏ متف عليه: رواه البخاري» كتاب الحج» باب ما يلبس الحرم من الثياب حديث رقم )٠٤١١۲(‏ ومسلم»ء 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا يباح.. حديث رقم .)۱١۷۷(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشرفة سے 


وقوله في عرفات: «من لم جد نعلين فليلبس خفين»"". فقد قيد لبس الخف 
بالقطع أسفل من الكعبين وهو بالمدينة» ثم أطلق لبسهما في عرفة» وكان 
الإطلاق متأخراً عن التقييد فقد كان الإطلاق في عرفة حيث حضر معه خلق ٠‏ 
كثير لم يسمعوا حطبته في المدينة وهم في أمس الحاجة إلى البيان» فلو قلنا في هذه 
اللسالة: بان المطلق مول على القيدء وأنه لا جوز لبس الف إلا مع“ القطع» 
لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. e‏ 

کان حل الاق فل ایت بان عد ا خرن الان لا رر تار 
عن وقت الحاجةء كان اعتبار هذا شرطاً وإن ل يذكره الشوكاني ومن تبه" 

قال ابن القيم: «لأن الحاضرين معه بعرفات من آهل اليمن ومكة 
وابرادي م بشهدوا ععلب بات فلو كان الشلع شر یه م لدم علد 
به» ولا کن اكتفاؤهم با تقدم من خطبته بالمدينة. ) ) 

ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: ااا ا بعرفات e‏ 
ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة»»". 


- (۱) رواه مسلم» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بجح أو عمرة لبسه» وما لا يباح.. حديث رقم 
(۷{. 
(۲) المطلق والمقید» ص ۲٠۲-۲۰۱‏ بدائع الفوائد )۳١۹/۳(‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص٦۲۸‏ . 
وشرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١۹‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۳/ .)۲٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: ثقييد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المطلب الثالت 
أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه“ 


إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد فإن الأمر لا يخلو من الحالات التالية: 
الحالة الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهماء وذلك مثل قوله تعالى: 


مو 2 


حرمت ڪلک أَلمية ر ولم لیر وما اَل لع الله ہو 4 وقو 


ہے م ص 


تعالى: ل ا e E‏ 


مله 8 E E‏ لح خارر ر 4 


فالدم في الول جا عطقا وني الأ الانة خا مدا ا 
(امسفو ح٦‏ وام في الآيتين واحد وهو: التحريم» والسبب ايضا واحد وهو: ما 
في هذا الدم من الأذى والمضرة. 

فالجمهور ية يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا لق 

الحالة الثانية: أن ي يتفق الحكم وخختلف السبب» وذلك کقوله تعال في شان 


(1) ينظر في هذه المسألة: المستصفى (۲/ »)۱۸١-1۸١‏ الإحكام للآمدي (۷-1/۴)ء روضة الناظر 

(1/ ۹ العقدامنظوم للقرافي (۲/ ١۷٤)ء‏ المسودة (۱/ ١۳۳-٠۳۳)ء‏ المختصر لابن اللحام ص 
۱١۷‏ وشرح الكوكب المنیر (۳/ )۴۹١‏ وإرشاد الفحول ص ٠٤١‏ ومذكرة أصول الفقه ص ٤١١‏ 

ونثر الورود للشنقيطي (۱/ ۳۲۳). ) 

(۳) سورة المائدة آية (۳). 

(۳) سورة الأنعام» ية .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ انظر : المستصفی (۲/ »)۱۸٠٥‏ الإحكام للآمدي (۳/ .)٤‏ روضة ا اا الكوكب 
المنیر (۳/ ١۳۹)ء‏ إرشاد الفحول ص ٠٤١‏ مذكرة أصول الفقه ص١١٤.‏ ) 

)١(‏ وعبارة: الجمهورء يشار بها إلى حلاف الأحناف بناء على قاعدتهم أن الزيادة على النص تعتبر نسحا 
والنسخ لا يكون إلا بشروط معينةء ينظر: مذكرة أصول الفقه ص ٤١١‏ وقد تقدم بجحث هذه المسألة. 
انظر: ص۲١٠‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة ر 


كفارة الظهار: 3% ولد بظهرونً من سا م دعوذونَ ل الوا 
رق وقوله تعالى في شأن كمارة القتل الخطاً: اوس فل مُوْمِتًا حًا 


مزير رقب تر مَوْمسٍ 4 فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة» وني كفارة القتل ٠‏ 
الخطاً مقيدة بالإيمان» والحكم ى الان واخد وهو الق والتحريس» ولكن 
السبب فيهما ختلف» فهو في الأولى: العود وفي الثانية: القتل الخطا. 

وي هذه الحالة فإن أكثر العلماء وجمهور الأصوليين را إلى حل المطلى 


غلا 
الحالة الثالثة: أن يت اس ويختلف الحكم. 


ry I4‏ ر و سے لھ رز 


ومثاله: قوله تعالی: یناما لزت اموا إا قشم إلى اللو 
علو جوھک وَايریکم إل ألْمرافق 4 . وقوله تعاى: ون ك 
ٹہ الو رین کم کرت و عل سر او جآ خد نکم م لاط أو 
مم السا َم د E A O E LE‏ 


¢ س < )0( 
ودیک 4. 


(1) سورة الجادلةء آية (۳). 

(۲) سورة النساء» آية (۹۲). 

(۳( انظر: اون ی 6 ر 5ے 6 رک کے رن رن ہی ا 
شرح ختصر الروضة (۲/ a »)٦٠٤ ١-٦۳۹‏ 
والمسودة /١(‏ ۳۳۳)ء وإرشاد الفحول ص .٠٤١‏ وهذا القول هو قول: كثر من الشافعية وبعض 
امالكية والخنابلةء وانظر:مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٤٠١-٤١١‏ وقال الشنقيطي في نشر الورود 
:)۲١ /1(‏ «...وليس كذلك لأن حل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب قال به 

جل الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية» أ.ه 

.)١( سورة المائدة» آية‎ )٤( 


(۵) سورة المائدة» آية .)١(‏ 


۳۲٤‏ الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


فالأيدي جاءت في النص الأول مقيدة بأنها: إلى المرافق» وفي النص الثاني: 

والحكم في النصين مختلف» فهو في الأول: الغسل» وفي الثاني: المسح» 
ولكن السبب فيهما متحد» وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث 

وني هذه الحالة فإن العلماء قد اتفقوا على آنه: لا حمل المطلق على المقيدى 
ا اا ا ا الآمدی“ 


والشوكان ) 
الحالة الرابعة: أن بختلف الحكم والسبب. 


ومثاله: قوله تعاى: #والسارف والسارقة فافطعوا آیدیهما جرا بم 


(1) ومن أمثلته أيضا: أنه قد أطلق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: «قَمَن لم ينتطع فَإِطعَام سين 
مسكيناً# [سورة الجادلةء آية ])٤(‏ مع تقييد الصوم بكونه من قبل أن يتماسا في قوله تعالى: فمن لم 
يد فصيَام شهرين ماعن من قبل أن يتَمَّاسًا) [سورة الجادلةء آية .])٤(‏ فالسبب واحد وهو: 
الظهارء والحكم في الأول: ا الصيام. ا و 
ومن آمثلته أیضا: أن الإطعام جاء مقيدا في كفارة اليمين فقد قال تعالى: رة إطمام عر 
ماين من اوْسط ما تُطْعِمُون الیک [سورة المائدة. آية (۸4)] وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك 
في قوله تعالى: أو كسوتهم. فالسبب واحد وهو: الحنث» والحكم في الأول: الإطعام» وني الثاني: 
الكسوة. ) ) ) ) 

(۲) أشار الشيخ عمد الأمين الشنقيطي إلى ذلك بقوله: «وأما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض 
العلماء ء يقول في هذه الصورة بحمل المطلتق على المقيد كما قبلهاء ومثلوا له بصوم الظهار وعتقه» فإنهما 

مقیدان بقوله: و جلا للمطلق 
على المقيد لاتحاد السبب» مذكرة أصول الفقه ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي .)٤۱۳(‏ 

| NE وقال الشوكاني: «أن يختلفا في الحكي نحو:‎ ٠١١ انظر: إرشاد الفحول ص‎ )٤( 
جاعأء فلا حلاف في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بوجه من الوجوه ... وقد حكى الإجاع جاعة ممن‎ 
۰ احققين» آخرهم ابن الحاجب».‎ 


الباب الاول: الفصل الثالث: نتيب اكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۳۲٥‏ 
ل ت 4 وقوله تعال: ویتاا اریت ٤امنوا‏ إذا فمشم إل 

) 4 يديک لل لسرافنٍ)‎ LL 

فالأيدي في الآية الأولى: مطلقة» وني الآية الثانية: مقيدة بأنها إلى المرافق 
والحكم ا ا ففي الآية الأول هو وجوب القطع» وني الآية الثانية هو ٠‏ 
وجوب الغسل» وكذلك السبب مختلف ففي الآية الأولى السبب: التعدي على 
الال 4 وني الآية الثانية: الحدث مع إرادة الإتيان بعمل يشترط فيه 
الطهارة" ) e‏ 

وني هذه ا لحالة فقد اتف العلقاء اء على عدم حمل الطلق غل فی۵ 

قال الشوكاني: «(الأول): آن بختلفا ي السبب e‏ فلا يحمل آحدهما 
على الآخر بالاتفاق». 

ا م ت ف ف ا د ا 
كان هناك مقیدان بقيدين ختلفين" فإن كان أحد القيدين أقرب للمطلق» حمل 
عليه عند بعض العلماء. 


.)۳۸( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية TT .)١(‏ ) | 

(۳) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفی الخن» ص ٠.۲٠٠۰-۲۴۹٩‏ 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ )٤‏ وروضة الناظر (۲/ ۱۹۷) وإرشاد الفحول ص١٠٤٠‏ ومذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي ص ٤١١‏ ونثر الورود له - أيضا -(/ )٠١‏ وقال: «الشاني: أن بختلفا في الحكم 
ا 0 ا و 

.٠٤١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(1) وهذه المسألة فيما إذا كان القيدان المختلفان لا يكن اجتماعهما أما إذا أمكن اجتماعهماء فإن انی 

) يكون هو حكم احمل إذا كان القيد واحداأً وكن أن ثل له با لو ورد نص بتقييد الرقبة المطلقة في 
i DU ARDO ORAION )‏ 
وكاتبة ني آن واحد «المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ص 1۹۷.. 


الباب الأول: الفصل الثالث: تفييد الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وإن م يكن أحدهما أقرب للمطلق» لم حمل على واحد منهما اتفاقا. 

مثال الأول '": إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد" مع قيد التتابع في 
صوم الظهار”" وقد التفرنق ىصوم ال | 

فإن الظهار آقرب لليمين من التمتع» وذلك لأن كلا منهما كفار فيقيد بالتابم 
دون التفريق - وذلك عند بعض العلماء كما تقدم . 

ومثال الثاني : صوم اء وان اا و مع تقييد 
صوم الظهار بالتتابع ٠"‏ وصوم التمتع بالتفريق ^ 

وقضاء رمضان ليس آقرب لواحب منهما [أي: الظهار والتمتع]» فيبقى 
على إطلاقه» من شاء تابعه ومن شاء فرق" . 


(۱) آي: إذا كان أحد القيدين أقرب للمطلق. 

(۲) وذلك في قوله تعالى: فمن لم َد فَصيام ثلائة آيام ذلك كَقارةٌ أيْمَانكُم) [سورة الائدةء آية .])۸٩(‏ 

(۳) وذلك في قوله تعالی: فمن لم بذ فصيَام شرن متتايعين) [سورة الجادلة آية .])٤(‏ 

101٩00 وذلك في قوله تعالی: تمي للا ا في احج ةرت جر [سورة بقرت آي‎ )٤( 

)٥(‏ آي: إذا لمم يكن أحد القيدين أقرب للمطلق. 

() وذلك في قوله تعالی: «َِمَنَ کان نكم مَريضاً اؤ على سقر فده يِن يام ET‏ 
(۱۸0([. 

(۷) وذلك في قوله تعالى: فمن لم ر يد فصيام شَهرين ميعن [سورة الجادلةء آية .])٤(‏ 

(۸) وذلك في قوله تعالی: «فصيام ثلائة يام ز في الْحَح وَسبْعَةٍ إذا رجعتم) [سورة البقرةء آية (۱۹7)]. 

)٩(‏ انظر: : روضة الناظر لابن قدامة (۲/١۱۹)ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ١٠٠)ء‏ امحصول لرازي 
(/ 1۷(« فواتح الر موت /١(‏ ١١۳)ء‏ شرح الكوكب المنیر (۳/ »)٤١ ٦-٤٠۳‏ إرشاد الفحول ص 
۷ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص .٤٠٤-٤١١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


المبحت الخامس 


في تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وفيه أربعة مطالب: ) 
الطلب الأول: تقييد الكتاب بالكتاب. 
المطلب الثاني: تقييد السنة بالسنة. ٠‏ 
المطلب الثالث: تقييد السنة بالكتاب. 
ا مطلب الرابع: تقييد الكتاب بالسنة. 


۳۸ الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


امطاب الأول 
نيد الكناب بالکتای' 
ذهب جمهور العلماء ا جواز تقسبد الكتاب اا وعددوا الأمثلة 


(۱) اعلم - رحمك الله - أن العلماء قد بينوا أن المطلق يقيد يما خصص به العموم» وعليه فإن هذا الببحث 
- كما تلاحظ - شبيه بالمبحث الأخير من الفصل السابقء قال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب 
:)۳۹١ /۳(‏ «وهما - أي: المطلق والمقيد - كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق 
عليه ومختلف فيه وختار من الخلاف. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب والسنة وتقييد السنة بالسنة 
والكتاب» وتقيد الكتاب والسنة بالقياس» ومفهوم الموافقة والمخالفةء وفعل الني إلا وتقريره» 
ومذهب الصحابي ونحو ذلك على الأصح في الجميع» أ.ه. 
وقال الآمدي في «الإحكام» (7): «وإذا عرف معنى المطلق والمقيدء کا ی ات 
SS ES‏ نهو بعينه جار في تقييد اطق فعليك 
باعتباره ونقله إل ها هنا» أ.ه 
aa ES‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 
الباب». 
وقال في مراقي السعود: ) 

ما بخصص العموم قيد ##*# ودع لما سواه تقتدي ٠‏ 
ا ا اا د ا 0 ق 
سة أو إجاع او قياس .. 
قلت: والكلام السابق في: اا و TT‏ 
ذکر. ) o.‏ 

(۲) انظر: الأحكام للآمدي (۲/ »)٠١‏ شرح الکوكب المنیر (۳/ ١۳۹)ء‏ إرشاد الفحول ص ۱۸ء ونشر 
الورود للشنقيطي (۱/ ۳۲۲) وقد شذ وخالف في ذلك الظاهرية الذين قالوا: إن التقييد بيان للمراد 
باللفظ ولا يكون إلا بالسنة لقوله تعالى: #وأئلا لك الذكر لبن لئاس مَا رل اليم [سورة 
النحلء آية .])٤٤(‏ ۰ ۰ 
قال الشوكاني: «ومجاب عنه بان كونه َة مبيناً لا يستلزم أن لا بجصل بيان الكتاب بالكتاب وقد وقع 
ذلك والوقوع دلبل الجواز» إرشاد الفحول ص ٠۳۸‏ وانظر مزيداً من التفصيل في مسالة: خصيص 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقيي الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة سام 


لذلك والتي منها ) 
) 1- وردت بعض الآيات أطلق فيها الدم عن قيد المسفوحية وهي قوله 
تعال: إن ا حرم يڪم اَلمَيََة والدَم ولم لر اا پو لعٍ 
آل چ 

E‏ ونت ع ال وم وک نري وما آهل لير اله 
په 4 وقوله تعالی: ورتا عم كم اله وام وخم آلخر 
فما آهل لمَيْر آله بو ...4 ٠‏ 

وجاء التقييد بقيد المسفوحية» في قوله تعال: لمَيَحَة او 
i‏ 

فإن الدم المطلق في الآيات الأولى والثانية والثالثة مقيد بكونه مسفوحا ني 
الاق 


bt 


۲ وردت الرقبة مطلقة عن التقييد» وذلك في كفارة الظهار في قوله 
رھ صم 2 م ص 6 2 م ر 
تعالی: ولد بظهرونً من م 2 تعودون ر لما قالوا فتحر ر رو4“ 


الکتاب بالکتاب: ص۰٠۲‏ فقد آثرت عدم التكرار. 
- () سورة البقرة» آية (۱۷۳). 
(۲) سورة المائدة آية (۳). 
)(٠‏ سورة النحل» آية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» ية .)٠٤١(‏ 
() وقد تقدم ذكر هذا المغال في الحالة الأولى من حالات المطلق والمقيد وهي: إذا اتحد حكمهما وسيبهماء 
وأن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة حل اتفاق بين أهل العلم» انظر: ص۲۲". 
() سورة الجادلةء آية (۳). 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقيبد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


وقد جاء تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة الخطاء وذلك في قوله تعالى: ومن 
فل مما حًا هرر ركب تر مۇمتر ي 

فإن الرقبة المطلقة في الأولى مقيدة بالإييان الذي ورد في الاآية 
القانة. 


- (۱) سورة النساءء آية (۹۲). | 

(۲) وقد تقدم ذكر هذا ا مال في الحالة الثانية من حالات المطلق والمقيد وهي: إذا اتفق حكمهما واختلف 
سيبهماء وتبين هناك آن أكثر العلماء وجمهور الأصوليين ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد في هذه 
الحالةء انظر: ص۳۲۲ ۳۲۳. 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوبة الشريفة 


المطلب الثاني 
تقيبد السنة بالسنة 

اولا: تقييد السنة بالسنة المتواترة 
وز ليد الستةبالسة لورت وقد سكى الشوكاني لامع عل 
IS ١‏ 

وفلك لأن اتيد إفا حو بيان الراد بالطل وما دامت التصوص في منز 
واحدة فإن بعضها يصح أن يكون مبينا للآخر. 

وروي عن داود الظاهري أن السنة لا تقيد السنة لأنهما يتعارضان ولا 
i‏ ) 


یتعارضان ولا یبنی ان لأر ولا وجه انلف ٠‏ 


ثانیا: :تقييد السنة المتواترة بخبر الآحاد: 
ذهب هور الأصوليين والحدثين إلى وار 5 تقیید السنة ةه التواترة جخبر 
الآحاد» دون تقيبد. 


وا لن هذه الا مماذلة للمسالة التي 3 وهي . تقیید الكتاب 


العزيز يخير الواحد فإني أحيل على ذلك اوضع للوقوف على الأقوال والأدلة 
ا 


) (۱) إرشاد الفحول ص ٠۳۸‏ وما يجب أن ينبه عليه هنا أن كلام الشوكاني المشار إليه قد ذكره في مبحث: ) 
خف السا اله وا يزكر ذلك فى سبحت بد ال بالة ب وذلك أنه ت عر ىمن اا 

-أحب الاختصار وقد بين ذلك کما تقدم ذکره وینظر لزاما: ص۳۲۸. 

(۲) إرشاد الفحول ص .٠١۹‏ ) 

(۴) انظر: ص٤۳۳‏ وما بعدها وستجد أنني أكرر هنالك كثيرا عبارة: تقييد الكتاب والسنة المتواترة جخبر 
الواحد» وهو صنيع كثير من العلماء كما سبق بيانه في مسالة: تخصيص الكتاب والسنة المواترة 


الباب الأول: الفصل الثالث: ثفيير الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


€ 
€ 
¢ 


امطاب الثالث 
تقييد السنة بالكتاب“ 

ذهب ا العلماء إلى جواز تقييد السنة بالكتاب العزيز سواء السنة 

قال ذخان (وكما مجرز تحصيص الكتاب بالكتاب فكذلك مجرز 
تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند جمهور أهل العلم وعن هد بن حنبل 
روایتان» وعن بعض أصحاب الشافعى ي المنع.... 

قال مڪحول وجحیی بن آبي کثیر: السنة تقضي على الكتاب والکتاب لا 

( 

ع ال 7 

ثم قال الشوكاني eT SS E SESE‏ 
فان استدلوا بقوله تعالی: ليبن لتاس ما رل الب 4 فقد عرفت ٣‏ 
دلالته على المطلوب مع کونه معارضاً ما هو آوضح دلالة منه کما تقدم». 

وق سق ى ا «(تخصيص السنة ik‏ زيادة تفصيل فليراجعء 
فاني آثرت عدم التكرار وأنست الاختصارء ومن الله وحله یتحققی التوفيق 
والانتصار. ` 


بأخبار الآحاد: ص٥۲۷.‏ ) 

(۱) وذلك فیما إذا آتی لفظ مطلق في حدیث» ثم جاء مقيدا في آية من کتاب الله تعالى. 

(۲) سبق تخر جه» انظر: صض۲۹۸. 

)۳( شاد انول س ۱۳۸ وقد میق تل کل اراي فی ن تقد الان رکون تل میم امام 
انظر: ص۳۲۸ و ص۳۳۱۔. 

)٤(‏ تقدم الإجابة عن هذا الاستدلال في المطلب الأول» انظر: ص۳۲۸ 

.)۳۲٣ /۲( والإحكام للآمدي‎ )١١١ /۲( وانظر: روضة الناظر‎ ٠۳۸ إرشاد الفحول ص‎ )٥( 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقيبد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الطاب الرابع 
تقييد الكتاب بالسدة 

لا أقول إن هذا المطلب هو المقصود الأساسي من هذا المبحث» بل آقول: 
إنه المقصود من هذا الفصل بكامله؛ وذلك نظرا لأن المقصود من الفصل من . 
أساسه: التوصل إلى الوقوف على مسالة: تقييد الكتاب بالسنة وأقوال 4 
۰ في ذلك» ومن ن الاطلاع على أمثلة ذلك من النصوص الشرعية و 
إلينا (متواترة وآحاد)ء فإني اسر ا کو فأعر خن فى الال الول 
تقييد الكتاب بالسنة المثواترة» ڈ ثم أتبع ذلك: المسأآلة الثانية وهي : تقييد الكتاب 
ا التوفيق ومنه يستمد العون والتسديد. 


أولا: تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: 
إن العلماء قد اتفقوا على جواز تقیید الکتاب الا رة 
قال الشوكاني: «ويجوز تخصيص عموم الكتاب a‏ 
والتقييد بحري مجرى التخصيص كماتقدم. ٠‏ 
وقال اا و الكتاب بالسنة = لا اعرف 
حلافاً) ۳ 
والأمثلة للوقوع كثيرة» وستأتي - لاحقا E e.‏ 


(۱) كما سيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني» انظر: ص٠۳۷‏ وما بعدها. 

(۲) إرشاد الفحول ص .٠۳۸‏ 

(۳) الإحكام للآمدي (۲/ )٠٠۲‏ وانظر: الإبهاج في شرح الهاج لابن السيكي (۲/ ۷۰ وختصر التھی 
لابن الحاجب (۲/ )۱٤۹‏ وقد حكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك ~ أيضا-. | 

)٤(‏ انظر: ص۳۷۰ وما بعدها. 


٤‏ الباب الأول: الفصل الثالث: نقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


ولا بأس من التمثيل في هذا المقام ب: 

قوله تعالی: # من بعد وصِيَة بوصی با أو دين 4 . 

فقد جاء تقييد هذا E SL a‏ 
الذلك". 


ثانيا: تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: 

اخحتلف علماء الأصول في مسأالة: تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر 
الواحد إلى عدة أقوال". ٠‏ 

القول الأول الراز معطلا > وخو فل الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة و ر ية والدثىن:. 


الفقهاء ۳ 


) .)١١( سورة النساء» آية‎ )١( 

(۲( متفق عليه: رواه البخاري» کتاب ا U‏ أن يترك وره ا يتكففوا الناس» 
حدیٹ رقم (VEY)‏ ومسلم في کتاب الوصية» باب الرضة بالثلٹ حدیٹث رقم (۱۹۲۸) ولفظ 
الحديث: «فالثلث والثلث كثير" وذلك في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة. 

(۳) ينظر في هذه المسالة: أصول الجصاص »)۲۳/١(‏ البرهان للجويني ص ٩١‏ الإحكام للآمدي 
»)۳٠١-۳٠٠/1(‏ المختصر مع شرح العضد (۲/ )٠١٠١-٠٤۹‏ والعدة لأبي يعلي ص ۷١‏ والمسودة 

لآل تيمية (۱/ »)۲۸٤‏ الحصول (۳/ »)۸٩‏ مسلم الوت »)١۲-۳٤۹/۱(‏ أصول السرخسي 
))٤/1(‏ العقد المنظوم للقراني (۲/ »)٤٠١‏ المستصفى للغزالي »)٠١۸/۲(‏ شرح الأسنوي على 
المنهاج (۲/ ٠١١‏ ا ا ا ی ا 
والتعارض والترجيح للبرزنجي (۱/ .)١٥۷‏ ) 

() آي: سواء قيد المطلق قبل تقيبده جخبر الواحد بدليل مقطوع به أو ل يقيد. ٤‏ 

() شرح انحلی على جمع الجوامع (۲/ ۲۸-۲۷)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١١)ء‏ إرشاد افحرل ص 
۹, مباحث التخصيیص ص .۲٠١۲‏ 

.)۳( إرشاد الفحول ص ۳۹ء وينظر لزاماً ص٦۲۷ هامش‎ )٦( 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزير بالسنة البوية الشريعة rroF‏ 


القول الثالث: الحواز إن قيد قبل ذلك بدليل مقطوع بهء وإلا فلا جوز 
و ی “ وحكي عن الإمام أبي حنيفة - رحه الله“ 
القول الرابع: التوقف» وهو قول آبي بكر الباقلاني من المالكية. 
وأما الأدلة التی استدل بھا اصحاب کل ل افا 
أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور الجيزين مطلقا لتقييد الكتاب 
والسنة المتواترة بأخبار الأحاد*: 


,)6( 


أولا: :الدليل النقلى: 

إن الصحابة - رضوان افاي اوا دا ا شض القران ر 
الواحد ذلك أنهم خصوا القرآن بخبر الواحد وم يتعرض Ee‏ فکان 
إجماعاء والتقييد بجري مجرى التخصيص ا 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها: ‏ 

تخصیص قوله تعالى: « اع کرک رل کلسم 4 برد د ۰ر 


() المصدر السابق. 

(۲) أصول السرخسي (۱/ ۱٤١‏ فواتع الروت )۳٤۹/۹(‏ قال الصاعدي ي (امطلنق والقيد 
ص٥۸٤-٦۸٤):‏ «وهذا هو السب في منع الحنفية التقييد بخبر الواحد في هذه المسألةء لا لأن الزيادة 
على النص نسخ» ونسخ نص من الكتاب والسنة المتواترة لا جوز بخبر الواحد»وذلك لأن من شروط 
المقيد عندهم أن يكون مقارنا للنص المطلق» كما اشترطوا ذلك في اللخصص,» والنسخ لا يكون إلا _ 

بمتراخ عن النص المنسوخ والمسالة هنا مفروضة على الإطلاق» فكان هذا التوجيه هو المناسب» أ _ 

(۳) المحصول للرازي (۳/ )۸١‏ والمستصفی للغزالي (۲/ )۱٩۱‏ وإرشاد الفحول ص‌۱۳۹.. 

)٤(‏ وقد تقدمت هذه الأدلة في مسألة تخصيص الكتاب والسنة المتواترة E‏ ص ۲۷۰ وما 

)٥(‏ وقد تقدمت الأدلة بشيء من التفصيل في مسالة: ااا رة ادرو و ا که 
فلتراجع: ص٥۲۷‏ واکتفیت هنا بالاختصار. 

0 شوزة الساف آي( 


الباب الأول: الفصل الثالث: قييد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


تنکح المرأة على عمتها ولا على خحالتها». 
6 < ۶2 
فإن: وما وراء يڪم ¢ عام يدر ج فيه نکاح المرأة على عمتها وخحالتهاء 
فتقتضي الاآية حلهء إلا أن الحديث أخرجه من کم العام» وتلقاه الصحابة 
بذلك 


ثانيا: الدليل العقلي: 

إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة أو خر الآحاد الصحيح دليل 
واجب الاتباع باتفاق أطراف النزاع في هذه المسألةء فيجب اتباعه» وجب أيضا 
دفع ما يتصور من التعارض بينهاء لأن مطلق الكتاب والسنة مجوزان الإتيان بأي 
فرد كان من الأفراد الصالحة لتناول المطلق» والمقيد يوجب الإتيان بالفرد الذي 
وجد فيه القيد» ولا كن العمل بكل منهماء لعدم جواز اجتماع النفي والإثبات 
في حكم واحد. ولا ترك كل منهماء لأنه يؤدي إلى خلو المسألة من الحكم» ولا 
نكن الدن اجا رن و ج ا الا ما هرا ان 
إن عملت بالمطلق يلزم إلغاء القيد في المقيد وهذا لا مجوزء لأنه يدي إلى أن 
يکون القيد عبثاً وبدون فائدة. 

وإن حملنا امطلق على امقيد نكون قد عملا بالدليلين معأ eT‏ 
التقييد فيتعين المصير إليه". 


(1) متفق'عليه: رواه البخاريء» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم )0٠١۸(‏ 
ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث رقم .)١٠١١۸(‏ ) 

() ينظر: المستصفی (۲/ (۱٦۱-۱٣۰‏ إرشاد الفحول ص ۱۳۹٠ء‏ مباحث التخصيیص ص ۳١٠۲-٤١٠٠ء‏ 
ومنزلة السنة من الكتاب لحمد منصور ص ۷ ٠‏ وقد ذكر اثنى عشر مثالا لذلك. 

(۳) انظر: ا محصول للرازي (۳/ ١۸)ء‏ العقد المنظوم للقرافي (1/۲ ٠‏ إرشاد الفحول ص ۳۹ء المطلى 
والمقید ص .٤۹۳-٤۹۲‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقبيد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة TY‏ 


ادل أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون 0 فا بالنقل والعقل - ايضا - 1 ااافا لتقي 
فهو قوم | 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم را جلي م اس ر 

الواحد لعام القرآن والسنة المتواترة» بدليل أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- قد رد خبر فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - الذي روته عن الني بلا: 
امن أنه لم جعل ها سكنى ولا نفقة»“ حين طلقها زوجها فبت طلاقهاء 
الخصض لعموم قوله تعاى: « أ E E BE ES‏ 
في بزده برها: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ية لقول امراة لا ندري 
أحفظت آم سنت ؟ و بكر داع احا فکان اجا“ . 

۱ ويجاب على هذا الاستدلال بالتالي: 

إنه على قشل السسليم بسكوت الصحابة عليه فليس فيه ما فيد إثبات 
المدعى» لأن الكلام في خبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط القبول» ورد 
عمر - رضي الله عنه - لبر فاطمة بنت قيس ليس من هذا القبيل» لأن عدم 
قبول عمر لخبرها يدل على اتهامه هما بالنسيان وعدم الضبط› بدلیل قوله: 
«أحفظت آم نسيت» بل ظاهر الحديث یدل على عدم لأن ظاهره عدم 
الرد لو لم تكن متهمة في حفظها هذا الحديث. 

قال الشوكاني بعد ذكره استدلال المانعين المتقدم هذا: «وأجيب عن ذلك 
بأنه إنغا قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم الكتاب 
بالسنة الآحادية فإنه م يقل: كيف نخصص عموم کتاب ربنا خر آحادی بل قال: 


(۱) سبق تخرغجبه انظر: ص۷٤۱‏ . 
(۲) سورة الطلاق اية .)١(‏ 


(۳) ینظر: أصول الحصاص (۱/ ۲۲) وشرح ختصر ابن الحاجب (۲/ )۱٥۰‏ وإرشاد الفحول ص .٠۳۹‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: تقييد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة» ويؤيد ذلك ما ورد في صحیح مسلم وغیره 
قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت» فأفاد 
هذا آن عمر - رضي الله عنه - إنغا تردد في کونها حفظت أو نسيت» ولو علم 
بآنها حفظت ذلك وآدته کما سمعته م یتردد في العمل با روته» 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني من العقل فهو على قسمين: 

-١‏ قالوا: إن و ا ا ا اللظنون 
على المقطوع"؟ 

ویناقش هذا الاستدلال ما يلي: 

آولا: بعدم التسليم بالتفاوت بين خبر الواحد والمتواتر من الكتاب والسنة 
وذلك آن كلا منهما مقطوع به من جهةء ومظنون به من جهة اخرى» فمطلق 
الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به متنا ومظنون دلالةء وخبر الواحد بالعكس 
قتساويأء كما أنهما متساويان ي وجوب العمل بكل منهماء آما التواتر فبالاتفاق 
وآما خير الواحد فللأدلة القاطعة على وجوب العمل به» فمتى صدق القلب 
بصدق الراوي وجب العمل بخبره سواء كان متن الحديث متواترأ أم غير متواتر 
فلا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل. ٠‏ 

انيً: إن ترك المظنون بالمقطوع غير مسلم به على الإطلاق بل قد يترا 
احياناً المقطوع بالمظنون - أيضاً - فالبراءة الأصلية متيقنة ومع ذلك فيجوز 
تركها بخبر الواحد بالاتفاق. _ 

ثالاً: إن تقييد خبر الواحد لطلق الكتاب والسنة ليس فيه ترك هيا 
بالكلية» بل ذلك من قبيل الجحمع بين الأدلة المتعارضة وبيان الحتمل بالدليل 


(۱) إرشاد الفحول ص .٠١۹‏ ) 
)۲( انظر: المستصفى للغزالي (۲/ 104(« أصول ا لحصاص (۲۳/۱) ومباحث التخصيیص ص ۰۲٥١‏ 
ا لمطلق والمقيد ص ٤۸٩‏ وقد سبق نقل كلام مهم للعلامة الشنقيطي في هذه المسالةء انظر: ص۸٤۱‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: نقبيد الكثاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


الظنى جائز. 

۲- وأآما دليلهم العقلي الثاني فهو: 

قياس عدم التقييد بخبر الواحد على عدم النسخ به» حيث قالوا: لو جار 
تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحده لجاز النسخ به هماء لأن النسخ 
ای ای ی ا لكن النسخ به باطل فكذلك 
الق" | 

ويجاب عن ذلك ب: ۰ ) 

فرق بين الخ وافقييد فالخ رفم والتتيد يبان والرقع اصعب من 
البيان» فيحتاط في رفع الحكم ما لا بحتاط في بيانه؛ فلا يلزم من عدم جواز 
اخ ولا من جواز التقييد جواز ا 

أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث القائلون e‏ آي: ا از إذا قید 
الطلتق قبل ذلك بدليل مقطوع به وإلا فلا يجوز با يلي: 

إن الطلسق من الكتاب والسنة الشواترة قطعي الدلالة والثبوت» لأن العنى 

لموضوع له اللفظ يفيده قطعا عندهم» وخبر الواحد وإن كان قطعي الدلالة إلا أنه 
ظنى الثبوت» أي: أن خبر الواحد دون مطلق الكتاب والسنة المتواترة في قوة الثبوت» 
فلا يقوى على معارضة ما هو مقطوع به» وذلك أن التقييد عند الأحناف بطريق 


(1) الطلسق اتید ص ٤٩١ ٤۸۹‏ واتظر: امتصفی لزاني (۱۵۹/۲ وباج التخص بص مر 
-111. 

(۲) الحصول (۳/ ۹۳). 

(۳) انظر: الحصول (4۳/۳)ء الأحكام (۲/ )٤۷۷‏ والعقد المنظوم »)٤١١-٤۱۱/۲(‏ وقد تقدم معنا 
ترجيح جواز نسخ الكتاب والسنة النواترة بخبر الآحاد. وما ذكر فهو على قول الجمهور وهو 
ا ا و ص ٥١٤۱ء ۱١۳‏ ۔ 


الباب الأول: الفصبل الثالث: نقيبد الكذاب العزيز بالسنة النبوية الشربفة 


العارضةء والظني لا يعارض القطعي» لأن من شرط التعارض تساوي الدليلين في 
الرتبةء وحيث لم يستو خبر الآحاد مع مطلق الكتاب والسنة المتواترة فلا معارضة 
بينهماء بل يقدم العمل بالأقوى» وهو الدليل المقطوع به". 
ويجاب عنه بالتالي: 
إن القطوع به في الطلتق من الكتاب والسنة التواترةء إغا هو أصل الحك» 
كإعتاق الرقبة في قوله تعالى: [ فتحرير َع 4 ولسنا نرفع بالتقييد هذا 
الأصل» وإنغا نقيد شيوعه الحتمل» فهو ظن بهذا الاعتبار وإن كان قطعي 
الثبوت. | 
وخبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أنه قد يكون قطعي الدلالة 
وبهذا تحصل المساواة بينهماء لأن كلا منهما فيه جهة قوة وجهة ضعف» 
فيتعارضان في الظاهرء ولرفع هذا التعارض يحمل المطلق على المقيد لأنه في 
جعا بين الدليلين» وأيضاً إن في العمل بالقيد خروجاً عن العهدة بيقين» ولیس 
كذلك العمل بالمطلق . 
أدلة أصحاب القول الرابم: 
استدل القاضي بو بكر الباقلاني على ما قفي إن aa‏ وهو: 
التوقف با يلي: 
) إن کلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة وخر الآحاد قد ثبت حجته 
قطعاء وهما متساويان - أيضاً - في الدلالةء لأن لمطلق من الكتاب والسنة 
امتواترة قطعي الثبوت وظني الدلالة أحياناء فيمكن» أن يقع التعارض بينهماء 


(1)أصول السرخسي )٠١١ /١(‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )۳٤۹/١(‏ والحصول للرازي 
)/ 40(. 


(۲( المراجع السابقة وانظر: المطلى والمقد ص .CAV-A*‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: قيب الكناب العزيز بالسنة النبوية الشريفة 


- وعند تعارض المتساويين مجب: التوقف لعدم جواز الترجيح بدون مرج 
ويجاب عما استدل به ا يلي: 

لا يوافق غل ا د ل م نه" ترج بدون مرجح» وذلك لان 
الأصل في الأدلة: الإعمالء وما دام الإعمال نمكتاء فلا يصار إلى الإهمال» وهنا 
الإعمال معمكن» لأن حل المطلتق على المقيد فيه جمع بين الدليلين» فكان أولى 
للأدلة التي تبين تقديم حل المطلق على الق" وقد لت 
الترجيسسح: - 
بعد عرض آقوال العلماء في مسألة تقييد الكتاب والسنة المتواترة جخبر 
الواحد» ومناقشة أدلتهم السابقةء فإن الذي يترجح من هذه الأقوال: قول 
الجمهور وهو: جواز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بمقيد اخبار الآحاد. 
وذلك لقوة أدلتهم وعدم وجود ما يصلح معارضا فا“. 


(1) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الروت (۱/ ۲٠۳)وأصول‏ الفقه لأبي النور زهير .)٤۸۷-٤۸٦/۲(‏ 
(۲) آي: تقييد مطلتق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ) 
(۳) مسلم الثبوت (۱/ ۲١۳)ء‏ مباحث التخصيص ص ٠۲٠۲‏ منزلة السنة من الكتاب ص ٤۲۸‏ . 


0( )انظر: ص٣۳۱.‏ 


)٥(‏ انظر: إرشاد الفحول ص ٠۳۹‏ ومباحث التخصيص ص ۲٠۳‏ والوجيز في أصول الفقه لزيدان ص 
۳٠۹١‏ ومنزلة السنة من الكتاب ص ٠٠٤‏ والمطلق والمقيد ص ٤٠١‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي 
۳1/1( | 


الباب الثاني: 5 الدراسة التطييقية لنسة وتخصيص ولقييد السنة للقران الكريم ek‏ 


الباب الثاني 
في الدراسة التطبيقية لنسخ وتخصيص 
ونغیید السنة للقرآن الكريم 


وفيه هيد وثلائة فصول: 

التمهيد: فی بیان معنی علم التطییقات فی اصول الفقه وأحمیته وثمرت. 
الفصل الأول: تطبيقات نسخ السنة للقرآن الكريم. ٠‏ 

الفصل الثاني: تطبيقات تخصيص السنة للقرآن الكريم. 

الفصل الثالث: تطبيقات تقييد السنة للقرآن الكريم. 


الباب الثاني: 3 الدراسة النطييقية لنسة ونخصيص ونقييد السنة للقران الكريم 


می 


قبل الشروع في ذكر تطبيقات نسخ وتخصيص وتقييد السنة للقرآن الكريم 
فإني آرى آن من المناسب وضع تهيد ببيان معنى هذا العلم «التطبيقات» 
وآهمیته وثمرته. 

وعلم «التطبيقات» في أصول الفقه يصطلح له كثير من الأصوليين با 
يسمى باتخريج الفروع على الأصول» وهو: العلم الذي يعرف به استعمال 
القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 

يقول الزنجاني"" في مقدمة كتابه «تخريج الفروع على الأصول» _ 
أهمية هذا العلم -: «والأدلة الي یستفاد بها هذه الاحكام هي التي تسمى 
«أصول الفقه» ڈ ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنغا ET‏ وأن من لا 
يهم كيفية الاستنباطء ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وآدلتها 
التي هي أصول الفقهء لا يتسع له الجال» ولا يمكنه التفريع عليها بحال» فإن 
المسائل الفرعية على اتساعهاء وبعد غاياتها ها أصول معلومة» وأوضاع منظومة 

ومن لم يعرف أصوها م حط بها علما. 

وحیث ل أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء القدمين» تصدی ا 


(۱) تخرد و ا e‏ من أشهرها: کتاب: 
تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني الشافعي» وكتاب: مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمسانيء وكتاب: التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي. 

(۲) هو أبو المناقب - أو أبو البقاء أو أبو الشاء - محمود بن أحمد بن محمود بسن ختيار الزغنجاني 
الشافعي» فقيه أصولي لخوي له «تخريج الفروع على الأصول» واتهذيب الصحاح» ولد سنة 
۳ه وتوفي سنة 1٥٦‏ ه بسیف التتار» انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۳/ »)٤٠١‏ طبقات 
الشافعية الکبری (۸/ .)۳١۸‏ ) 


الباب الثاني: # الراسة التطبيقية لنسة وتخصيص وتقييد السنة للقران الكريم = £0 


هذا المقصود» بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول الجردة» وعلماء الفروع ٠‏ 
بنقل المسائل البددة» من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول حيبت 
as‏ ذوي ي التحقيتق من المناظرين ى N‏ ترت هاا 
الكات: ٤‏ 
وهذا ا E‏ افروع على الأصول . - له فوائد کثر: ولمل اسنها 
ما يلي: 

١‏ تحقيتى الفائدة من أصول الفقه: ذلك أن ا هو و التطییق العملي 
للقواعد الأصولية المقررة في أصول الفقه. ومن المعلوم آنه لا ته تتحقق فائدة أي 
علم» ما ل ينقل من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي العملي» ولو م يكن 
للتخريج إلا هذه الفائدة لكفت في الاستدلال على أهميته البالخة. 

۲ إكساب الفقيه ملكة الاستنباط: والمراد با لملكة هنا: استحضار القواعد 
الأصولية التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة عند ورود الحادثة وعند الببحث عن 
الأصول الى أنبتت عليها الفروع المستنبطة. 

۴۳ قلة الخطاً وعدم اللاضطراب في الاستنباط: إذ من العلوم أن اصرل 
الفقه هو القانون الذي يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطا والاضطراب في 
الاستنباط فهو إذأ كالميزان الذي يعرف به صحيح الاستنباط من فاسده”. 

وفي بيان فائدة هذا العلم يقول محقق كتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد أبي 
عبد الله مالك»: «والتوسع فى ذكر التطبيقات ذو فائدة كبيرة من جهتين: من 
جهة أنه يعمق معنى القاعدة ويجليه» ويفتح الباب للدارس المتخصص ليلحق 
بعض المسائل المشابهة بأصل تلك القاعدة. ومن جهة آخرى آنه يضيف مادة 
فقهية لطالب الفتوى» اللي يريد أن يعرف حكم المسالةء مرتبطاً بالأصل الذي 


)١( -‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٤٤.‏ 
(۲) تخريج الفروع على الأصول لشوشان .)۸٦ ۸٤ /١(‏ 


الباب الثاني: 9 الدراسة التطبيقية لنسة وخخصيص وتقبيد السنة للقران الكريم 


الفقه.. "٠‏ 
ونظرا هذه الأهمية البالخة لهذا العلم العظيم كانت رغبت في الإسهام 
والمشاركة بهذا الجهد المتواضع في تطبيقات نسخ وتخصيص وتقييد السنة للقرآن 
الكريم - راجيا من الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى تحقيق هذه الأهداف والثمار 

وغيرها ذا العلم من خلال هذه الرسالة. 

كما أسأله سبحانه أن أكون قد وفقت إلى إثراء المكتبة الإسلامية بهذا 
الببحث. | 

وبعد هذا التمهيد فإني أشرع في ذكر ما تيس لي جمعه من تطبيقات نسخ 
وتخصيص وتقييد السنة للقرآن الكريم مراعيا في ذلك الاختصار بقدر الإمكان» 
ومنهجي سرد التطبيقات حسب ترتيب الآيات القرآنية في القرآن الكريم» ولا 
وسمي واستطاعتي وم اهضرفي سيل فلك جهدأً لا قتا واف ولي الرفيق 
ومنه يستمد العون والتسديد جل وتقدّس. 


(۱) إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك للونشريسي ص٤٤‏ وانحقق الصادق الغرياني. ‏ 


الباب الثائي: $ الاراسة النطييقية لنسة وتخصبص ونقبيد السنة للقران الكريم 


القصل الأول 
تطبيقات نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية 


EA‏ الباب الثاني: الاراسة النطبيقية لنسة وتخصيبص ونقييد السنة للقران الكريم 


وفيما يلي تطبيقات نسخ القرآن الكريم بالسنة النبويةء وقد وقفت على خمسة 

غاذج مما ذكره بعض العلماء» وإن كان في ثبوت بعضها خلاف بين العلماء. 
TT A E A E EE E EE‏ 

ألوَصِكَة ولد وَالاأَمي بالمعروف حًا عل ألْمعن ي 4. 

) E AT 
نسخ هذا الحكم» إذ جاءت السنة النبوية بأنه لا وصية لوارث"» قال عليه‎ 
الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ»"‎ 

قوله تعالی: وای یات لتس من ابڪ 
i‏ 
SS‏ 3 هن سید ( )4 . 

إلى القول بان هذه الآية الكرية نسخت بقول 
ا E RAR‏ 
وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


{1۰ ( سورة البقرة» آیة‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام ر 10°(« إحكام الفصول للباججي (1/ ٤٠١‏ إرشاد الفحول 
ص۷٠۱‏ النسخ في دراسات الأصوليین ص۷٥٤ ٤٥۸‏ التعارض والترجیح (۱/ .)۴۲١‏ 

(۳) سبق تخرګه» انظر: ص۱۳۲ . 

.)٠١( سورة النساء آية‎ )٤( 

.)۳۲۳ /۱( انظ : التعارض والترجیح‎ )٥( 

(1) سبق تخرګه» انظر: ص٤۱۳‏ . 

(۷) سورة الأنعام» آية .)٠٤١(‏ 


الباب الثاني: 9 الاراسة اللطبيقية لنسة وخخصيص ولقييد السنة للقران الكريم 4 


قال الشنقيطي: «ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت 
E 8‏ مثلا - المنصوص عليه با لحصر الصريح 

في آية: ًل له د ف ما ا إل عحرمًا على طاعم يطعم الآية. بالسنة 
الصحيسة الثابت تأخرها عنه""» لأن الآية من سورة الأنعام» وهي E‏ أي 
نازلة قبل المجرة بلا خلاف» وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في 
خيبر» ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية 
لاختلاف زمانهما فالآية وقت نزوهما لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيهاء 
وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك» والطرؤ ليس منافاة لما قبله» وإنغا تحعصل 
لنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير 
الأربعة المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية» بل الصيغة فيها ختصة 


بالماضي. 


o 


e 


َ دیل ل دن با حى إل بصيغة الماضي ول يقل فيما 
سيوحى إلي في المستقبلء وهو راشع کدانری والله 
وقال البرزيخي: «قوله تعالی: فل ل جد ف ما اوی لک ا ل 
اعم عة إل أن يكرت ...4 الآية” منسوخ بنهيه ية عن اكل كل ذي 
ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير“» 
٠‏ قولہ تعا: لای لرن اید کی یبر ناته جل ل تاذ 


(۱) سبق تخرجه» انظر: ص۹١۱‏ . 

(۲) مذكرة أصول الفقه ص ٠١٤١ - ۱١۳‏ وانظر: إرشاد الفحول ص۱۹۸ 
(۳) سورة الأنعا» آية .)٠٤١(‏ 

. ۱٥۰ص سبق تخر جه» انظر:‎ )٤( 

.)۳۲٤ ۳۲۳ /۱( التعارض والترجیح‎ )٥( 


۳0۰ الباب الثاني: 3 الاراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقبيد السنة للقران الكريم 


ت راف - و دک رد ود ر و سے ر کو لے سے 


الله إ ونون بالل ه والوم الألخر وليشمد عذابهما طايفة من 


زع 
فقد ذهب بعض العلماء" إلى أن هذه الآية قد نسخت بالرجم» حيث 
رجم النى ب ماعزا ولم جلد" Ppa‏ 
۵ قوله تعال: وا آقریل و ب یل رلا تیا وض 

مه قلیلا نه یاد ا أو زد عله وَل لقان رت 0 . 

فإن الآية تفيد فرضية قيام الليل› E‏ 
نمس صلوات كتبهن الله عليكم...٠‏ الحديث . 

وحدیث الأعرابي الذي قال له عليه الصلاة والسلام: نمس صلوات في 
اليوم والليلة» فقال: «هل علي غيرهن؟» فقال النى بل «لا إلا أن تطوع»"“ 


.)۲( سورة النور» آية‎ )١1( 

0ظ اراد الل ر اللسخ في دزاتات مولن ا اتات الج 
)۳/۱( 

(۳) سبق تخرمجه» انظر: ص‌۹٦۱۱.‏ 

.)٤ - ١( سورة المزملء الآيات:‎ )٤( 

(0) سبق تخرمجه» انظر: ص٣۱۳‏ . 

(7) سبتی تخرججه» انظر: ص٣۳٠‏ وقد سبق التفصيل في وجه النسخ في الات اتظر. ص٣۱۳‏ . 


٠‏ اباب التاني: ك الراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقبيد السنة للقرأن الو ا 


الفصل الثاني 
تطبيقات تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية 


الباب الثاني: 9 الاراسة اللطييقية لنسة وتخصيص ونقبيد السنة للقران الكريم 


وفيما يلي ذكر تطبيقات تخصيص القرآن الكريم بالسنة النبوية» وقد تيسُّر 
لي جمع ستة a a‏ 
عليه بعد بذل جهد وطول وقت: 

١‏ - قول الله تعالى: #وإدًا | سالک عکاری عن فان ریب جيب 
لی وسوا بى مهم رسدور کڪ 

فإن الي - عليه الصلاة والسلام - قد بين في ستته آنه ليس كل داع 
يستجاب له» فخص من عموم OT‏ 
يشرب من الحرام آو يتغذى بالحرام» حيث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء sg E a La E‏ 
غي بالحرام» فانی یستجاب له 


۲ قوله تعالك: (ورتتڪلوئلک عن المَحيط ل هو 

ن الیو ولا کقر ی به 
فإن الآية الكرية تفيد بعمومهاء عدم قربان الحائض» واعتزا ها عن الجماع 
ومقدماته» إلا أن هذا العموم قد خص با جاء في السنة» من أنه عليه الصلاة 


ی اعترلوا النَساءٌ 


والسلام کان يأمر من زوجاته فتترر فار ا .. و ذلك قول 
عائشة - رضي الله عنها -: ا...وکان يآمرني EEE‏ .( 
ال 

لسا 


٠ .)1۸( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. حديث رقم .)٠١٠١(‏ 
(۳) سورة البقرة» آية (۲۲۲). 

.٤٠١ - ٤١١ص انظر: منزلة السنة من الكتاب‎ )٤( 


)0( سبق تخر جه» انظر: ص١۲۷۹‏ . 


الباب الثاني: 9 الاراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم o‏ 


ص 7ر عي ے ے ے کہ ے 


E, ۴‏ بإوالمطلقت ربصت بانفسهن تله ذروءٍ 4 
الآية". فإن الآية الكرية تفيد بعمومها أن كل مطلقة يلزمها أن تعتد ثلاثة قرؤ 
وقد خ ص من هذا العموم: ا فإن عدتها حيضتان» هما ثبت في السنة 
انبويةء حيث قال عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها 


ع ل ا . الك 6 مسا تروف ا سرح باخ خسني 1 
الآية“. فإن الاية الكرية تبين عدد الطلاق الذي يکن الرجوع ا E‏ 
تطليقتان» ا[مللقة الثالثة والتي 5 رجح الزوجة إل زوجها برعل إلا بعل آن 


تنکح زوجا غبره» کول علد الطلاق ثلاث مرات» إلا آن هذا العموم قد 
خص منه: الأمة اا من آن: «طلاق الأمة تطلیقتان 
وفدها ان" 


الرس 4 ر ء سر سے ت لز د 


ترد صان ای ت اتا شا ین یی ت ا 


(۱) سورة البقرة آية (۲۲۸). 

(۲) منزلة السنة من الكتاب ص١١٤‏ . ) 

(۳) رواه آبو داود » كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد حدیٹ رق (۲۱۸۹» والترمذي 
كتاب الطلاقء» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان حديث رقم (۱۱۸۲)ء وابن ماجه في كتاب 

الطلاقء باب في طلاق الأمة وعدتها حديث رقم (۷۹٠۲)ء‏ وقال الترمذي: حديث غريسب» 

GS KG IS EG 5 
والشافعي وأحمد وإسحاق.‎ 

.)۲۲۹( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

. ٤١١ص منزلة السنة من الكتاب‎ )٥( 

(0 0 سق رد قربا 


r04‏ الباب الثاني: 9 الدراسة النطبيقية لنسة وتخصيص وتقبيد السنة للقران الكريم 


(۱) j 2” KÎTE 
.. . وما اخرجنا مى رض‎ 


س ر ۵ ےق ور کا 
قاد 4 


وقوله تعالی: وء اتوا حقو بوم حا 
فان الأيتن تفيدان إخراج الزكاة من كل خارج مں الأرض» قل أو كثر» 
إلا أن هذا العموم قد خص منه» ما دون الخمسة أوسق ٠‏ قال لة: اليس فيما 


دون خمسة أوسق صدقة». 


- قوله تعالی: يتا اَذ ایا آنا ن کبک ما کڪ سر 
ر Ge avs‏ ا : 
وما ارتا کک من الارض 4 

کما تقدم - فان الآية تفيد بعمومها وجوب إخراج الزكاة عن كل خارج 
من الأرض» إلا أن هذا العموم قد خص بالسنة في بعض ما يخرج من الأرض» 
إذ قال عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضروات صدقة)» فلا تجب الزكاة 
ایو ا 

۷- قوله تعالی: *#وأحل الله اسيم وح ا ^ 


بترم جل الي إا الع فد ات مرم جا 


(1) سورة البقرة» آية .)۲٠۷(‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية .)٠٤١(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة .)١١١ /٤(‏ 

.۲٠أ۰٣ص سبق تخر ججه» انظر:‎ )٤( 

() سورة البقرة» آية .)۲٠۷(‏ ) ) ) 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات» حديث رقم (1۳۸) وعبد 
الرزاق في المصنف )١١۹/٤(‏ برقم )۷٠۸١(‏ والطبراني في الأوسط (/ ۱۰۰) برقم )٥۹۲۱(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٥٤١١(‏ والإرواء .)۸٠٠١(‏ 

(۷) تخریج القروع على الأصول لشوشان (۲/ .)۷۸١ ۷۸٤‏ 

(۸) سورة البقرة» آية .)٠۷١(‏ 


الباب الثاني: 9# الاراسة النطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم Yoo‏ 


pr‏ ا ا 
قد تھی ای عن ی الدرهم بالدرهمین میٹ قال e‏ 


بدرهم». 
کما نھی علي الصلاة والسلام عن یی حل الباق وک رکا سا ا 
في ٠ Ek‏ 
رم م 2 َا r‏ صر ص ا 
۸- قوله تعالی عن بيته الحرم: و م رهيم ومن 
دَحَلهُ ک کن اا ۵4 . 


ص که ۶ 


ETE‏ اادد کک ا 
بالسنة“ من آن الحرم لا عيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فارا جنرب 


١‏ ) رو e‏ عط ي > د 
-٩‏ قوله تعالی: «یوصیک آله ف ورڪ لادک مل حط 


(1) ولتراجع أبواب البيوع في كتب الحديث والفقه» وقد صدر كتاب بعنوان: الجامع لأحاديث 
البيوع لسامي الخليل» جمع فيه كثيرا من أحاديث البيوع وچا اجا راوغ الي 
عنها والمخصصة للآية الكريمة كثرة چ منها: ا لباد وتلقي الركبان 
والنجش وغير ذلك. 

(۲) متفق عليه: (A۰ E o‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب الرباء حديث رقم .()0A0)‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» حديث رقم )۲٠٤۴(‏ 
ومسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» حديث رقم .)٠١١١(‏ 

.)۹۷( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

)0( متزلة السنة من الکتاب ص۱۲١ .٥٠١‏ 

)تتن علي راء البخاري تاب الل اب ليلغ الملم لشاهد اناب ديت رقم (؛ °( 
ومسلم» کتاب الحج» باب تحريم مكة» حدیث رقم .)١١١٤(‏ 


۳0٦‏ الباب الثاني: 9 الدراسة التطييقية لنسة وتخصيص ونقيبد السنة للقران الكريم 


سيين 4 


إن الآية الكرية تفيد بعمومها ثبات مبراث الأولاد وقد خص من هذا 
العموم: الأنبياء فإنهم لا يورٹون أولاد فقد قال عليه الصلاة والسلام: 


ا 9 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة) ) 
ا ہے > سر س 
١‏ قوله تعالی: «یوصیک اله فن اود للد مل حَظِ 


r‏ ری 


الا نشيين ..{ الاي ف خص من ذا العموم: القاتر“» فانه ل یرٹ 
وذلك قل نت بالسنة› حبث قال _ عله الصلاة والسلام ت «القاتل 5 یر ٿث 


E 1 .‏ عا ت ٍ سر د 
۱١‏ قوله تعای: وسیک آله ف آؤکد ڪم ڏک مَل حص 
الکن Tg...‏ 
وقد خص من هذا العموم - أيضاً -: الكافر“» فإنه لا يرث المسلم ولا 
يرثه المسلم» قال الني بيلة: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلي»“. ٠‏ 


(1) سورة النساءء آية: .)١١(‏ 

(۲) ا محصول (۳/ .)۸٦‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري بنحوه - کناب الفرائض» باب قول التي إل لا نورت ما ترك 
صدقة» حدیث رقم (1۷۲۵)» ومسل كتاب الجهاد والسسرء ااا ا 
تركنا فهو صدقة حدیث رقم (۱۷0۸). | ) 

.)١١( سورة النساء» آية‎ )٤( 

() الوحکام للآمدي (۲/ ۳۹۴٤‏ ۳۹۵). 

(7) سبق تخرججه» انظر: ص٤۲۷.‏ 

(۷) سورة النساء» آية .)١١(‏ 

(۸) الوحکام للآمدي (۲/ .)۳۹١‏ 

(۹) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر حديث رقم )٦۷٦٤(‏ 


الباب الناني: 9 الدراسة النطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم ڪ ٣۷‏ 


عل 
۲ قوله تعالی: لقان کی سا قوق اَن لَه ثلا ما ترك ون 


مر کر ا م 


. دة ها يف4 الک"‎ E 
7 فان عمو الآية فا ی ات الحدة» حيث آعطاها لني لا السدسس‎ 


لأن المتوفاة ااك وا وين وجحلده» فللزوج الربع» تلاثة» وللبنتین 
الل : تمانية» ولا السدس: اثنانء عالت المسألة إلى تاانة عسر» وثمانية من 


ثة عشر أقل من ثلشي التركة. 


۳ قوله تعاى: حرمت عا جڪ ف و .€ إل 


قوله: أجل کم ما ور دلِڪُم ...4 4 


ر ر کم ا 


خان قوله تعال: أل نکم کا اه لم ) قد خصص مده تكاح 
المرأة على عمتها أو خالتها. 

قال - عليه الصلاة والسلام : ات ی ا الہ 

E قوله تعال: امت عيڪم اھک‎ - ٤ 


ر ر 


اوقم ...4 إل قوله: «وَألً تک کا رس ...4 al‏ 


() سور ة الآ( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبادة بن بن الصامت. برقم (۲۲۲۷۲) وبنحوه رواه آبو 
داود» کتاب الفرائض» باب ف الجدة» حديث رقم (٥۲۸۹).والترمذي‏ في كتاب الفرائض»› باب 
ما جاء في ميراث الجدة حديث رقم )۲٠٠١(‏ وصححه اا د ا 
(۳) المحصول (۳/ ۸۷ ۔ ۸۸). ) 

.)۲۳( سورة النساء» آية‎ )٤( 
.)۳۹٤ /۲( الإحكام للآمدي‎ )٥( 
.۳۳٣ص سبق تخر جه» انظر:‎ )1( 
.)۲۳( سورة النساء» آية‎ )۷( 


الباب الثاني: 9 الاراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ولقييد السنة للقران الكريم 


فإن عموم الآية قد حص - أيضا - بالتحريم بالرضاع إذ جاء في السنة 
الشريفة قوله - عليه الصلاة والسلام -: « بحرم من الرضاع ما جرم من 
الس 

۵-_ قوله تعال: امن مَل E‏ من دون 
آي ونا وا تدر تیا و 4. ) ) 

فإن عموم الآية خصوص با يصيب المؤمن» فإنه يكون كفارة له» فلا 
يجزى بعمله السيئ في الآخرةء وإنغا يكفر عنه با أصابه» قال الني الكريم بلاة: 
EG SE‏ 
الشوكة يشاكها إا ۳ 

١‏ - قوله تعالی: ایتا لیت ٤امَنوا‏ إا فَمَْم إلى الصو 

عیلوا وجوه ویرک لل المرافق وامسحوا روسكم وار جڪ 
إل الکعبني0. 

فإن الآية الكرية تفيد بعمومها وجوب غسل الأرجلء إلا أن هذا العموم 
قد خص با مسح على الخفين لمن كان قد لبسهما على طهارة والأحاديث في ذلك 
کر 


(1) متفق عليه: رواه البتخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع... حديث 
رقم )۲٣٤١(‏ ومسلې ا ا و ) 
.)6٤€(‏ 

(۲) سورة النساء آية .)١١۳(‏ 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى حديث رقم »)٥٦٤۲(‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. ا 


€3 سوره المائدة» آية %0( 


)٥(‏ انظر - على سبيل المثال - صحيح البخاري» كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث رقم 


الباب الثاني: 9 الدراسة النطبيقية لنسة وتخصيص وتقبيد السنة للقران الكريم 


۷ قوله تعالى: حرمت علكم أَلميَْة وألدَم ...4 الكية". 


فإنه قد حص من هذا العموم: الحوت والجراد وهما ميتتان والكبد 
والطحال وهما دمان. قال النى للة: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فاما الميتتان 
فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». 


هي واا a‏ صر سے 2 e‏ ہے ١‏ ے۶ تق س اریم ص 

۸ - قوله تعالى: #والسارف والسارفة فاقطعواً أيديهما جزاء يما 
سے سے سے I LS‏ م چ چو 
گا تکد من اله واه عبر کم )ا 4" . 


فليس كل سارق تقطع يده» كما يفيده عموم الآية» وإنغما من سرق ربع 
دينار فصاعداء وذلك التخصيص قد ثبت بالسنة النبوية“) في قوله - عليه 


* 


الصلاة والسلام -: «تقطع اليد في ربع دار فسا 


رہ رصت ل ا“ ۹ وس رم ص 
-- قوله تعالی: چ والسارف والسارفه فاقطعواً أيديهّمًا جراء بمًا 
کسبا4 إلية“. 


)۲٠۲(‏ وباب المسح على الخفين في كتاب الطهارة في صحيح مسلم حدیث رقم (۲۷۲) وما 
بعدها. ) 

( سر المائدة» آية (۳). 

(۲) سبق تخر جه انظر: ص‌۲۷۸. 

(۳) سور ت المائدة آية (۳۸). ٠‏ 

)٤(‏ المقدمة لابن القصار ص۱١٠۲‏ ا 

)٥(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الحدود باب قول الله تعالى: إوالكارق ساره قاطوا 
آيدیه تاي حدیث رقم )٦۷۸۹(‏ و في كتاب الحدودء باب حد السرقة» حديث رقم 
.)۱7۸٤(‏ ) 


۷( سورة الائدة» آية .(۳A)‏ 


الباب الثاني: 3 الاراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقيبد السنة للقران الكريم 


وقد خص من عموم هده E‏ فجاء في السنة 
النبوية قوله مية: لا قطع في ثمر ولا کثر»". 


ر ا أ 2 e‏ م عر رصم 
١‏ فوله تعالٰی: إوالسارق والسّار تاقتغا ن ا جزاء ما 
كسا .. إلآے“. 


Eee حرر‎ 


۱١‏ - قوله تعالی: إوالسارق والسارقة فاقطعوا آي دی ا 
کی“ 


خشية من آن يلحق من يقام عليه الحد بالعدوء وهذا تخحصيص لا ورد في آمره - 


(۱) آعلام الموقعین (۲/ .)١١۹‏ 

() رواه آبو داود» کتاب الحدود» باب ما لا قطع فیه» حديث رقم »)٤۳۸۸(‏ والترمذي في کتاب 
الحدود» باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا کثر» حدیث رقم )۱٤٤۹(‏ والنساتي في تاب قطع 
السارق» باب ما لا قطع فيه» حديث رقم (' (E1‏ ا ا 
)40 ¥0(. 

(۳) سورة المائدة» آية .)١۳(‏ ) 

.. ٠١١ص المقدمة لابن القصار ص٠١۲ والحرز هو: الموضع الحصينء ختار الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آبو داود» كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة حديث ر وراي 
كتاب الحدود» باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» حديث رقم )٠٤٤۸(‏ والنسائيء 
كتاب قطع السارق» باب ما لا قطع فيه حديث رقم )٤۹۷١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠٤٤۸(‏ 

() سورة المائدة» آية .)١۸(‏ 


الباب الثاني: 3 الدراسة التطييقية لنسة وتخصيص وتقبيد السنة للقران الكريم ۳۱ 


عز وجل - بقطع أيدي السرّاق» قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقطع الأ 


الغزو»'. 
١‏ قوله تعای: وکسا ع فہا أن الف بالتفیس وال 
بالمبن رالات ان4 الک" . 


إن عموم قتل التفس بالتفس المستفاد من الأية الكرية قد خصص» بعد 
قتل الوالد إذا قتل ولده» قال النى يية: «ولا يقتل الوالد بالولد"".. 

٣۳‏ قولہ تعالی: ‏ وکسا عل فیا آن الفس پالتفیں والعیر ت 
لمن الأ الأّضِ. .€ الآية“. 


فإن العموم الوارد في الآية» قد خصص منه - أيضا عدم قتل المسلم 
اق ات اا و ا ا و 
بکافر». 


(0 رو ابو دارو كاب ادرف باب ق الل ترق ف الغرو أيقظع برف 06500 والرمي» 
كتاب الحدودء باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو» حديث رقم )٠٤١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم (V4)‏ 

(۲) سورة المائدةء آية .)٤٠(‏ 

(۳) رواه آحد في المسند من حدیث عمر بن الخطاب» حدیث رقم )۳٤۸(‏ والترمذي في كتاب 
الدیات» باب ما جاء في الرجل یقتل ابنه یقاد منه آم لا؟ حدیث رقم )۱٤٩۱(‏ وابن اة ا 
الديات» باب لا يقتل الرالد بولده حديث رقم )۲١١١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
ر 9 


.))0( سوره ة المائدة» آية‎ ()٤( 


.)٦۹۱٩( رواه الېبخاري» کتاب الدیات» باب لا يقتل المسلم بالکافر» حدیث رقم‎ )٥( 


الباب الثاني: 3 الدراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقيبد السنة للقران الكريم 


قوله تعالی: 3 تاپا لين ءامنوا لا تفئلوا ألصَيد ا وا حم 

فإن 2 النهي الوارد في الآية» قد خحصص با ورد في السنة من الأمر 
بقتل الفواسق الخمسة: الغراب والحدأة والفأر والعقرب والكلب العقور» قال 
الني بيا: مس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحدَيًا والغراب 
الك الور 

قوله تعای: یا الین ءامنوا لک آنشکہ لا یشک من مَل 


PE... Eo ر‎ O ا5ا‎ 


اا 
بالكفار» حيث غضب عليه الصلاة والسلام لما فهم البعض منها العموم فقال 
َي «آين ذهبتم إنغا هي يا يها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا 


0 
) اهتدیت‎ 
e 


را ر م r‏ 


مت وره ر ” و 4 
قول ال الین اموا ولم يليسو إيمدتهم بظلي أولتيك هم 
ال شم مهدو و 4. 


.)۹٠٥( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) متفقی عليه: oo‏ .. حديث رقم 
)۳۳۱١(‏ ومسلم كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... حديث رقم 
(۱۲۰۰). 

(۳) سورة المائدة. آية .)٠٠٠١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي عامر الأشعري حديث رقم )١٦۷١١(‏ والطبراني في 
المعجم الکہیر (۲۲/ ۳۱۷) حديث رقم (۷۹۹) والميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹) وإسناده 
حسن - كما في جامع التفسير من كتب الأحادیث (۱/ .)١۳۲‏ 

.)۸۲( سورة الأنعام» آية‎ )٥( 


الباب الثاني: ‏ الاراسة اللطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم 1 


إن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - قد فهموا من هذه الآية عند 
نزوها: العموم» أي في كل ظلم» فخصه الني ية بالشرك. 
فقد ورد في الصحيحين”" لا نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق 
ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه» قال: «ليس ذلك إنغا 
هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم». ) 
VY‏ قوله تعالى: E O CEE‏ الله عله ا 
...4. 
فعموم النهي الوارد في الآية بتحريم الكل مالم يذكر اسم الله تعالى عليه» 
قد خصص با ورد في السنة النبوية من جواز أكل ذبيحة المسلم سم الله أو ۾ 
فعن عائشة - رضي الله عنها - أن قوما قالوا للني :إن قوما يأتون 
باللحم لا ندري أذکر اسم الله عليه آم ل فقال: (اسموا ا ا 
رو د ۶ ړو قار .ت ی رر 
۸- قوله تعالى: # الوا المشركَ حيَتُ SE‏ 
واخصروشم ...€ اة . 
لقد حصصت السنة النبوية من ہلا العموم: فتل ألنستاء لضان 


(1) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة...» 
حدیث رقم »)۳٤۲۹(‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب صدق الإيان وإخلاصه» حديث رقم 
(IYO‏ 
(۲) سورة الأنعام» آية .)٠١١(‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء ای ارت ج 0 .(00٠‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» آية .)٥(‏ 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۷۲)» المقدمة لابن القصار ص۲٠٠.‏ 


الباب الثاني: 9 الدراسة التطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم 


وهذا مما يدل على عظم دين الإسلام وكماله وسماحة تشريعاته. 

فإن الي ية قد وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر ذلك ونھی عن 
قتل النساء والصبيان. 

- قوله تعای: # فاقوأ الْمشرکينَ حيَت وجدشوشر دور 

وأحصرو) الآ ر 

لقد خحصصت السنة النبوية من هذا العموم - أيضاً - قتل المعاهدين 
والمستأمنين ٠"‏ وهي مسألة جهلها كثير من الناس ومنهم ب لل الع 
والإصلاح وإلى الله المشتكى. 

قال الني ة: امن قتل معاهدا م يرح رائحة الجنة وإن ريجها توجد من 
a‏ عا“ 
وقال _ عليه الصلاة Ê‏ -: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: 


هذه عدرة فلان بن فلان» ° 


رور و 


۰- قوله تعالى: ‏ فاقوا الک حت وجدتموهر وخذوهر 
وا 2 ...% الا ية 


© ىة رر الخارى كات اهاد رال باب قشل النساء في الحرب حديث رقم 
۰۱٥(‏ ااا ا اا ی وی ا و ا ) 
رقم .)۱۷٤٤(‏ ) 

(۲) سورة التوبة» آية .)٥(‏ 

ال ع 

.)١١١١( رواه البخاري» كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم حديث رقم‎ )٤( 


٠ )11۷۷( متفق عليه: رواه البخاري» في كتاب الجزية» باب إثم الخادر للبر والفاجر حديث رقم‎ )٥( 


0( سورة التوبة» آية .)٥(‏ 


الباب الثاني: 9 الدراسة اللطبيقية لنسة وتخصيص ونقبيد السنة للقران الكريم al‏ 


فإن العموم الوارد في الآيةء Es‏ - با ورد في السنة من 
تخصيص: الجوس» فيعاملون معاملة آهل الكتاب”") إذ عرض علبهم الإسلام 
E‏ 
فقد قال الني ا فيهم: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب»"". 
۳١٢‏ قوله تعالی: e‏ الشات في اميو 
آلا ف الاخ رة ول آل القدلییت عله ما سا2 
فقد خص ا الاکرر ف الآية: بالتثبيت في القبر» حيث قال: 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك 
قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخري ^ 
۲ قوله تعالى: الما ولب ية ايلع الدننا رلبمت 
ایت کب عند ریک وبا ویر اماد زج به 
قد حص الني 4 عمرم الباقيات الصالحات: السب و 
والتكبير والتهليل.. 
فقد قال الي 5 «استكثروا من الباقيات الصالحات» کک ماهن 


(۱) الأحکام للآمدي (۳/ ۳۹۰)» إرشاد الفحول ص۳۹٠.‏ 

() رواه الإمام مالك في الموطاء كتاب الزكاة باب جزية آهل الكتاب والجوس» حديث رق 

وخر البخاري في كتاب الجرية باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب حديث رقم 

.(TIoV) 

(۳) سورة إبراهيم» آية .)١١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت...) 
حديث رقم )٤1۹۹(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء e E‏ 

النار علیه... حدیث رقم (۲۸۷۱). 

(6) وة الک اة 5 


الباب الثاني: 3 الاراسة التطيبقية لنسة وتخصيص ونقيبد السنة للقران الكريم 


قال: «التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قو ة إلا بالله». 
۳-قوله تعالى: #الرانية والزانی فاجلدو کل وید مما ماه جلرة 4 
فهذا العموم الذي يفيد جلد كل زانء قد خصص برجم الثيبين» حيث 
رجم الني ل ماعزا وغيره" 
- قوله تعالی: إا قد أو إلا ا العدات عل من 


ول ا 04 . 


E N o 2 ore‏ م( ` ت 
ات o.‏ 


ر 


ب 
کک 


فإنه قد خصص من عموم النهي عن الكذب» جوازه فی ثلاث حالات) 
وی : : الحرب ا و وحديث الرجل امرأته وجي المرأة 
0 
زوجها 


(1) رواه الإمام مالك في الموطاء كتاب النداء للصلاةء باب ما جاء في ذكر اله تبارك وتعالى» حديث 
رقم )٤۸۹(‏ والإمام امد في المسند حديث رقم )۱١١١١(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
)٠٠١/(‏ وحسن إسناده يشمي في جمع الزوائد ( ۰ وقال شعیب: a‏ 
تخریج المسند .)۲٤١١/۱۸(‏ 

(۲) سورة التور» آية (۲). 

(۳) سبق تخر جه»ء انظر: جرا وف م الا رجم الني للزانن الصنين نسحا للآبة في 
هذه الحرئية. انظر ص .۳٣١۰‏ 

.)٤۸( سورة طه» آية‎ )٤( 

) .)١١( سورة الطور» آية‎ )٥( 

)٣ E E‏ وهو 
من قول ابن شهاب يسنده للني ية وقد ذكر قبله قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيراء. 


الباب الثاني: ‏ الاراسة النطبيقية لنسة وتخصيمب ونقبيد السنة للقران الكريم ۳1V‏ 


. 4 قوله تعای: رابت ن مریم ق معام و‎ ٥ 


) فقد حص الني ية من الأموال: العبيد والخيل. 
اا اليس على ا ا 


3 
فرسه) 


4 قوله تعالی: فقا لفعهر شفع لی‎ - ۳١٣ 

PO 

ا إلا آن هذا 

دل انی ادما نکر مت سند مل تشب ناي بی هین 
فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ کمپيه يغلي منه دماغ 


.)۲٤( سورة المعارج» آية‎ )١( 

(۲) سبق تخرججه» انظر: ص٥۲۷.‏ 

(۳) سورة المدثرء آية .)٤۸(‏ 

.)۱۸( سورة غافرء آية‎ )٤( 

(0) متفق علیه: رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة آبي طالب» حدیث رقم (۳۸۸۵) و ا 
الإان» باب شفاعة الني ب لأبي طالب» حديث رقم .)۲٠١(‏ 


الباب الثاني: 3 الدراسة اللطبيقية لنسة وتخصيص ولقبيد السنة للقران الكريم 


الفصل النالت 


تطبيقات تقبيد الكتاب العزيز 


اا ۰ الك 4ھ 


۳۷١‏ الباب الثاني: 3 الاراسة النطبيقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم 


وفيما يلي ذكر النمافج التي تير لي جعهاء لتطبيقات تقييد الكتاب 
العزيز بالسنة النبويةء وقد وقفت على أربعة وعشرين نموذجأء أسردهاء كما 
سبق في الفصلين الماضيين» حسب ترتيب الآيات في المصحف الشريف. 

-١‏ قوله تعال: رتا وأبعت فيه رسوا ينهم يلوا عَم ايك 
ويعلمُهم الكتب واليكمةي“. 

فقد دعا الي الكريم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - ربه بأن يبعث 
رسولا وهو في الآية مطلق لم يدد فجاء التقييد وبيان المراد به في السنة» حيث 
إن هذا الرسول هو نبينا حمداء بي حيث قال - عليه الصلاة والسلام - عندما 
سئل ما كان آول بدء أمرك؟ قال: «دعوة بي إبراهيم وبشرى عيسى ورآت آمي 
آنه بخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام»" 
- قوله4تعالل: إن لھا کد جل َم ون بنڈ حن تتح روج 

TT 
حتی تنکح زوجا غيره» سواء كان بعقد النكاح فقط أو الجماع» جاء تقييده في‎ 
السنة النبويةء وأنه لابد من أن يذوق الزوج الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته“.‎ 


.)٠۲۹( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي» برقم »)۲۱۷١۸(‏ ری ن ا 
(1/ 00(« والطبراني في المعجم الکبیر )۲٠۳/۱۸(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: ي 
(خريج المسند (YY /TT‏ 

(۳) سورة البقرة آية .)۲۲٠(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» حديث رقم »)٥۲٠٦١(‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» حديث رقم 
(۳ والحديث في قصة ضباعة» وزجها الأول رفاعة. 


الباب الثاني: 3 الدراسة النطبيقية لنسة وتخصيص وتقيبد السنة للقران الكريم 


۳ قوله تعالی: ین بعد وص صِيَة بوصی با أو دنن 0 . 

E E es 
حيث قال الني بيا لسعد : بن بي وقاص”“ عندما قال‎ ٠" نکون باکر من الثلث‎ 
له: أوصي مالي كله قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لاء قلت: الثلث» قال:‎ 
من أن تدعهم عالة‎ a i EI 
.. تكففون الناس في يديهم"‎ 

٤‏ قوله تعال: (دأمَم ْم ل که“ 

إن الرضاع الذي يحرم قد جاء مطلقا ني القرآن الكريم ولكن ورد في السنة 
ت ن رخات قالت عائشة رضي الله عنها: «كان فيما نزل من 
القران (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن جخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله کل وهن فيا يقرا من القرآن»". ا ا رلا 
تمرم الرضعة ولا الرضعتان». 


.)١١( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ص۲۸۲. 

(۳) هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص (واسمه مالك) بن آهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب القرشي» كان سابع سبعة في الإسلام آسلم بعد ستة وكان عمره تسع عشرة سنة» شهد 
بدرا والحديبية وسائر المشاهد. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر 
فيهم الشورى» وكان جاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه کثررة توي 
سنة ٤‏ ١ه.‏ انظر: الاستيعاب ص٥۲۷.‏ 

.۳۳ ٤ص سبق تخرجه» انظر:‎ )٤( 

.)۲۳( سورة النساء» آية‎ )٥( 

(1) آثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص۸٥۲.‏ 

(۷) سبتی تخرججه» انظر: ص١٠۱‏ . 

(۸) رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» حديث رقم .)٠٤١١(‏ 


الباب الثاني: 9 الدراسة التطييقية لنسة وتخصيص ونقييد السنة للقران الكريم 


٥‏ قوله تعاى: تایا الزن اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأولى الس 
ل 
فإن طاعة ولي الأمر وهو الحاكم المبايع - كما يدخل في ولي الأمر: 
العلماء الثقات - ليست على إطلاقهاء وإنما تكون طاعته في المعروف وفي طاعة 
الله" فإذا أمر ععصية فلا طاعةء وقد حرم الشرع على لسان الني بيا طاعته 


في المعصية» فجاء تقييد ذلك في السنة» حيث قال ييلة: «إغا الطاعة في 
العروف»“ 

وقال - أيضا -: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما ل 
يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بععصية فلا سمع ولا طاعة»“. 


ر 


٦-قولهتعالى:‏ ا 
ل کک لدا فا وعض ا EF‏ عم به . 

DE AE 
a 
آنه لما تاب» غفر له» وحديثه في الصحيحين.‎ 


.)٥۹( سورة النساء» آية‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ص۳۱۲ .۳٠٤‏ 

ی ع رر ا الخ ار کاب غار حاف اب ما خاء ی خاو کر الا س 
ا ا ا ا ا 
(۱۸4۰). 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكسن معصية› 
حديث رقم )۷٠٤٤(‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث 
رقم (۱۸۳۹). 

) .)۹۳( سورة النساء آية‎ )٠( 

(1) متف عليه: ا البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» حديث ر (TEY‏ 


الباب الثاني: 9 الدراسة اللطييقية لنسة وتخصيص ولقببد السنة للقران الكريم YY‏ 


۷-قولە تعال: تاا لے منوا إا مم إلى اللو 
اعَسلوا و جومم وأیریکم إلى المرافق وتخو روسكم وآ رڪم 
إلى الكعبان 4 الک ٠‏ 
الاية مطلقة في إيجاب الوضوء على كل من يقوم إلى الصلاة متوضتا آم 
حدثا. إلا آنه ورد التقييد في السنة بأن هذا الوجوب في شأن من كان محدثا 
فقيل" » فقد قال عليه الصلاة والسلام: «(لا تقبل صلاة ت أحدث حتى 
ا يزيد أنه عليه الصلاة ة والسلام e‏ يوم 7 الصلوات 
بوضوء واحد“ 
۸ -قوله ماں: یاب آآیے مرا 5ا ex‏ ] 
ايلوا وجو کم يكم إلى امرف الآية“. 
يرى جمهور العلماء أن النية فرض في الوضوء والغسل"› کن اللطلق في 
الآيةء مقيد بقوله بلا «إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرء ما نوى»"". 


سے 9ہ ر STD‏ 


۹- قوا E ۹ dA‏ واا آل ۰ .منوا إذاقمتم إلى | ل 


ر ٤‏ کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم .)۲۷٣١(‏ 

.)١( سورة المائدةء آية‎ )١( 

٠ .)۲۷-۲٣/۲( التعارض والترجیح‎ )۲( 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم )٠١١(‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء حديث .)۲۲٠١(‏ 

.)۲۷۷( رواه مسلم» كتاب الطهارةء باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» حديث رقم‎ )٤( 

.)1( سورة المائدة» آية‎ )٥( 

() شرح الدردیر على خلیل (۱/ ۳٩)ء‏ مطالب أولي التهی (۱/ .)٠٠١‏ 

(۷) سبق تخر جه» انظر: ص٥۲۰.‏ 


الباب الثاني: 3 الاراسة النطييقية لنسة وتخصيص ونفيبد السنة للقران الكريم 


ایلوا وجوهک واید یک إل المرافق وامسحوا روسكم وآ e‏ 
إلى اَلكَمَبانِ4 الکي. 

وق وو الفلا اهاد ان ع ا ا ا ا ق 
في أعضاء الوضوء» حيث لم يتوضا - عليه الصلاة والسلام - إلا 

١‏ قوله تعسال: «رالکارق لار افوا رمَا جرا ب 
گسہا گند ِن اھ و عر کین ی 4 

إن قطع يد السارق قد جاء مطلقا في الآية الكرعة من حيث الموضع الذي 
يقطع منه وقيّد في السنة وأن القطع يكون من مفصل الكف*. 

١١-قوله‏ تعال: يوم ياق ب ايت ريك لا يتقح فس 
AOE IE‏ 

لقد قيد الني إا البعض المذكور في الآية بأنه: طلوع الشمس من مغربهاء 
حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن 
من عليهاء فذاك حین لا ينفع نفسا إيانها ۾ تكن آمنت من قبل»“. 


ینا ر کن 


.)1( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) آثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص۲۷۲. ) ) 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا حديث رقم )٠١١(‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب وضوء الني ييو حديث رقم .)۲۳١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية (۳۸). 
)٥(‏ رواه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم» حديث رقم )٠٤١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح غریب. ڪڪ 

(1) سورة ة الأنعام آية .)۱١۸(‏ 
(۷) متف عليه: رواه البخاري» كتاب التفسير» » باب لا ينفع نفسأً إانها. 'حدیث )٤٠۳(‏ ومسل 
كتاب الإمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإعان» حديث رقم .)٠١١(‏ 


الباب الثاني: ٍ الدراسة التطبيقية لنسة وتخصيص وتقيبد السنة للقران الكريم ۳۷0 


وني حدیث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام آیتین آخریین» فیکون تقييد 
الآية بالثلاث آيات» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ثلاث إذا خرجن لا _ 
ينفع نفساً انها ) تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً: طلوع الشمس 
من مرا وال وا ار ۰ کک 
۲ قوله تمال: لکا ل ر لل جام ڪا ور موس 
NEE‏ 

فان تجلي الرب - جل جلاله - کما یلیق بجلاله مطلق» وورد تقييده في 
اة اة اة ي جر جن اللي رم رك ل الى طرف 
الخنم ۳. 


۲ قوله تعالى. EE‏ سلا لغری بن آلب RES‏ 


TEE‏ ورک أن ا 

فالمسجد في الآية مطلق فربما مسجده عليه الصلاة والسلام أو مسجد قباء 
أو غيرهماء فبين الني ب أنه مسجده وذلك عندما سأله بعض الصحابة وهو في 
بيت بعض نسائه عن المسجد الذي أسس على التقوى افا اف ها 


ر ار و اک ا ا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإبمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإمانء ا 

(۲) سورة الأعراف» آية .)٠٤١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند» من حديث أنس بن مالك حدیث رقم (۱۱۸۵۱)» الترمذي» 

) کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف حديث رقم )۳٠۷٤(‏ وصحخه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي برقم .)۴۰۷٤(‏ 

.)٠١۸( سورة التوبة» آية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم» کتاب الحج» باب بيان أن السجد الذي سس على التقوى هو مسجد الني اء 
حدیث رقم (۱۳۹۸). 


۳۷٦‏ الباب الثاني: 3 الرراسة اللطبيقية لنسة وتخصيبص ونقبيد السنة للقران الكريم 


٤-قوله‏ تعمال: «وأيَر الصَلوه طرق التهار ولا س آَليَلِ إن 
فقد ورد تقييد الحسنات المذكورة فى الآية بأنها: الصلوات الخمس". 


رر رگ ص ا 


ا راق آلَلاه طرف آلتار وذلفا مَنَ لل إن 
عستت ذه السا اسيا : ت 4. 

ورد - أيضاً - في السنة النبوية تقييد السيئات المذكورة في الآية الكرية» 
فهي مقيدة بالصغائرء إذ الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة وقد جاء التقييد في أحاديث 
كثيرة منها قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لا بينهن ما لم تُغش الكبائر»“. 

4 قوله تعالی: را يود ال ڪفروا و انا سلوي‎ ٣ 

م يجحدد في الآية وقت أو مكان هذا التمني الذي تمناه الكفار» وقد ورد 
تقييده في السنة بآنه يوم القيامة وذلك حينما يخرج الله من النار أهل الإيان 
ا و ا و ر ا و 
ا 


.)١١٤١( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عثمان بن عفان برقم (6 06 وئ اناري کتاب 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة برقم )٥۲١(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب إن الحسنات 
يذهبن السيئات حدیث رقم (۲۷۹۳). ) 

(۳) سورة هود آية .)١١٤١(‏ 

e O رواه مسل‎ )٤( 

.)۲( سورة الحجر» آية‎ )٥( 

)٨(‏ رواه الترمذي في کتاب الإيان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا ال حديث 
رقم )1۳۸( والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٣۰‏ برقم )۲۹۵٤(‏ وقال: صحيح الإسناد» والطبري 


الباب الثاني: ‏ الدراسة النطبيقية لنسة وتخصيص وتقييد السنة للقران الكريم 


۷- قوله تعالی: ڪس أن بعك مک ریک ماما نموا ج چ۰ 
فقد جاء تقييد المقام ا محمود المطلق في الآية بآنه الشفاعة الكبرى يوم 
القيامة وذلك كما ثٍ الاه ي . 
۱ قوله تعالی: وهُا بَيَتَ ألم ن لج 4. 

قيد الني ية الطواف بالبيت بأن يكون على طهارةء فإنه أول ما بدا به 
حين قدم حيث توضا ثم طاف بالبيت“» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة 
حیتما حاضت: ii aL‏ 
تطهري»“. 

۹- قوله تعالی: ورا أ ابَيَّتِ لين لو 4© . 

اه اشا د ارو ان آن مجعل البيت في الطواف عن 


ي تضسره ۴/١٤‏ والطبراني في الأو سط ٠ E ٠/۸(‏ وحسنه الألب اني في 
صحيح سنن الترمذي برقم ((. 

) .)۷۹( سورة الإسراء» آية‎ )١( 

9 لای کات ان ات ع ان رنف کا روا دت 
رقم .)٤۷۱۸(‏ 

(۳) سورة الحج» آية (۲۹). 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الحج» باب من طاف بالييت إذا ققدم مكة قبل أن يرجع إل 
دة: a E SO‏ سخديث 
, رقم .)۱۲۲١(‏ ) ) 

() متفق عليه: رواه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطراف 
بالبیت... حدیث رقم )۱٩٥۰(‏ ومسلم في کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.. حديث رقم 
(۱۱۱). 

(7) سورة الحج» آية (۲۹). 


۳۷۸ الباب الثاني: الاراسة التطييقية لنسة وتخصيص ونقبيد السنة للقران الكريم 


يساره""» لأنه - عليه الصلاة والسلام - لا أتى البيت استلم الحجر ثم مضى 
على يمینه» فرمل ثلاثاً ومشی ارب" . 

قول تعال: َير ايت ابن 9 04 

یری جمهور العلماء أن الٰيجْرَ من البيت» وان مطلق القرآن مقيد با ورد 
في السنة» فإن من طاف لزمه إدخحال الحجر فيه وأنه شرط صحة طواف 
الإفاضة“. لحديث عائشة أنها سألت الني ية عن الجذر أمن البيت هو؟ قال: 
نعم» قلت: فما هم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة› 
قلت: فما شان بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وينعوا 
من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم با لجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
ادحل الجذر في البيت وأن الصق بابه بالأرض»“ 

۲۱ قوله تعالى: «طوليطوفوا سيت مّيق (و) 0 . 

رف هور اللاو اها ان لطر اف ي ات م بان بكرن م 
أشواط» ولا مجزئ أقل من ذلك"» لأحاديث كثيرة منها ما سبق من أنه عليه 
ا ا ا و 
فرفر فاا رومت زا 


.)٠۴۳ /۱( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

0 رورا کات ای اب ما ادان غر کا رق یق ر2 00 0 

(۳) سورة الحج» آية (۲۹). 

) ) .٥۳"ص منزلة السنة من الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاري» کتاب الحج» باب تضل مکة ییا حدیٹ رفم ۲۱۵۸8 ملم 
كتاب الحج» باب جدر الكعبة وبابهاء حدیث رقم .)١۳۳۳(‏ 

(1) سورة الحج» آية (۲۹). 

(۷) بداية الجتهد (۱/ .)٥۴‏ 

(۸) سبق تخریجه قریباً. 


الباب الثاني: 3 الدراسة اللطبيقية لنسة وتخصيص وتقييد السنة للقران الكريم ۷۹ 


ر ګرم م 

١۲-قوله+تعالى:‏ #يتادها | 
ا ۶ دوا . 

إن الركوع والسجود المأمور به» جاء تقييده في السنة بالطمأنينة. وذلك 
في قوله و ا e‏ ي صلاته: (. E‏ 
راک aa Re‏ ادق 

وقوله ة: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجرة". 

۳ قوله تعالی: ‏ ومن يعض الله ورسولم قن لم تار جَهَدَم خرن فبا 


٩ 
فق‎ 


الیے a2‏ کک 


)٥( ر‎ 
5 

إن المعصية لله ورسوله المطلقة في الآية قيدتها النصوص بأنها المعصية الكفرية 
فهي التي يكون بها الخلود في النارء أما سائر المعاصي التي هي دون الكفر فلا بخلد بها 
صاحبها وهو تحت المشيئة” وآما النصوص المقيدة فهى كثرة» منهاء قوله - عليه 


(1) سورة الحج» آية (۷۷). 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص۲۸۱. 

(۴) متفق عليه؛ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» حديث رقم 
)١۲١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... حديث رقم 
(۹۷(. ا 

رر اماي كاب السا بات ما جا من لا بقن صله ق ار كن الجر ةجاب 
رقم )۲٠١(‏ والنسائي في كتاب الافتتاح» باب إقامة الصلب في الركوع حديث رقم )٠١۲۷(‏ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصلاة» حديث رقم »)۸۷١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح ال حامع برقم .)۷۲۲١(‏ 

.)۲۳( سورة الجن» آية‎ )٥( 

)١(‏ وهي عقيدة أهل السنة والحماعة قال الشيخ حافظ الحكمي - ره الله - في سلم الوصول: 
Ns Se Ny‏ 


۸۰ الباب الثاني: # الدراسة الطيبقية لنسة وتخصيص ونقيبد السنة للقران الكريم 


الصلاة والسلام -: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن بر من خير 
ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير...»". 

. سر ِن لان ي‎ e TRE 

وقوله تعالى: # فاقوا ما سر I:‏ د 4. 

یری جهور العلماء أن هذا و مقيد بما ورد قي السنة النبوية الشريفة› 
فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن“ » وجاء التقييد في قوله بيل: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الکتاب»'. e‏ ون ة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي 
خداج ۔ ثلاثا غیر تام». 


لن قر الو راشي انلزال ى اف اص 
وللانقول إنه ي النار خلدبل أمرهلباري 
تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفاعنه وإن شاء آأخذه 
بققدرذنبه ئم إل الجنان يؤخحذ إن مات على الإيان 
انظر: معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي (۳/ .)٠١٠١‏ 
(1) متفق عليه» رواه - بنحوه - البخاري» كتاب اللإعانء» باب زيادة الإيان ونقصانه» حديث رقم )٤6(‏ 
ومسلم كتاب الإعان» باب أدنى أهل ال جنة منزلة فیهاء حدیث رقم .)١۹۳(‏ 
(۲) سورة المزمل» آية .)۲١(‏ 
(۳( سورة المزمل» آية .)٠١(‏ 
(6) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص‌۱۰۸ .٠١۹-‏ 
() متف علیه: رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم e‏ 
)۷١١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. حدیث رقم .)۳۹٤(‏ 
(7) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» حدیث رقم (۳۹۵). ) 


الخاته سس 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فله الحمد وله الشكر ربنا وله الثناء 
الحسن» وبعد » فإني أكون قد وصلت إلى ختام هذا البحث» وأسأل اللّه تعالى أن 
أكون قد وفقت فيه» ويمكن أن أذكر أبرز حانج وما توصلت إليه في هذه 

الرسالة في النقاط التالية: 

)١‏ لقد وردت الأدلة الواضحة والبينة في إثبات حجية السنة النبوية ووجوب 
ار 0اا ا ق 
ذلك فقد انعقد الإجاع. 

)١‏ السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام - بعد القرآن - فتأتي في 
أحكامها مبينة لما ورد في القرآن اف ای و و 
م ترد في القران. 

۳( وجد من ينكر حجية الستة قدا وحدية من الفرق الالة اللحرفة عن 
ا ا ا ا 
وردوا على شبهاتهم. 

)٤‏ اختلاف تعريف النسخ بين العلماء المتقدمين والمتأخرين» فإنه عند المتقدمين 
ESS‏ 
ي : رفع الحكم الثابت جخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

٥‏ فضيلة علم الناسخ والمنسوخ» واشتراطه عند علماء الاسلام لن يفي ن 
الناس وتشديدهم في ذلك. 

(٦‏ مل الشرائع قد جوا على مشروعة سخ وم ناهم إلا بغر 
الشواذ» كما إن الأمة الإسلامية قد أججمعت عليه إلا ما روي عن أبي مسلم 

: الأصفهاني وقد تضاربت النقول عنه في ذلك. 


الاحانمسة 


۷ تتجلى حكم كثيرة من مشروعية النسخ» منها رحمة الله بعباده والتدرج في 
التشريع حتى يسهل عليهم - وتكثير الأجرء والابتلاء والامتحان وغير ذلك. 

۸ لقد حذد علماء الإسلام شروط النسخ» التي إذا توفرت حكم به والتي منها: 
Eg N E NE‏ 
غيرهماء وآن يكون المنسوخ حكماً لا خبرا... 

٩‏ توجد فروق كثيرة بين النسخ والتخصيص ومن آبرزها: اواس ا 
تراخيه عن المنسوخ» أما التخصيص فإنه يجوز اقترانه بل ومجوز تقدمه على 
العموم. وأن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته آما التخصيص فهو بيان ما أريد 
باللفظ العام... 

٠‏ أن النسخ بختلف عن البداءء وهو تجدد العلم» ولذلك ضلت اليهود 
بسببه فأنكروا النسخ» والرافضة فقالوا بالبداء وهو اعتقاد سيئ فيه تنقص لله 
تعالل» الذي وصف نفسه بانه بکل شيء عليم. 

١‏ القول الصحيح: ا ا 
الامتثال. 

۲١‏ والقول الصحیح ‏ آيضا - آنه جوز الخ اخ باه ررد س 
الأخف بالأئقل. 

۳١‏ الزيادة على النص ها صور عديدة» وقد اختلف الحمهور والأحناف في 
الزيادة الغير مستقلة مح ورودها متأحرة عن المزيد عليه فالجمهور - وقوهم 
هو القول الصحيح - يرون آنها ليست نسخا والأحناف يرون آنها نسخ 
وترتب على ذلك الخلاف في مسائل عديدة. 

٤‏ يصح نسخ الحكم والتلاوة كما جوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة والعكس. 

10( ل والمنسوخ طرق» اهتم علماء الإأسلام بذكرها وتحديدهاء 

- ومنها: الإجماع على آن الحكم منسوخ» آو أن يذكر الناسخ والمنسوخ أو يذكر 


۳A الخائمه‎ 


الراوي تاریخ سماع الناسخ والمنسوخ... 

١‏ اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المحواترة 
المتواترة والآحاد بالآحاد. ) 

۷) ههور es‏ وشو القرل الى تت 
صحنه. 

ا اا aed‏ ا رذب الجمهور إل 
جوازه» وهو القول الذي تبينت صحته. 

۹ كما اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد» 
فذهب الجمهور إلى المنع» وقد رجحت ما رجحه ا وهو 
جواز ذلك. ‏ 

)١‏ اختلف العلماء في دلالة العام ومذهب ا نها ظنبة واما اأحتافك 
فيرون أنها قطعية وترتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في كثير ممن 
المسائلء فالأحناف ل يجوزوا التخصيص خر الواحد ولا القياس على 
خلاف الجمهور. 

EOS gE (۱‏ ين آنه 
القول الراجح 

(Y۲‏ رة ممم الفط تسوس اليب هو قول جمهور الما وهو 
الصواب الذي تسنده الأدلة. 

E (YY‏ خاص بالذکور ولا یتناول الإناث هو قول یو ا 
حاف عقن اللا وقد تبين أن خلافهم في ذلك لفظي غير حقيقي. 
کما أن خطاب المؤمنين يشمل العبيد على قول الجمهور وهو الراجح وقد 

ترتب على المسآلة خلاف في كثير من الفروع الفقهية. 

٤‏ لا تعارض بين القاعدتين اللتين نسبتا إلى الإمام الشافعي وهما: ترك 
- الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وقاعدة: حكاية 


الخائمه 


الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساهاثوب الإجمال وسقط بها 
الاستدلال.. وتبين وجه الجمع بينهما. 

٠٥‏ اتفق العلماء على جراز تخصيص العمومات. 

)١‏ جهور العلماء على أنه يلزم البحث عن المخصص قبل العمل بالعام وإن 
كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في مقدار البحث - كما اختلف العلماء في الحد 
الذي ينتهي تخصيص العموم إليه. 

۷ جهور العلماء على حل العام على الخاص إذا تعارضا خلافا لأإبي حنيفة 
في ذلك. 

۸ تنقسم الملخصصات إلى متصلة ومنفصلة وقد عنى علماء الأصول بذكرها 
وتفاصليهاء ومن ذلك آنه جوز التخصيص بالحس والعقل والإ جاع 
والقياس والمفهوم... ولا يصح التخصيص بمذهب الصحابي ولا بالعادة 
ولا بخصوص السبب. ١ ٠‏ 

۹ جهور العلماء على جواز تخصيص وتقبيد الكتاب بالكتاب خلافا لبعض 
من شذ في ذلك. 

اور اقا غل جو ص دا ا اود 
وعلى جواز تخصيص وتقييد السنة بالكتاب. وتخصيص وتقييد الكتاب 
بالسنة المتواترة» واختلف العلماء في تخصيص وتقييد الكتاب والسنة 
المتواترة بأخبار الآحاد فذهب الجمهور إلى جوازه وهو الصواب. 

)١‏ المطلق غير النكرة عند أكثر الأصوليين» وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد 

نه ماافرىة : > | 

١‏ بين المطلق والعام فرق وخلاصته: أن العام عمومه شمولي» وعموم المطلق 
بدلي. 


Ao الخحائنمة‎ 


بخلاف النسخ الذي لا يكون في الأخبار. 

٤‏ ) تتفاوت مراتب المقيد حسب قلة القيود وكثرتهاء فكلما كثرت القيود تكون 
الرتبة أعلى والنطاق أضيق. 

٠‏ الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه» كما جب حل المقيد على تقييده. 

٠١‏ ) لحمل المطلق على المقيد شروط كثبرة ذكرها العلماء واعتنى العلامة 
الشوكاني بها وذكر سبعة شروط. 

۷ وجيدت ناذج لنسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية وأيّد ذلك مجموعة من 
العلماء» وبذلك يكون هذا من أقوى الأدلة على إثبات حجية السنة 
النبوية المشرفة. 

٨‏ كما تم الوقوف على مجموعة نماذج لتخصيص القرآن الكريم بالسنة 
النبوية»› وهي غاذج في غاية الوضوح. 

۹ اشا تم جمع مجموعة من النماذج والتطبيقات لتقييد القرآن الكريم 
بالسنة النبوية بلغت أربعة وعشرين نغوذجا. 

)٠١‏ هذه التطبيقات مجموعها هي مادة ملزمة ومفحمة يرد بها على من أنكر 
حجية السنة من معتزلة ومن يتسمون بالقرآنيين وغيرهم. 
والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة» وصلى الله وسلم على نبينا 


لق ا 
ال ات 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. ٠‏ 

فهرس الأعلام المترجم هم. 

فهرس الفرق. 
رن فلات الل رالكلات الرة 
فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 


الاس 


الصفحة 
تبعوا ما ازل إلیکم من ریکم 
TTT‏ 
TTT‏ 
آم يحسدون الناس ۱۹ 
EET‏ 
إن الدين عند الله الإسلام O‏ 
إن اللن وا امات وا الت 


الآن خفف الله عنكم ۷٦ «VE‏ 10( 


Ye 


ت 


إن یکن منکم عشرون صابرون ¥ YT VT‏ 
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ۳۹٦‏ 
RET EEE‏ 

إنا مهلكو أهل هذه القرية 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹^ YEY‏ 
إا حرم عليكم الميتة والدم 
إنغا خشى الله من عبادة العلماء 


< 


9۹ 


گسے 
س 


الف اس 
ل بدا شم ما کاو فود | 
التانون العاندون الحامون الماتجرن 


تبارك الذين نزل الفرقان على عبده 


ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ir‏ 
لج اتير مارات 


TTY cYVA «A7 


ERAS 


حرمت عل آمهاتکم وبناتکم oV‏ 
اک سن ون این 
TET‏ 


۲ 
الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم EAA‏ 
Y0‏ 


ATE 1A ۷ 
TTT oT E (Yor 


f‏ الف اس 


الآية 


فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فاسلك فيها من کل زو جين ائنين e‏ 


فن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره 


° 
€ 


¥ 


سے 
کے 
گے 


فان علمتموهن مؤمنات ۲٤‏ 


فإن كان له إخوة فلأمه السدس 


۹۲ 


۷ 


فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا E‏ 


الفه اس | 


کارت الام رة سان 


فلا تقل هما أف 
اوربك ا يزرون جى كمرك وا جر بم 
فلبث فيهم آلف سنة إلا خسين عاما 


فمن لم جحد فصيام ثلاثة ايام _ 
فمن م جد فصبام شهرین متابعین 
سخ اله ما بلقي الشيطان 


قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ای ی کی تھا 


قل لا أجد إلي فيما أوحي إلي رما على طاعم | ۳٣۸۰۳۲۲۰۱۰۰‏ 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ۲۱۲ 


لو کان اسر لمات دی 
قل نزله روح القدس من ربك £ 


قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 


1 
قلنا اهبطوا منها جميعا 1۳ IE‏ 10 


TEA I1۲ 


كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خررا 
الوصية 


لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن 
لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


لا بحل لك النساء من بعد 

لكل أمة أجل 

لله ما ني السموات وما في الأرض 
لسجد آسس على التقرى Vo‏ 
الله خالق كل شيء ۹ Yo‏ 
ليعذب الله المنافقين والمنافقات 


o >‏ ص گے حح 
ml Sf aE 8 o‏ 


€ 
سے 
€ 


€ 
¢ 


¢ 
گے 
< 


ما للظا مين من حيم ولا شفيع يطاع 


ما ننسخ من آية أو ننسها «YY «0٦‏ ۷۹ 1 


1£ 4۹٩ ۷ 


اال و الزن ت ءالا ۳0 


| 


۳۹۳ 


تاعا إل الول غير حراج 


من بعد وصية توصون بها أو دين E‏ 


$ 
سے 
N‏ 
b‏ سے 
سے 
سے 


من بعد وصية يوصی بها أو دين VTE ٠‏ 
من فتياتكم المؤمنات Yo‏ 

من يطع الرسول فقد أطاع الله EY eV‏ 

من يعمل سوءا جز به 

ا 

هدى للمتقین | 
هنالك تبلو كل نفس ما أسلف 
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البرهان ني علوم القرآن بدر الدين الزركشي بتر رناسة البحرت الملية رالا 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

بغية الوعاة - جلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - عام الكتب - 
بروت. 

تاج العروس - الزبيدي - دار الفكر. 

تاريخ التشريع ومراحله الفقهية - الدكتور عبد الله الطريقي - الطبعة الأول. 

تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية. 

التاسيس في أصول الفقه على ضرء الكتاب والسنة - مصطفى محمد سلامة ‏ مكتبة خالد 
بن الوليد -الأردن. ) 
تخريج الفروع على الأصول - عثمان بن محمد شوشان - دار طيبة - الرياض -الطبعة 


الأول ۹١١٤١ه.‏ 


(A 


(4۹ 


تخريج الفروع على الأصول - محمود الزنجاني تحقيق محمد أديب الصالح - مكتبة 
العبيكان - الرياض - الطبعة الأول ١١٠٤٠١ه.‏ 


تخریج الفروع على الأصول - محمود بن أحمد الزنجاني تحقيق الدكتور محمد أديب 
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الصالح - مكتبة العبیکان - الرياض - الطبعة الأول ١۲٤٠ه.‏ 

تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين - الدكتور خليفة الحسن - مكتبة 
وهبة - القاهرة ‏ الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

التخصيص عند علماء الأصول - الدكتورة نادية شريف العمري وار 
الجيزة - الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - جلال الدين السيوطي E‏ 
اللطيف - دار الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الثانية ۳۸۵١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ - شمس الدين الذهي - دائرة المعارف العثمانية. 

ا و ا ا العلمية - الرياض - 
الطبعة الرابعة ۷١٤١ه.‏ 

اا ع طا ال 5 اك 
الدمام. 


التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - عبد اللطيف عبد العزيز البرزنجي - دار الكتب 
العلمية - ببروت. 


sS‏ ا يوقي ر وو 
- بیروت ‏ الطبعة الأولی ۲۳٤٠ه.‏ 
تفسير السمعاني - أبو مظفر منصور السمعاني - تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس - دار 
الوطن - الرياض - الطبعة الأول - ۱۸١٤٠١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير - مطبعة دار المعرفة - بيروت _ ١١٤٠ه.‏ 
تقريب الوصول إلى علم الأصول - عمد بن أحمد بن جزي الكلبي - تحقيق الدكتور محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي - الطبعة الثانية ۲۳٤٠ه.‏ ) 
التقرير والتحبير ا ت ی ا ا ا 
ا ٣۱۳۱ھ‏ 

تقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - الحافظ العراقي تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان - دار الفكر العربي. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -احد پن علي بن حجر - تصحيح 
عبد الله اليماني - دار المعرفة - بيروت. 


امص اد وامراجع2 | 


- التلخيص في أصول الفقه  إمام الحرمين الجويي - تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل‎ ٥ 
.ه١٠٤١٤ دار الكتب العلمية - ببروت  الطبعة الأول‎ 

)٠‏ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم - خليل كيكلدي العلائي تحقيتق الدكتور عبد الله 
محمد آل الشيخ - الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

۷ التمهيد - ابن عبد البر المالكي - وزارة الأوقاف المغربية - المغرب ۳۸۷١ه..‏ 

۸ التمهيد في آصول الفقه ‏ أبو الخطاب الكلوذاني - تحقيق مفيد أبو عمشة والدكتور محمد 
علي إبراهيم - مركز البحث العلمي - أم القرى - الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ه..‏ 

۹ التمهيد في تخريح الفروع على الأصول - جال الدين الأسنوي - تحقيق الدكتور محمد 
حسن هيتو - مؤسسة الرسالة - ببروت _ الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

(v٠‏ التنقيحات فى أصول الفقه - شهاب الدين جى السهروردي - تحقيق الدكتور عياض 
السلمي - الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ ۰ ) 

- تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة‎ ١ 
.ه٠٤١٤ الطبعة الأولى‎ 

۲) تهذيب الكمال في أسماء الرجال - يوسف المزي - تحقيق بشار عواد معروف - مؤسسة 
الرضالة يروت دالطبغة الأول ٤١۴‏ هى 

(VY‏ التوضيح على التنقيح - صدر الشريعة البخاري ا 
القاهرة. 

)٤‏ تيسير التحرير Se Se.‏ _ ۵۰ھ 

(Vo‏ البيان في تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري _ دار الريان للتراث - دار 
الحديث - القاهرة ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷) جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - تحقيق فؤاد زمرلي - دار ابن حزم - بیروت - 


٤ھ‏ 
۸ الجامع لأحاديث البيوع -سامي محمد الخليل -دار ابن الجوزي -الطبعة الأول 
۲ه 
۹ الجامع لأحكام القرآن - محمد الأنصاري القرطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأول ۸١١٤٠١ه.‏ 


- ج الجوامع - تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي - مع شرح احلى وحاشية البناني‎ (A 
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المطبعة العلمية مصر - الطبعة الأول ١١١١ه.‏ 
ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية - أبو محمد القرشي - تحقيق عبد الفتاح الحلو - دار 
العلوم - الرياض. 

حاشية الدسوقي - محمد عرفة الدسوقي - تحقيق محمد عليش - دار الفكر - بيروت. 
الحدود في أصول الفقه - آبو الوليد الباجي - مؤسسة الزغي للطباعة. 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام -الألباني - تحقيق محمد السباعي - الدار 
السلفية ‏ الكويت. 

حلية الأولياء - أبو نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثالشة 
۰ ه. 

خبر الواحد وحجيته - الدكتور أحمد عبد الوهاب الشنقيطي - نشر عمادة البحث العلمي 
با لحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور - السيوطي - دار الفکر - بیروت ۔ ۱۹۹۳م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - أحمد بن علي بن حجر - دار الجيل. 

دلالة الكتاب ا ا ا دة 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - ابن فرحون تقيق مامون اإمتان - دار الكتب 
العلمية - ببروت - الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - محمد الأمين الشنقيطي - دار الشروق - جدة ‏ الطبعة 
الأولى ۳١٤٠١ه.‏ ) ) 
الرسالة - الإمام الشافعي - تحقيق أحمد محمد شاكر - المكتبة العلمية - بيروت. 

روضة الطالبين - النووي -المكتب الإسلامي - بيروت _ الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة المقدسي - دار الفكر العربي -بيروت. ٠‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة 
الرسالة - ببروت. ) 

زوابع في وجه السنة قديا وحديغا - صلاح الدين مقبول - دار عالم الكتب - الرياض . 
الزيادة على النص - الدكتور عمر عبد العزيز - نشر دار البخاري - المدينة المنورة. | 
السنة - أبو بكر الخلال - تحقيق الدكتور عطية الزهراني - دار الراية - الرياض -الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 
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السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي -الدكتور مصطفى السباعي - المكتب الإسلامي 
- ببروت _ الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

سن ائن ماجه - ابن ماجه القزويني - بيت الأفكار الدولية - الأردن. 

شا بي داود - أبو داود السجستاني - بيت الأفكار الدولية -الأردن. 

سن الهاي تافز الدولية الأردن. 

سنن الدارمي - عبد الله الدارمي - تحقيق فؤاد زمرلي وخالد السبع - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

السنن الكبرى - الحافظ البيهقي - دار المعرفة - بیروت - ۳١٤١ه.‏ 

سنن النسائي - أحمد النسائي - بيت الأفكار الدولية - الأردن. 

السنن للدارقطني ا و الطبعة 
الرابعة ١١٤١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الحادية 
عشرة۹١٤اه. ٠‏ 

شجرة النور الزكية - محمد بن محمد خخلوف _ دار الكتاب العربي - بيروت - مصورة 
عن الطبعة الأول ٤۹١١ه.‏ 

شذرات التاق اخنان من ذهب ابن العماد الحنبلي - دار الآفاق الجديدة ‏ 
بروت. 

شرح التلويح على التوضيح - سعد الدين التفتازاني ضبط زکریا عمیرات - دار 
التب العلحة سروت دالطكة الأؤل: 
شرح الكوكب المنير ابن النجار القتوحي الحنبلي وا کرو د ا 
والدکتور نزیه ماد - مكتبة العبیکان - الریاض -۱۸٤٠١ه.‏ 

شرح الحلى على جمع الجوامع - أحمد بن مد الحلى - طبعة مصطفى البابي الحلي. 
شرح الورقات في علم أصول الفقه - جلال الدين محمد بن أحمد الحلي - إشراف أبو 

ئش عبد المنعم إبراهيم - مكتبة نزار الباز - الرياض - الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اخحتصار الحصول - شهاب الدين آحمد بن إدريس القرافي - دار 
الفکر - ببروت - الطبعة الأول ۳۹۳١ه.‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب - عبد الرحمن الإيجي (عضد الدين) - طبعة سنة ۳۹۳١ه.‏ 
شرح ختصر الروضة - سليمان بن عبد القوي الطوفي - تحقيتق الدكتور عبد الله التركي 


امب ادرواط راجح 


- مؤسسة الرسالة - ببروت - الطبعة الأول ١٠١٤٠١ه.‏ 

۲۷ الصحاح في اللغة والعلوم - الجحوهري _ تحقيتق أحمد عطار - دار العلم للملايين - 
الطبعة الثالئة _ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

11۹( صحيح الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي - 
ببروت ‏ دمشق _ الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 
i‏ 
e‏ ۰ هھه. 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - شمس الدين السخاوي - دار مكتبة الحياة - 
بیروت. 

),٤‏ طبقات الحنابلة - أبو الحسين بن أبى يعلى - دار المعرفة - ببروت. 

10( طبقات الشافعية الكبرى - عبد الوهاب بن السبكي - تحقيق عبد الفتاح الحلو وحمود 
الطناحى - مطبعة عیسی البابى - القاهرة - الطبعة الأولى ۸۳١١ه.‏ 

(\YTY‏ الطبقات الكبرى - محمد بن سعد الزهري - دار صادر - بيروت. 

۸۸ العام ودلالته بين القطعية والظنية - الدكتورة نادية شريف العمري - هجر للطباعة 
والنشر - الجحيزة ۔ الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

۹ العدة في أصول الفقه - القاضى أبو يعلى - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى -. 

*1( العقد المنظوم في الخصوص والعموم شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء تحقيق 
محمد علوي بنصر ‏ طبعة وزارة الأوقاف المغربية ۸١٤١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - المكتبة السلفية  القاهرة‎ (١ 
.ه١٤٠١‎ _ الطبعة الثانية‎ 

(AY‏ فتح القدير ‏ الشوكاني - دار الفكر - بيروت. 
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الفرق بين الفرق - عبد القاهرة ظاهر البغدادي - تعليق إبراهيم رمضان - دار المعرفة - 


ببروت - الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل -ابن حزم الظاهري eT‏ 
نصر والدكتور عبد الرحمن عمبرة - دار الجیل - بیروت _ ١١٤٠١ه.‏ 

لفق رافق اطي اداد وار الك الفلية ديروت القعة اكاد 
۰ م. 

فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت - عبد العلي محمد اللكنوي - مكتبة المثنى - بغداد 
عن الطبعة الأميرية - بولاق. ) 
القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين e‏ دار الزاحم 


للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأول ۳١١٤٠١ه.‏ 


القاموس الحيط - الفيروز أبادي - مؤسسة الرسالة - يروت - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


القرآنيون وشبهاتهم حول السنة - خادم حسين بخش - مكتبة الصديق - الطائف - 


الطبعة الأول ۹١٤٠١ه. ‏ 

القواعد والفوائد الأصولية -على بن عمد بن عباس ابن اللحام - ضبط وتصحيح 
محمد شاهين - دار الكتب العلمية - بروت _ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الكامل في التاريخ - علي بن محمد بن الأثير - دار الكتاب العربي - بيروت - مصورة 
عن الطبعة الأولی ٤۳۹١اه, ٠‏ ) 

كشف الأسرار على أصول البزدوي - علاء الدين البخارى - دار الكتاب العرتي - 
ببروت ۔ ۱۳۹٤‏ ه. 

الكواكب السائرة - نجم الدين الغزي - تحقيق جبرائيل جبور - دار الفكر - بيروت. 
ان ارب عمد بن نكن رر دار عادر مروت اة ا 66 
لسان الميزان - ابن حجر العسقلاني - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - الطبعة الثانية - 
۰ هھهھ. 

اللمع في أصول الفقه - إبراهيم الشيرازي N‏ 


مصر ۷ هھ. 


مباحث التخصيص عند الأصوليين - الدكتور عمر عبد العزيز الشيلخاني» دار أسامة 
للنشر - الأردن - الطبعة الأولى ١٠٠۲م.‏ 
مباحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة ‏ الدكتور محمود سعيد اف 


الص اد والاجح 


الإسكندرية - 

۹ مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة السابعة 
۰ هھ. ) ) 

10۰( جمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين الهيثمي - مؤسسة المعرفة - بیروت ‏ ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ مموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه حمد ۔ دار عام الکتب - الریاض ۔ ۲١٤٠١ه.‏ 

1\۲( ا لحصول في أصول الفقه - ابن العربي المعافري المالكي - تعليق سعيد فودة - دار 
البیارق - ببروت - الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

۴ الحصول في علم أصول الفقه - محمد بن عمر الرازي ‏ تحقيق الدكتور جابر فياض 
العلواني - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية ۸١٤٠١ه.‏ 

امحلى لابن حزم الظاهري - تحقيتق لحنة إحياء التراث - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

.ه٠٤١١ تار الصحاح - محمد أبي بكر الرازي - مؤسسة علوم القرآن - بیروت‎ ٥ 

٠١‏ ) خختصر التحرير في أصول الفقه - ابن النجار الفتوحي الحنبلي - تعليق الدكتور محمد 
مصطفى رمضان - دار الأرقم - الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۷ محتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم - اختصار محمد بن الموصلي 
- تصحيح زكريا علي يوسف - مطبعة الإمام - مصر. 

10۸( ختصر النتهى - ابن الحاجب المالكي - مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل - 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ت ۳۹۳٠ه.‏ 

۱10۹( اللختصر في أصول الفقه - علي بن محمد بن عباس بن اللحام - تحقيق محمد حسن 
إسماعيل ‏ دار الكتب العلمية - ببروت _ الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ ) 

١‏ مخصصات العام وأثرها دراسة أصولية - الدكتور عبد الحليم عبدالفتاح عمر - مكتبة 
السلام - القاهرة- ۳١٤٠١ه.‏ 

_ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - عبد القادر بن بدران - مؤسسة الرسالة‎ ١ 
.ه١٠٤١١ بيروت _ الطبعة الثالثة‎ 

۲ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - محمد الأمين الشنقيطي - تحقيق سامي العربي 
دار اليقين للنشر - المنصورة ‏ الطبعة الأول ۹١٤٠١ه.‏ ) 

) ۳ المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى علداالقادر عطا - دار 

الباز ۔ مکة ۔ الطبعة الأولی ۹۹۰٠م.‏ 
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المستصفى من علم أصول الفقه - أبو حامد الغزالي حقيق الدكتور جد سليماذ 

الأشقر - مؤسسة الرسالة ‏ ببروت - الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

مسلم الثبوت - حب الدين الهندي - مكتبة المثنى - بغداد عن الطبعة الأميرية - بولاق. 

لالم حا ن حل اة ل ا دقرت ارج ف ن اه 

وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. 
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الفضيلة - الرياض - الطبعة الأول ۲١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير - أحمد الفيومي - مكتبة لبنان - بيروت. 
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۹ه‎ - 

د الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي» طبعة 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الأول ۲۳٤٠١ه.‏ 

معارج القبول شرح سلم الوصول - الحافظ الحكمي - تحقيق عمر أبو عمر - دار ابن 

القيم - الدمام - الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - الدكتور حمد حسين اجيزاني دار ابن 

الجوزي - الرياض - الطبعة الثانية ۹١٤١ه. ٠‏ | 

المعتمد في أصول الفقه - أبو الحسين البصري - ضببط خاي اليس دار الكتب العلمية 

- ببروت _ الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 

المعجم الأوسط - أبو القاسم الطبراني تحقيق الدكتور محمود الطحان - مكتبة المعارف - 

الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير. او اا اران - تحقيق مدي السلفي - مطبعة الزهراء - الموصل 

- ومطبعة الأمة - بغداد - ۱۹۸۲ م. 

معجم المؤلفين - عمر كحالة - مكتبة المثنى. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي - مكتبة المعارف ٠‏ 

الرياض - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

المعجم الوسيط - إبراهيم أنيس وآخرون دار الفكر - بيروت. 

معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعجي - دار النفائس - الأردن - الطبعة الأول 
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امب ادوالراجحد 


ا لمغني - ابن قدامة المقدسي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - الشريف التلمساني - مكتبة الوحدة 
العربية - المغرب. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - أبو الحسن الأشعزي - تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الثانية ۳۸۹١ه.‏ 

مقدمة في أصول الفقه - علي بن عمران القصار - تحقيق: د.مصطفى خدوم» دار 
المعلمة للنشر للتوزيع - الرياض -الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

مكانة السنة في التشريع الإسلامي ودحض مزاعم المنكرين والملحدين - الدكتور محمد 
لقمان السلفي - دار الداعي للنشر والتوزيع - اند - الطبعة الثانية ٤۲١‏ ١ه.‏ 

الملل والنحل - محمد عبد الكريم الشهرستاني - صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد - 
دار الکتب - ببروت. 

من أصول الفقه على منهج آهل الحديث _ زكريا غلام الباكستاني - دار الخراز - جدة - 
الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد الزرقاني - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأول 
هم ) ) 
منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية - محمد سعيد منصور - مكتبة وهبة - 
القاهرة - الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

منهاج الأصول - عبد الله بن عمر البيضاوي - عام الكتب. 

المنهل الصافي - ابن تغري بردي تحقيق محمد الأمين - طبعة اليئة المصرية العامة 
٤‏ م. ) 

الوافقات في أصول الشريعة - الشاطبي - دار المعرفة - ببروت. 

الموطا - الإمام مالك بن آنس ترقيم محمد فاد عبد الباقي دار إحيا التراث العربي 
- بەروت. 

موقف المدرسة العقلية من السة النبوية -الدكتور الأمين الصادق الأمين - مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ - النحاس - تحقيق سليمان اللاحم - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز - أبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد صالح 
المديفر - مكتبة الرشد - الرياض -الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


امب در واطاجع ۴ 
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نثر الورود على مراقي السعود - محمد الأمين الشنقيطي - تحقيق الدكتور محمد ولد 
سيدي الشنقيطي ‏ دار المنارة للنشر ‏ جدة _ الطبعة الغالئة ۳٣۲٤١ه.‏ 

النحر الوانفي ا حسن ‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر - عبد القادر بن بدران e‏ الفكر 
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العلمية ‏ المدينة NET‏ دار مصر للطباعة. 


النسخ بين النفي والإثبات - الدكتور محمد فرغلي - دار الكتاب الجامعي - مصر - 


۱۹1٦‏ ه. 
النسخ في القرآن الكريم - الدكتور مصطفى زيد - دار الفكر - بيروت -الطبعة الأولى 
۲۳ ه. ) 


النسخ في دراسات الأصوليين - الدكتورة نادية شريف العمري - مؤسسة الرسالة- ٠‏ 
E‏ ۵ هھ. 

نشر البنود على مراقي السعود - عبد الله العلوي الشنقيطي - دار الكتب العلمية - 
e‏ 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول _ جمال الدين الأسنوي ‏ عال الكتب. 
نواسخ القرآن - ابن الجوزي - تحقيق محمد آشرف الملباري - نشر المجلس العلمي 
با لجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 
نيل المرام في تفسير آيات الأحكام - صديق بن حسن القنوجي» تحقيق رائد بن أبي 
علفة ويوسف بن أحمد البكري - دار رمادي للنشر - الدمام الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
الواضح في أصول الفقه - أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي - تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
الوجيز في أصول الفقه - الدكتور عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثالثة ١١١٠١ه.‏ 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط - أحمد الأمين الشنقيطي. 
وفيات الأعیان - ابن خلکان - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - بيروت. 
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الباب الأول: الدراسة النظرية لنسخ ونخصيص وتقييد السنة للقرآن 
التمهيد: في تعريف القرآن والسنة وبيان حجية السنة ومنزلتها في 
التشريع» والإشارة إلى منكريها قدياً وحديغاً 
المبحث الأول: في تعريف القرآن والسنة 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح 
المحث الثاني: حجية السنة ومنزلتها ي التشريع الإسلامي والإشارة أ 
منکریها ) ) ) 
اللطلب الأول: حجية السنة. 
إثبات حجية السنة من السنة النبوية 
إثبات حجية السنة من الإجاع 
الطلب اي منزلة el eee‏ الاي 
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الفصل الأول: نسخ الكتاب العزيزبالسنة النبوية 
المببحث الأول: تعريف النسخ وبيان فضيلة علم الناسخ والمنسوخ 
الطلب الأول: تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح 
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الطلب الثاني: عل الا راا 
المبحث الثاني: في حكم النسخ وبيان الحكمة منه 
المطلب الأول: حكم النسخ . 
اا 

ا 
البحت الفالت: کک روط اع رسال ما مق اچ 


امطلب الثاني: مسائل مهمة تعلق بال 
المسألة الأولى: الفرق بين النسخ والتخصيص 

المسالة الثانية: الفرق بين النسخ والبداء 
المسألة الثالثة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 
المسالة الرابعة: النسخ إلى غير بدل 
المسألة الخامسة: نسخ الأخحف بالأثقل 
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المسألة السادسة: الزيادة على النص ۰۲ 
المبحث الرابع: آنواع المنسوخ من القرآن وطرق معرفة النسخ ۱۹ 
ال لرل ارام ادر فی اران 1۰ 

القسم الأول: ما نسخ حكمه وتلاوته 1۰ 
القسم الثاني: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه 1۰ 
القسم الثالث: ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته 1۱۱ 

المطلب الثاني: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ 110 
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الببحث الخامس: نسخ الكتاب العزيز بالسنة النبوية 
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المطلب الأول: نسخ القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة ۲ 


المطلب الثالث: نسخ السنة بالقرآن ) ۲۳ 
نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة ۳۰ 
الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيزبالسنة النبوية 
المببحث الأول: تعريف العام والخاص والتخصيص وأقسام العام 
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) تعريف التخصيص في اللغة والاصطلاح 
الطلب الثاني: أقسام العام | ) ) 
أقسام العام باعتبار مراتبه علوا ونزولا ) 
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المبحث الثاني: في صيغ العموم ودلالة العام | VI‏ 
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ايحت الفالت: U glî hogr Jl‏ 
اللطلب الأول: في آقل الجمع 
الملطلب الثاني: ا 


الطلب الثالث: جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث؟ ۱۰ 
المطلب الرابع: دخول العبيد في حطاب الناس والمؤمنين ۱۷ 
الطلب الخامس: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة | ۲۲۲ 
العموم في المقال 

المبحث الرابع: في مسائل مهمة تتعلق بالتخصيص ۲۷ 
الطاب الأولة نى رار التخض ۲۸ 
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الطلب الثاني: ٤‏ الاستدلال بالعام قبل الببحث عن المخصص 


امطلب الثالث: الغاية م ينتهي إلبها کک ۳۹4 
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بدل البعض من الكل 
أنواع اللخصص النفصل o۲‏ 

التخصيص بالعقل ۲ 
التخصص بالا جاع 
التخصيص بالمفهوم 

امببحث الخامس: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفغة 

الطلب الأول: تخصيص الکتاب بالكتاب 

المطلب الثاني: تخصيص السنة بالسنة 
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الطلب الثالث: تخصيص السنة بالكتاب 
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اللطلب الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة 


تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ۲٣۷۱‏ 
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد ۷o ٠‏ 
القصل الثالث: تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة ۲۸۹ 


المبحث الأول: تعريف المطلق والمقيد في اللغة والاصطلاح 41 
المطلب الأول: تعريف المطلق في اللغة والاصطلاح 
امطلب الثاني: تعريف القيد في اللغة والاصطلاح 

تعريف التقييد 
| المبحث الثاني: الفرق بين 
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لمطلق والنكرة والمطلق والعام والتقييد والنسج 


فس اطلوښوو ن ک۹ 


المطلب الأول: الفرق بين المطلق والنكر 
امطلب الثاني: الفرق بين المطلتق والعام 
المطلب الثالت: الفرق بين التقييد والنسخ 
المبحث الثالث: مسائل مهمة تتعلق بالمطلق والمقيد 
المطلب الأول: مراتب المقيد 
المطلب الثاني: المطلق والمقيد 


اق لمان 


المطلب الرابع: الأصل في المطللق والمقيد 
المببحث الرابع: في حمل المطلق على المقيد وشروط وأحوال المطلق 
والمقيد 
المطلب الأول: المقصود حمل المطلق على المقيد 
المطلب الثاني: شروط حل المطلق على اليد 


الطلب الثالث: أحوال المطلتق والمقيد بالسبة للحمل وعدمه ` ۲۲ 
الحالة الأول أن تخد هجا وسا ) ۲۲ 
الحالة الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب ۲ 

YY 


الحالة الرابعة: أن بختلف الحكم والسبب ۳۲٤‏ 


المببحث الخامس: في تقييد الكتاب العزيز بالسنة النبوية ۳۷ 


: 
فهرس الأعلام المترجم هم 
فهرس الفرق 
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